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من اقتصاد موجه إلى اقتصاد  –بدأت بوادر تغيير السياسة الاقتصادية في الجزائر      

بإصدار جملة من النصوص القانونية و التشريعية التي ، وذلك  1988سنة منذ  –السوق 

جويلية 12المؤرخ في  88/25تهدف إلى تشجيع المستثمرين الخواص ، من  أهمها قانون 

، الذي ألغى نظام الاعتماد الذي 1لاستثمارات الاقتصادية الخاصة المتعلق بتوجيه ا 1988

 2 18/04/1990المؤرخ في  90/10، ثم قانون النقد و القرض كان يشترط للمستثمرين 

  .الذي تضمن حقا الأرضية لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائر 

الذي يعد 3المتعلق بترقية الاستثمار  93/12رسوم التشريعي تم صدور الم 1993و في   

 لى اقتصاد السوق نقطة تحول حقيقي للنظام الاقتصادي في الجزائر من اقتصاد موجه إ

لأنه فتح الباب للمستثمرين الخواص و الأجانب لإنجاز الاستثمارات في مختلف المجالات 

، التصريح لدى وكالة ترقية الاستثمار و بكل حرية مقابل إجراء إعلامي بسيط يتمثل في 

وقد . رفع الاحتكار عن كثير من النشاطات التي كانت لمدة طويلة مخصصة للدولة  كما

مادام أنه كرس مبدأ حرية التجارة و الصناعة 4  1996تأكد هذا المسعى بتعديل دستور 

أو عنصر من حرية   الذي يعد جزء  –منه ، فأصبح لمبدأ حرية الاستثمار  37في المادة 

الطابع الدستوري مما يعني أن فتح الباب أمام المبادرات الخاصة  -التجارة و الصناعة 

  .مكفول دستوريا 

                                                            
عدد  المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة ج ر 1988جويلية  12المؤرخ في  25- 88القانون رقم  -  1

  .1031ص   1988يوليو  13ادر بتاريخ الص 28
 18لصادر بتاريخ ا 16عدد  القرض ج ر المتعلق بالنقد و 1990أفريل  18المؤرخ في  10- 90القانون رقم  -2

  . 20ص  1990أفريل 
لصادر بتاريخ ا 64 المتعلق بترقية الاستثمار ج ر   1993أكتوبر  05المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي  -  3

  .  03ص   1993أكتوبر  10
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في  1996ديسمبر  07مؤرخ في  438 96مرسوم رئاسي رقم  -  4

  .  06ص  1996ديسمبر  08لصادر بتاريخ ا 76عدد  ج ر  1996نوفمبر  28استفتاء 
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 2001/031و قد تكرس هذا المسعى كليا بعد صدور القانون المتعلق بتطوير الاستثمار 

القانون ، حيث ألغى هذا القانون الأحكام المتعارضة مع  2001غشت  30المؤرخ في 

، ورفع كليا الاحتكار عن النشاطات التي كانت تعتبر مخصصة للدولة  93/12السابق أي 

، وبذلك أصبحت جميع النشاطات  93/12في مفهوم المادة الأولى من المرسوم التشريعي 

قطاعات مفتوحة للمبادرات الخاصة تكريسا لمبدأ حرية الاستثمار المنصوص عنه في و ال

 . ون أحكام هذا القان

لكن بسبب وجود متطلبات و ضرورات أخضع المشرع ممارسة العديد من النشاطات و  

، وليس الأعمال لشروط محددة قانونا بحيث تصبح تندرج ضمن فكرة النشاطات المقننة 

  .ضمن فكرة النشاطات الحرة تماما 

و النشاطات المقننة تعد مفهوما جديدا في القوانين المتعلقة بالاستثمار في الجزائر ،   

ودراسة مختلف القوانين  93/12حيث ظهر هذا المفهوم لأول مرة في المرسوم التشريعي 

في هذا الفرع الاستقلال تسمح لنا بالقول أن هذا المفهوم لم يكن موجودا من قبل -منذ 

  .الخاص من القانون

( لذلك فهذه النشاطات التي تعد نوعا من الاستثمارات تستفيد من أحكام قانون الاستثمار 

ماعدا الأنشطة المنجمية و المحروقات فهما  -   و تخضع لقواعده ،) ضماناته و حمايته 

 ،   -يخضعان للأنظمة القانونية الخاصة بهما و المختلفة عن الأنظمة العادية للإستثمار 

من المرسوم  03المادة ( يضا للتشريعات و التنظيمات الخاصة بها لكنها تخضع أ

،إذ يمكن الاستثمار فيها وفقا لاتباع )  2001/01من أمر  04و المادة  93/12التشريعي 

النظام القانوني الذي تضمنته هذه التنظيمات و القوانين زيادة على الشروط المعروفة في 

ا مقننة بشكل بسيط ، وهذا التقنين هو الشكل الأدنى النشاطات الحرة ، لذلك فهي حرة لكنه

                                                            
 22الصادر بتاريخ  47عدد  رالمتعلق بتطوير الاستثمار ج  2001غشت  30المؤرخ في  03-2001الأمر رقم   -  1

  .   04ص  2001غشت 
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للتدخل الذي يقيد في حده الأدنى الحرية الاقتصادية و بشكل خاص حرية الاستثمار لأنها 

  .لكن هذه الحرية ناقصة أو مقيدة نشاطات حرة 

تؤسس أو تشكل اليوم وفي الفقه المقارن هناك من يرى أن النشاطات المقننة أصبحت   

داري متمثل في أشكال علاقات بين الإدارات و المعنيين بالنشاط ، وهي تؤسس نظام إ

  1.رية للنشاطات الخاصةأول الأنظمة الإدا

أصبحت تقريبا جميع النشاطات  د من المجالات و النشاطات بحيث وقد مس التقنين العدي

مقننة في القانون الجزائري ، و لكل نشاط ما يبرر تقنينه أو تأطيره لأن أشكال التقنين 

المؤرخ  97/40من المرسوم التنفيذي ) 03(متعددة حسب هدفها حسب  مقتضيات المادة 

لسجل لخاضعة للقيد في االمتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن ا 18/01/1997في 

التي تنص على أن تصنيف النشاطات ضمن النشاطات المقننة يخضع لوجود  2التجاري 

إنشغالات و مصالح أساسية أي لوجود اعتبارات بحيث يجب أن تكون هذه الانشغالات أو 

  :المصالح مرتبطة أو ذات علاقة بالمجالات التالية 

  .النظام العام  -

 .أمن الممتلكات و الأشخاص  -

  .الصحة العمومية حماية  -

  .حماية الخلق و الآداب  -

  .حماية الخواص و مصالحهم المشروعة  -

                                                            
1 - Bennadji Cherif : La notion d’ activité reglementée IDARA volume 10 n 2 ‘ 2000 p 40 

41.  
المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن الخاضعة  1997جانفي 18المؤرخ في  40-97المرسوم التنفيذي رقم  -  2

  07ص 1997جانفي  19لصادر بتاريخ ا 5عدد  للقيد في السجل التجاري ج ر
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  .حماية الثروة الوطنية و الممتلكات العمومية التي تكون الثروة الوطنية  -

 .احترام البيئة و المواقع المحمية و الإطار المعيشي للسكان  -

  .حماية الاقتصاد الوطني  -

تحديد الشروط التي يخضع لها إنجاز نشاط ما سواءا بالنسبة للبدء  و يقوم التقنين على   

فيه أو بالنسبة للممارسة ، و ما يميز هذه الشروط أنها لا تجعل الشخص في وضع المنع 

  .من الممارسة بل على العكس فهو وضع مؤهل متى استوفاها 

ار تشريعي و لذلك فعندما يكون النشاط مقنن فهذا يعني أنه مؤطر و منظم في إط  

وهذا في الممارسة  ط دقيقة للالتحاق بالنشاط و الاستمرار تنظيمي محدد يضع شرو

 ...).تقنية ، قانونية ، مهنية ، مالية ( التحديد يحمل مفاهيم واسعة 

همنا في هذا البحث هو دراسة مختلف الشروط الازمة للممارسة  على هذا الأساس و ما ي  

العامة و ( وص القانونية و التنظيمية وني لها و على ضوء النصالنشاطات في الإطار القان

  .باعتبارها تشكل مجالا خصبا للدراسة    السارية على النشاط) الخاصة

اطات فإنه يصعب و نظرا لتعدد هذه الشروط و تنوعها بتنوع و اختلاف  طبيعة النش  

شروط خاصة به قد تختلف لأن كل قانون مؤطر لنشاط ما يضع ' الإحاطة بها جميعاعلينا 

 فهي مبعثرة وموزعة في عدة تشريعات وتنظيمات ،  عن تلك الموجودة في النشاط الآخر

الهامة من جهة ، و إظهار الشروط المشتركة و لذلك سوف نحاول إبراز الشروط 

لبناء نظرية  –محاولة متواضعة  –المتشابهة بين النشاطات من جهة أخرى ، محاولة منا 

و ذلك تكملة لمسارنا الذي بدأناه  شاطات المقننة في القانون الجزائري للأعماللنلعامة 

 1عند دراسة موضوع حراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة كنشاط مقنن في الجزائر 

                                                            

كلية الحقوق  مذكرة ماجيستر  كنشاط مقنن في الجزائر  حراسة ونقل الأموال و المواد الحساسة : دومة نعيمة :1

   .2004الجزائر  جامعة 
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إذ توجد عدة دراسات لهذه  و أيضا لمختلف الدراسات التي تمت لكل نشاط على حدى 

  .ذلك فمن الأهمية دراستها في إطار نظرية عامة النشاطات لكن لكل نشاط على حدى ل

أو دراستنا سوف تنحصر في دراسة أساليب التقنين سواءا قبل البدء في الممارسة إن   

وعلى ذلك سوف نقوم بدراسة مختلف الشروط لمنح الترخيص و الامتياز خلالها 

، أو بعد الإنطلاق في  لممارسة النشاطات المقننة هامة باعتبارهما من الأنظمة القانونية ال

كما أن دراستنا  .الممارسة أي دراسة إلإلتزامات و الجزاءات سواءا جزائية أو إدارية

  .الأخرى سوف تنصب فقط على النشاطات التجارية لذلك سوف نستبعد النشاطات 

من الأهمية التعرف على طبيعة هذه الشروط ، ومعرفة إلى أي حد وصل  و إنه أيضا   

للممارسة هذه النشاطات ، ومن ثمة في تقييد مبدأ حرية فرض شروط صارمة  القانون في

 .الاستثمار خصوصا و مبدأ حرية التجارة و الصناعة عموما 

بالنشاطات المقننة ، والشروط لذلك فإشكالية البحث تتمثل في تحديد شروط الالتحاق     

بين هذه النشاطات و مبدأ حرية الازمة للإستمرار في الممارسة ، من أجل تحديد العلاقة 

التجارة و الصناعة عموما و مبدأ حرية الاستثمار خصوصا في القانون الجزائري ، و 

حرة أو  نشاطات  ذا كانتإ ما  أي الحرية  هذه معرفة إن كانت هذه الشروط تنقص من

از ، وبعبارة أخري إلى أي حد يمكن لهذه النشاطات أن تحد من الحرية في إنج  مقيدة 

  .الاستثمارات وماهي الأساليب المستعملة في ذلك ؟

 على المنهج الإجابة على الإشكالية و الإحاطة بالموضوع سوف نعتمد ومن أجل   

حيث نتناول في الباب : من خلال تقسيم البحث إلى قسمين  الوصفي أيضا  و يالتحليل

ثم نتناول ، الأول شروط الدخول للممارسة النشاطات المقننة أي الأنظمة القانونية للتقنين 

لكن  . الشروط المرتبطة بمرحلة الإستغلال  في الباب الثاني شروط الممارسة أي مختلف
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لتعرف أولا على مفهوم النشاطات المقننة لذلك قبل البدأ في دراسة هذه الشروط لابد من ا

  . ن لابد من وضع فصل تمهيديكا
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  طات المقننة في القانون الجزائريمفهوم النشا: الفصل التمهيدي 

إنه من الأهمية التعرف على مفهوم النشاطات المقننة قبل الغوص في شروط الإلتحاق    

  : بها أو شروط ممارستها لذلك كان لابد من وضع هذا الفصل من خلال تقسيمه للمبحثين 

  و طبيعتها القانونية تعريف النشاطات المقننة : المبحث الأول 

  .غيرها  تمييز النشاطات المقننة عن: المبحث الثاني 

  تعريف النشاطات المقننة و طبيعتها القانونية : المبحث الأول 

  :تعريف النشاطات المقننة : ب الأول المطل

   في القوانين الجزائرية : الفرع الأول 

،  1993وضع مفهوم النشاطات المقننة لأول مرة في قانون الاستثمار لسنة  تم  لقد  

لذلك فإن دراسة هذه النشاطات مرتبط بقانون الاستثمار ، ورغم ذلك فمن الأهمية البحث 

عن مفهوم أو تعريف لهذه النشاطات في مختلف فروع القانون الأخرى ، سواءا تلك التي 

  .أو تلك التي صدرت بعده  93/12صدرت قبل المرسوم التشريعي 

 : في قانون العقوبات : أولا 

بمناسبة تجريم  1966تطرق المشرع لهذا المصطلح في قانون العقوبات الصادر في   

نتحال الصفة و اللقب المتعلقين بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة أفعال ا

ك ، من غير أن يستوفي حددت السلطة العمومية شروط منحها أو إدعاء شيء من ذل

أشهر إلى ) 3(لعقوبة الحبس من مرتكبها الشروط المفروضة لحملها ، حيث يتعرض 

  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  5000إلى  500سنتين ، وبغرامة من 
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انتحال الصفة المتعلقة بالمهنة المقننة و وقد تعرض المشرع في هذا القانون إلى جريمة   

، وقد جاء النص على إطلاقه بحيث تمتد العقوبة إلى كل استعمال أو  ليس بالنشاط المقنن

استعمال أو استغلال دون استغلال غير شرعي للقب المهني ، أو شهادة علمية أي كل 

لتحاق بهذه المهنة التي تعد موضوع روط التي وضعها المشرع من أجل الااستيفاء الش

  .تنظيم و تقنين خاص

من قانون العقوبات الفرنسي نفس الحكم ، و حسب الفقه  259و قد تضمنت المادة   

، بمناسبة عقاب  1924الفرنسي فإن هذا المفهوم لم يتضمنه قانون العقوبات إلا في سنة 

  1الاستعمال غير الشرعي للقب متعلق بمهنة موضوع تقنين خاص 

  :في قانون الخدمة العمومية : ثانيا 

بمناسبة قانون متعلق بالخدمة  المقنن ع في هذا القانون لمفهوم النشاط تعرض المشر   

المؤرخ في  84/10م العمومية في إطار نظام الحريات العامة ، وهو القانون رق

  .المتعلق بالخدمة العمومية  2 14/02/1984

المقنن للحساب ويعتبر هذا القانون جد مهم نظرا لأنه أعطى تعريفا قانونيا للنشاط   

يقصد بالأنشطة المنظمة قانونا للحساب " منه التي تنص  14الخاص و ذلك في المادة 

الخاص في مفهوم هذا  القانون ، تلك التي تقتضي ممارستها التأهيل بالحيازة على شهادة 

المتخصصة ، على أن يتم تحديد و  أو دبلوم أو مؤهلات تمنحها المؤسسات التكوينية 

، ونظرا لأنه لم و ضبطها عن طريق التنظيم  الأنشطة و تحديدها و تقنينها  هذهتعداد 

يصدر نص يتولى هذا التعداد فإنه يتعين الرجوع إلى تأشيرات هذا القانون ، حيث أشار 

،   يبالمشرع لمهنة المهندس المعماري ، المستشار الجبائي ، المحاسب ، المحامي ، الطب

                                                            
1 - Bennadji  Cherif : op cit  p 26 

ص  1984فيفري  14ل  07 دعدج ر علمتعلق بالخدمة ا 1984 – 02-14المؤرخ في  10- 84رقم ن القانو -  2

195 .  
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هي المهن التقليدية  14 شطة المنصوص عليها في المادةوهذا يعني أن المقصود بالأن

، وهي مهن ارتبطت في نشأتها الأولى بحرية العمل في المجتمعات الغربية الحرة 

تحدثها المشرع تماشيا مع موجة الديموقراطية يضاف إليها بعض المهن التي اس

  1الخبير العقاريو مان و المهندس صلاحات الاقتصادية كالترجالإ

اعتبر أن النشاط المقنن هو كل نشاط يستلزم للالتحاق به  84/10فالملاحظ أن قانون   

توفر الشروط المحددة في النصوص القانونية التي تؤطرها و خاصة شرط التأهيل ، 

ك يعد أول قانون عرف بدقة النشاطات المقننة لكن شكلا فقط ، لأن ما قصدته المادة وبذل

  .نما بالمهن المقننةلا يتعلق بالنشاطات و إ 14

  : في القانون التجاري : ثالثا 

الذي تطرق إلى  90/222يتعين أولا الرجوع للقانون السجل التجاري و هو القانون رقم   

" منه التي نصت  05تعريف المهن المقننة و ليس إلى تعريف النشاط المقنن في المادة 

لتطبيق هذا زيادة على ذلك الشروط المحتملة  تحكم المهن المنظمة بقوانين خاصة تحدد

  .القانون

 يقصد بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على 

  ."القانون ذلك اامتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات يخوله=$

التأهيل المهني أو فالمعيار المعتمد في هذا القانون لتحديد المهنة المقننة هو شرط   

المتعلق  84/10عتمده المشرع في قانون لعلمية ، و هو نفس المعيار الذي االمؤهلات ا

في قانون السجل  فارق كون أن المهن المقصودة بالخدمة العمومية ، مع ملاحظة ال
                                                            

كلية الحقوق  أطروحة لنيل درجة دوكتوراه : الرخص الإدارية في التشريع الجزائري : عزاوي عبد الرحمن  -  1

   396ص  .2007جامعة الجزائر 
أوت 22ريخ بتا لصادرا  36عدد  المتعلق بالسجل التجاري ج ر 1990أوت 18المؤرخ في  22- 90القانون رقم  -  2

  .1145ص    1990
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الذي لا يتعلق فقط بالمهن  84/10التجاري هي المهن التجارية فقط على خلاف قانون 

  .المهن المدنية أيضا إنما يشمل  التجارية و

فالنشاط المقنن في مفهوم هذا القانون هو كل مهنة تجارية تتطلب للممارستها تأهيلا   

حيث نصت  96/071و قد تم تعديل هذا القانون بموجب الأمر رقم .مهنيا أو مؤهلا علميا 

كما نصت في " المهن المقننة ذات الطابع التجاري تخضع لهذا القانون " مكرر  05المادة 

   .الفقرة الموالية على أن شروط ممارستها تحدد عن طريق التنظيم

إلا أنه لم  96/07، و رغم أنه جاء لتطبيق قانون 97/40و قد صدر المرسوم التنفيذي   

المقننة كما في القوانين السابقة و إنما امتد تعريفه في لمصطلح المهن يكتفي بالتطرق 

يعتبر " منه  02منه إلى النشاطات و المهن المقننة معا ، حيث ينص في المادة  02المادة 

كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل  هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننةفي مفهوم 

و بمضمونهما و بالوسائل الموضوعة حيز التجاري و يستوجبان بطبيعتهما و بمحتواهما 

  ."خاصة للسماح بممارسة كل منهما التنفيذ ، توفر شروط 

و الملاحظ على هذا التعريف أنه وسع في مفهوم النشاطات المقننة بالمقارنة مع القوانين   

شكلا من حيث أنه أصبح يشمل المهن و النشاطات )  96/07،و  90/22قانون ( السابقة 

، و بذلك فقد انتقل من المفهوم الخاص إلى المفهوم العام ، و موضوعا بحيث لم المقننة 

هذا ت وفق لمية أو تأهيلا مهنيا و إنما أصبحتعد المهن المقننة تلك التي تتطلب مؤهلات ع

المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و  المرسوم تشمل جميع النشاطات و 

يا خاصا سواء بالنظر إلى طبيعتها أو محتواها أو مضمونها أو التي تتطلب تأطيرا قانون

  .بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ 

                                                            
المتعلق بالسجل التجاري ج  22-90يعدل و يتمم القانون رقم  1996جانفي  10المؤرخ في  07-96القانون رقم   -  1

  .18ص  1996جانفي  14الصادر بتاريخ    3عدد  ر
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و بذلك لم يعد يقتصر مفهومها في نظر هذا المرسوم على المهن المقننة بمفهومها   

إذا ما ،  1التقليدي و إنما أصبح يشمل جميع النشاطات الاقتصادية بالمفهوم الواسع 

من هذا المرسوم ، و التي  03نشغالات و المصالح التي حددتها المادة لاارتبطت ببعض ا

  ...) النظام العام ، أمن و ممتلكات الأشخاص ( تعد في نفس الوقت من أهداف التقنين 

إلى النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في 2 08/04و قد تعرض أيضا قانون   

السجل التجاري في القسم الثالث منه ، و رغم أنه لم يقم بتعريفها إلا أنه حقق تعديلا هاما 

منه أن النشاطات المقننة  24بالنسبة لهذه النشاطات و المهن من حيث أنه أكد في المادة 

منه التي  25خاصة بها ، و خاصة المادة تخضع في ممارستها للشروط تحددها القوانين ال

بينت أن ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة يخضع قبل تسجيله في السجل التجاري 

للحصول على رخصة أو اعتماد مؤقت ، كما أن الشروع الفعلي لممارسة هذه الأنشطة 

  .المطلوبين  ينبحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائييبقى مشروطا 

من حيث أنه اعتمد المفهوم الموسع لهذه  97/40ذا هو مسار المرسوم التنفيذي و ه  

لممارسة هذه النشاطات لأنه اشترط  من قبل معروفة النشاطات و استحدث قواعد لم تكن 

فقد أصبح  04/08رخصة أو اعتماد واحدة قبل التسجيل في السجل التجاري ، أما قانون 

ي السجل التجاري و أخرى قبل البدء قبل التسجيل فرخصة أو اعتماد : يشترط رخصتين 

  الاستغلال  في

و بذلك يمكن القول أن النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري لا   

و  90/22تشمل فقط تلك المهن التي تتطلب تأهيلا أو مؤهلا علميا حسب مفهوم قانون 

الحصول على رخصة ي تتطلب للممارسة ة التإنما تشمل جميع النشاطات و المهن المقنن
                                                            

1 Bennadji cherif : op cit  p 31-32 
 18ل  52يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ج ر عدد  2004غشت  04المؤرخ في  04- 08القانون رقم  -  2

 الصادر 39ج ر عدد  2013يوليو  23المؤرخ في  06-13المعدل و المتمم بالقانون رقم . 04ص  2004أوت 

  .33ص  2013يوليو  31بتاريخ 
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أو اعتماد تسلمها الهيئات الإدارية المختصة بعد التأكد من توفر الشروط القانونية المطلوبة 

.  

صلاحات المتعلقة بفتح المجال ف النشاطات المقننة يتماشى مع الإوهذا التطور في تعري  

ة للدولة أو التي استحدثت ، للخواص للاستثمار في بعض المجالات التي كانت محتكر

لات المفتوحة للخواص و تمارس في وبذلك فالمهن و النشاطات المقننة تتعدد بتعدد المجا

  .طار القوانين الخاصة بها إ

  في قانون الاستثمار : رابعا 

يعدل و يتمم الأمر  15/07/2006المؤرخ في  06/08من الأمر رقم  04تنص المادة   

  .المتعلق بتطوير الاستثمار  20/08/2001المؤرخ في  01/03رقم 

تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات "

  ".المقننة و حماية البيئة 

المفهوم ، فإن قوانين الاستثمار بداية  السابقة التي تعرضت لهذا على خلاف القوانين   

يثير عدة  الأمر  لم تتطرق إلا لمصطلح النشاطات المقننة و هذا 1993من سنة 

  : ملاحظات 

حسب قوانين الاستثمار فإن النشاطات المقننة هي التي تكون محل تقنين مع استبعاد  -

  .هن هي التي تكون محل تقنين المهن ، أما في قانون العقوبات فالم

بالنشاطات و المهن المقننة  حسب القوانين المتعلقة بالمجال التجاري فإن الأمر يتعلق -

  معا 

إن موضوع بحثنا هو النشاطات المقننة ، و نظرا لكون هذا المفهوم مستحدث في قانون 

انون الاستثمار و فإنه يجب علينا دراسة مفهوم هذه النشاطات في ق 1993الاستثمار لسنة 
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بالتحديد دراسة هذه النشاطات في علاقتها بمبدأ حرية الاستثمار خصوصا و مبدأ حرية 

  .التجارة و الصناعة عموما 

" النشاط " و هذا يتطلب منا تحديد مفهومها من خلال التعرف أولا على مضمون مصطلح 

  .مقنن أو تقنين" ثم على مصطلح 

  مصطلح تقنين  –مصطلح نشاط : تحديد المعاني : الفرع الثاني 

  : تعريف النشاط : أولا 

تعريف لمصطلح النشاط في النصوص القانونية لذلك يتحتم علينا الرجوع  أي   يوجد لا  

الذي عرفه على أنه حركة شخص أو مؤسسة في مجال محدد ، كما لمعجم المصطلحات 

رن تمييزا له عن كل ما النشاط في القانون الفرنسي مفهوم ممصطلح ليجب الإشارة أن 

  .هو جامد 

حتم علينا البحث عن مفهوم لم يعرف  النشاط بصفة منفردة فإن هذا ي القانون  و إن كان  

المتضمن وضع فهرس النشاط  80/1371النشاط الاقتصادي ، حيث يعد المرسوم رقم 

للنشاط الاقتصادي من خلال  اقانوني االاقتصادي و المنتجات أول قانون أعطى تعريف

يتسع مفهوم النشاط الاقتصادي لمجموع العمليات و الكيفيات " منه التي تنص  02المادة 

  ". كيفما كان نوعها لاسيما منها الرامية لإيجاد منتوج أو أكثر أو إلى تقديم خدمات

من حيث و من خلال هذه المادة يتضح لنا أن المشرع وسع في مفهوم النشاط الاقتصادي 

لة أو ت و الكيفيات التي تدخل ضمن مفهومه ، و إنما اعتبر أية وسيأنه لم يقيد العمليا

نتاج أو تقديم الخدمات تعتبر ضمن النشاط الاقتصادي ، طريقة أو حركة تهدف إلى الإ

اط الاقتصادي مفهوم مرن خاصة و أن المشرع قنن في ملحق هذا وهذا يعني أن للنش

                                                            
لاقتصادي و المتضمن وضع فهرس النشاط ا  1980ماي  10المؤرخ في  137-80المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .744ص   1980ماي  13الصادر بتاريخ  20عدد  المنتجات ج ر
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المرسوم تسميات مختلف النشاطات الاقتصادية التي تمكننا من معرفة أصناف النشاطات 

ها ، وهذا التعداد الذي يكيف بأنه عام كمل و فصل بموجب تعداد أي عددالاقتصادية 

  : خاص و مفصل بمناسبة 

الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري في ملحق المرسوم تعداد النشاطات  -

  ) .غير منشور في الجريدة الرسمية (97/39التنفيذي رقم 

  1)97/140المرسوم التنفيذي ( تعداد النشاطات الحرفية و المهن  -

القرار الوزاري المشترك ( تعداد النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الأشغال العامة  -

  .12ج ر رقم  1983مارس  01اريخ الصادر بت

اط يمكن أيضا الرجوع للقاموس لتحديد معنى النشاط الاقتصادي ، حيث يعرف النش  

نساني في إنتاج الأموال و الخدمات تمييزا له عن باقي الاقتصادي بأنه استخدام نشاط إ

الثقافي  النشاطات الإنسانية التي تشمل عدة مجالات مختلفة و خاصة النشاط الاجتماعي و
2.  

كما يعرف أيضا بأنه يشمل جميع النشاطات التي تهدف لتحقيق موارد و خاصة الإنتاج و 

ستخراجية و الفلاحية و المهن الحرة و النشاطات يم الخدمات ، و يشمل النشاطات الإتقد

  .3التجارية و استغلال الأموال المادية و المعنوية لتحقيق موارد ذات طبيعة دائمة 

أعطاه المشرع في هذا التوسع في تعريف النشاط الاقتصادي متوافق مع التعريف الذي   

  .137/80المرسوم 

                                                            
الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة و الحرف و  1997أفريل  30المؤرخ في  140-97المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .07ص   1997ماي  04بتاريخ  الصادر  27عدد  عملها ج ر
2 - La notion de l’activité économique HHP : CCCP. GOUV.qu .ca / site. Le 20-11-2007 
3  - La notion de l’activité  économique. 
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و إن لهذا المرسوم أهمية نظرا لأنه يمكننا من الاستنتاج أن النشاطات المقننة يمكن أن 

منه  02ة تشمل جميع أنواع النشاطات ، و بصفة أدق جميع النشاطات التي تفهم من الماد

ورا أو مخصصا للدولة أو متعارضا مع مفهوم الاستثمار نفسه اعدا ما كان منها محظ، م
1.  

ورغم أن هناك من يرى أن الاعتماد على هذا المرسوم غير ممكن نظرا لأنه فقد   

مبررات وجوده وجدواه كونه كان مستعملا وقت صدوره لتسهيل عملية التخطيط ، وهي 

إنكار ،فإنه لا يمكن 2في ظل أسلوب التعديل الهيكلي  نهاذات العملية التي تم الاستغناء ع

المصدر الأساسي للتصنيف و  باعتباره القانون الوحيد الذي إعتمد عليه فهو يشكلأهميته 

  : ذلك من خلال 

المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل  97/393المرسوم رقم  -

أن النشاطات الاقتصادية تنقسم إلى نشاطات إنتاج ب منه  03لتجاري حيث نصت المادة ا

  .السلع و الخدمات و التجارة الخارجية و نشاطات تجارة الجملة و التجزئة

التي بينت أن  03المعدل للمرسوم السابق من خلال المادة 4 2000/334المرسوم رقم  -

تاج السلع و الخدمات ، التوزيع بالجملة ، التوزيع نشاطات إن: النشاطات التجارية تشمل 

  .بالتجزئة 

  

                                                            
1 - Bennadji :op cit  p 38 

  591ص   2006الكامل في القانون الجزائري للاستثمار دار الخلدونية الجزائر : عجة الجيلالي  -  2
المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد  1997جانفي  18المؤرخ في  39 97المرسوم التنفيذي رقم  -  3

  .06ص  1997جانفي  19لصادر بتاريخ ا  5عدد  في السجل التجاري ج ر
المتعلق  39-97يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر  26المؤرخ في  343 -2000المرسوم رقم  -  4

ص  2000أكتوبر  31ادر بتاريخ  الص  64عدد  السجل التجاري ج ربمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في 

23 .  
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 .1نتاج و التوزيع و الخدمات الذي ميز بين نشاطات الإ 03/03ة رقم قانون المنافس -

  2إلى جانب الصناعة التقليدية و الصيد البحري بعد تعديل هذا القانون 

  التقنين : ثانيا 

فيشمل : للمفهوم الواسع  مفهوم واسع و آخر ضيق ، فبالنسبة يحمل مصطلح تقنين  

أما المفهوم .جميع القواعد التي تنظم نشاط ما سواءا كان مصدرها التشريع أو التنظيم 

الضيق فيقتصر  فقط على القواعد التي مصدرها التنظيم ، لذلك فمن الأهمية معرفة 

  .المفهوم الذي اعتمده المشرع الجزائري 

على ما يبدوا على   97/40نفيذي بموجب المرسوم الت في هذا الإطار إعتمد القانون   

منه ، أن تأطير أي نشاط يكون بموجب تنظيم ) 04(المادة المفهوم الضيق ، حيث نصت 

ير المعني بالنشاط المراد تنظيمه خاص بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح من الوز

يجب على كل طالب ممارسة النشاط المقنن إضافة إلى  "منه  07المادة  ، كما نصت

  ".احترام قواعد القانون العام احترام الأحكام التنظيمية السارية 

 حرية التجارة و الصناعة مضمون و" من الدستور التي تنص  37بالرجوع للمادة   

القيود التي بط للنص بالغة الفرنسية ، نخلص إلى أن يمارس في إطار القانون ، و بالض

كون من مصدر تشريعي و ليس تصناعي يجب أن  توضع على أي نشاط تجاري أو

من الدستور و  37مخالفة لأحكام المادة  97/40تنظيمي ، مما يعني أن أحكام المرسوم 

ات العامة و الحريات من الدستور التي بينت أن موضوع الحري 122أيضا لأحكام المادة 

                                                            
 يوليو  20الصادر بتاريخ   25عدد ج المتعلق بالمنافسة ج ر  2003يوليو  20المؤرخ في  03  -03الأمر رقم  -  1

  .  25ص  2003
ص  2010غشت 18ل  46عدد بالمنافسة ج رالمتعلق  03-03رقم المعدل و المتمم للقانون  2010غشت  25في  المؤرخ 05- 10ق رقم 

102  
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ع أي لا يتم تنظيمها إلا بموجب نص تشريعي حيث جاء فيها ختصاص المشرالفردية من ا

  : التي يخصصها له الدستور و كذلك في المجالات التالية يشرع البرلمان في الميادين " 

جباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات حقوق الأشخاص ووا -

  .المواطنين  ت اواجب الفردية و

أن من الدستور التي نصت في فقرتها الثانية  19يمكن أيضا الاعتماد على المادة كما 

  .شروط ممارسة و رقابة التجارة الخارجية تحدد عن طريق التشريع 

أنه كلما تعلق الأمر بوضع شروط أو قيود  لنا  فكل هذه النصوص الدستورية توضح  

  .ن المشرعتدخل م فلا بد من النشاط التجاري أو الصناعي  على

تضع مبدءا عاما على حرية التجارة و الصناعة مع إمكانية وضع قيود على  37فالمادة   

في  يمي سواءا تعلق الأمر بشروط البدءهذا المبدأ لكن بموجب نص تشريعي و ليس  تنظ

التي تضمنت موضوع  122النشاط أو أثناء الاستغلال نظرا لعمومية النص ، أما المادة 

الحريات العامة فقد أكدت أيضا أنه كلما تعلق الأمر بموضوع الحريات العامة فلا بد من 

تبار أن حرية التجارة من الدستور باع 37جاءت به المادة تدخل المشرع و هذا تأكيدا لما 

   .و الصناعة جزءا من هذه الحريات العامة

هل إقرار المصدر التنظيمي : تبادر لأذهاننا هو و بالنظر لما سبق فإن التساؤل الذي ي  

في تأطير النشاطات المقننة يعد غير دستوري نظرا لأن  97/40في المرسوم التنفيذي

  .اتجاهه يتعارض مع المواد السابقة ؟ 

باعتباره  – 93/12أما في القوانين المتعلقة بالاستثمار و بالنسبة للمرسوم التشريعي   

منه أن  03فقد نص في المادة  –ر تطرق لفكرة النشاطات المقننة أول قانون للاستثما

 01/10مصدر التقنين يكون تشريعيا و تنظيميا ، كما تم التأكيد على ذلك في الأمر 

تنجز الاستثمارات في حرية تامة " منه  04المتعلق بتطوير الاستثمار حيث تنص المادة 
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، و أيضا في "نشاطات المقننة و حماية البيئة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بال

  .المعدل للأمر السابق 06/08نفس المادة بالنسبة للأمر رقم 

وبالرجوع لمختلف النشاطات المقننة نجد أن البعض منها يستمد مصدره القانوني من    

التشريع و التنظيم على حد سواء ، إذ غالبا ما يصدر نص تشريعي ينشأ النشاط أو يفتح 

لاحقة تتولى  الاستثمار فيه لمختلف الأشخاص المؤهلين لذلك ، ثم تصدر نصوص تطبيقية 

، ...)كنشاط التأمين ، النشاط المصرفي ( لممارسة النشاط المعني المسائل التفصيلية 

وكثيرا ما تظهر هيمنة النصوص التنظيمية أو الإفراط في التنظيم و خاصة في بعض 

  .الصيدلانيالنشاطات كالنشاط 

 بموجب نص تنظيميلكن هذا النهج لا ينطبق على كل النشاطات ، فالكثير منها تنشأ 

، و المرسوم  1الذي أنشأ نشاط استغلال قاعات اللعب و كيفياته 98/127كالمرسوم رقم 

  .2المتعلق بنشاطات التسلية و الترفيه 05/207رقم 

ر موحد يأو غلقانون الجزائري غير ثابت ووفقا لما سبق يتبن لنا أن مصدر التقنين في ا  

من الدستور التي تضع مبدءا عاما لا يمكن أن يكون  37، فمن جهة لم يحترم المادة 

موضوع مساس أو خرق إلا بتعديل الدستور ذاته ، و من جهة ثانية حتى في خرق هذه 

  .المادة لم يتم التوحيد نظرا لاختلاف مصدر الإطار القانوني من نشاط لآخر

زدواجية في نفس النشاطات ، حيث أن تحديد شروط لقوانين المقارنة فتعتمد الاأما ا  

الدخول من اختصاص السلطة التشريعية ، بينما تحديد  شروط الممارسة من اختصاص 

  .السلطة التنفيذية 

                                                            
الذي يحدد شروط استغلال قاعات اللعب و كيفياته  1998أفريل  28المؤرخ في  127-98المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .32ص  1998جانفي  26لصادر بتاريخ ا  25عدد  ج ر
كيفيات فتح و استغلال مؤسسات  يحدد شروط و  2005يونيو  04المؤرخ في  207-05المرسوم التنفيذي رقم  -  2

  . 05ص   2005يونيو  05صادر بتاريخ ال  39عدد  التسلية و الترفيه ج ر
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من  في القانون المقارن الفرنسي  حرية التجارة و الصناعة  تعد امة و بصفة ع  

و يمكن أن تكون القيود  ،1المجالات المخصصة للتشريع باعتبارها من الحريات العامة 

التي توضع على هذه الحرية من طبيعة تنظيمية ، لكن لا يتم ذلك إلا بناءا على أساس 

من الدستور الفرنسي يستلزم  34، فكل قيد يرد على هذه الحرية حسب المادة تشريعي 

  .رخصة من المشرع 

النسبة للنشاطات المقننة يعد تنظيم شروط الدخول من اختصاص المشرع أما شروط و ب

أن المشرع " بن ناجي " الممارسة فمن اختصاص السلطة التنفيذية ، لذلك يرى الأستاذ 

الجزائري ذهب بعيدا عندما نص أن جميع القيود التي ترد على مبدأ حرية التجارة و 

  .2المشرع سواءا كانت شروط قبول أو استغلالالصناعة يجب أن تكون من اختصاص 

  طبيعة النشاطات المقننة : المطلب الثاني 

تنجز الاستثمارات بحرية تامة مع مراعاة " من قانون الاستثمار ) 4(تنص المادة    

أي مراعاة أحكامها ، و بالرجوع لمختلف " التشريع و التنظيم المتعلق بالنشاطات المقننة 

أنها تفرض على الشخص الذي يرغب في ممارستها استيفاء شروط  هذه الأحكام نجد

على الراغب في ممارستها  مختلفة سواءا للقبول أو الممارسة ، وكثيرا ما تفرض

  .الحصول على إذن مسبق سواء كان في شكل ترخيص أو اعتماد 

لمستثمر إن النشاطات المقننة حسب هذه المادة تعد نوعا من الاستثمارات فهي لا تمنع ا  

 06/08ر المعدلة بموجب الأم 04ذلك جليا أيضا من المادة  من المبادرة فيها ، ويظهر

النشاطات من الامتيازات الممنوحة للاستثمارات ، وهذا يعني  الذي نص على استفادة هذه

منه التي تنص على دور وكالة ترقية  08أنها ليست نشاطات ممنوعة ، و أيضا المادة 

  .استيفاء الشروط الإدارية  في ساعدة القائم بها لاستثمار في ما
                                                            

1 -Fediric  Colin   : droit public économique GALINO  Paris 2005 p 117-118. 
2 - Bennadji  ch : op cit  p 33-34  
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لذلك لابد من تحديد مفهوم حرية  شكال بالنسبة لمدى اعتبارها حرة أم لا ؟لكن الإ  

  الاستثمار 

  : مفهوم حرية الاستثمار 

حرية الاستثمار ممارسة النشاطات الاقتصادية في إطار تصريح مسبق لدى  يقتضي مبدأ  

الاستثمار ، و يعتبر هذا الأخير مجرد وسيلة بسيطة تسلمها السلطات وكالة تطوير 

العمومية للقيام بإحصاء الاستثمارات و متابعة درجة تطور الاستثمارات من حيث النوع و 

الكم ، و مقارنة حجم الاستثمارات المصرح بها مع حجم الاستثمارات المنجزة ، حيث 

من القانون  07الامتيازات المذكورة في الفقرة يستفيد المستثمر المصرح من مجموعة من 

.  

فالتصريح هو مجرد وسيلة إعلامية بسيطة و ليست شرط من الشروط الشكلية للاستثمار  

، لذلك فعدم القيام بالتصريح لا ينهي أو يلغي الاستثمار ، وهذا يعني أن النشاطات الحرة 

  .لا تقتضي أي شرط أو قيد أو موافقة مسبقة 

فيميزون بين ثلاث أنظمة  –في إطار حرية الاستثمار  –هاء القانون الدولي أما فق  

نظام يقمع الحرية ، نظام يراقبها ، و أخيرا نظام تحفيزي يدعمها و يحيطها : أساسية 

منها و التنظيمية ، وقد أخذ  بحماية خاصة أي نظام يزيل التنظيم و يوفر الحوافز المالية

  .ظام الأخير القانون الجزائري بهذا الن

يجمع فقهاء القانون الدولي على قياس حرية الاستثمار من خلال جملة من المؤشرات و   

 : التنظيمية و المالية 

تتمثل في التخلي عن آلية الترخيص المسبق أو الاعتماد : بالنسبة للمؤشرات التنظيمية  -

  .سابقة من تاريخها المسبق حسب الصيغ التقليدية التي تبنتها السلطة في مراحل 
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فتتعلق بمنح حرية الحركة للراسميل الخاصة و يقتضي : أما بالنسبة للمؤشرات المالية  -

هذا التحرير الكف عن ممارسة الاحتكار و تحرير التجارة الخارجية على نحو يضمن 

  1ال و جذب الاستثمارات الأجنبيةتدفق رؤوس الأمو

فإننا نجد أنها تقتضي إضافة لاستيفاء  –حاولنا تكييفها و بالنسبة للنشاطات المقننة إذا ما   

إجراء التصريح خضوعها لمجموعة من الشروط سواء قبل البدء فيها أو أثناء ممارستها ، 

و من بينها وجوب الحصول على ترخيص إداري قبل البدء فيها فهي خاضعة لقبول و 

في القانون الخاص بالنشاط المحددة موافقة مسبقة للإدارة بعد القيام بالإجراءات الإدارية 

  .المعني

فهي تظهر على أنها تضع قيدا على مبدأ حرية الاستثمار إلى جانب النشاطات   

المخصصة للدولة ، باعتبارها تبدوا متعارضة مع السياسة الاقتصادية في الجزائر التي 

 88/25ون رقم كرست نظام التصريح كبديل لنظام الاعتماد الذي تم إلغاءه بموجب القان

المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة و الوطنية ، ذلك أنها تعلق ممارسة النشاط على 

تدخل الإدارة و على استيفاء جل الشروط على عكس النشاطات الحرة التي لا تستلزم 

تدخل أي سلطة إدارية و إنما لا تستلزم سوى تصريح بسيط يقوم به المستثمر لا يمنح 

  .طة تقديرية في ذلكللوكالة أي سل

فبعدما ألغى المشرع نظام الاعتماد ، و كرس مبدأ الحرية أوجب إخضاع هذه   

إلى جملة من الشروط و خاصة نظام الترخيص ) النشاطات المقننة ( الاستثمارات 

  .الإداري

  لكن هل يعني ذلك أن النشاطات المقننة ليست حرة ؟  

                                                            
  .576-575ص   السابق  نفس المرجع : عجة الجيالي -  1
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أن النشاطات المقننة هي نوع من النشاطات الحرة ، و رغم " بن ناجي " يرى الأستاذ   

محتكرة ، مقننة ( أن القراءة الأولى لقانون الاستثمار تبين وجود ثلاث أنواع من الأنشطة 

إلا أنه من خلال التحليل و التمعن يتبين أن النشاطات المقننة هي نشاطات حرة ) ، حرة 

حتكرة للدولة ، وبصفة أدق هي صنف من النشاطات الحرة إلى جانب مما دامت ليست 

صنف آخر متعلق بالنشاطات الحرة تماما ، فهما غير مختلفان في الطبيعة لكن يبقى الأمر 

بالنسبة لدرجة التقنين لذلك يمكن الاعتماد على مصادر القانون المقارن و خاصة القانون 

طات المقننة أصبحت تشكل اليوم نظام إداري من الفرنسي حيث يرى دولوبادار أن النشا

النشاطات  –النشاطات المقننة  –نظام المرفق العام -: بين الأنظمة الإدارية الخمس 

  1نظام الامتياز –المراقبة 

و يعتبر التقنين مقياس تدخل السلطات العامة في النشاطات المقننة الخاصة و يشكل الحد   

) نظام التقنين العادي ( النظام بنظام النشاطات المقننة ببساطة و قد سمي هذا  لهذا  الأدنى

، و في كتاب آخر كتب دولوبادار أن نظام التقنين العادي أو البسيط هو النظام الذي يضع 

على الحرية الاقتصادية لكنه يمس بصفة كافية بالحريات العامة الحد الأدنى من القيود 

ذاته ، و قد فرق دولوبادار في مؤلفه بين أربع لذلك فهو يقتضي تدخل المشرع في حد 

 الاحتكارات القانونية ، فهو يذكر –المحظورات  –الترخيص  –التقنين العادي : أنظمة 

  .دائما مصطلح عادي أو بسيط عندما يتعلق الأمر بالنشاط المقنن

حرة  ستناد إلى ما سبق يرى الأستاذ بن ناجي أن النشاطات المقننة هي نشاطاتو بالا  

قيود لكنها مقننة بشكل بسيط ، و يعتبر التقنين المقياس الأدنى للتدخل و هذا يفرض أقل ال

، و على حرية الاستثمار خصوصا ، فالنشاطات المقننة  موماالحرية الاقتصادية ع على

 2ل نشاط مقنن بشكل بسيط و شرعي هي ك

                                                            
1 -Bennadji ch : op cit  P 08-42. 
2- Bennadji ch :op cit  p 08-42. 
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مار في الحوار الذي أجرته و في نفس الإطار صرح المدير العام للوكالة تطوير الاستث  

معه الرسالة القانونية أن النشاطات المقننة لا تضع قيدا على مبدأ حرية الاستثمار لأنها 

  1أو مستبعدةغير ممنوعة 

أن ..." تنجز الاستثمارات بحرية تامة مع مراعاة " و يبدو من صياغة المادة الرابعة   

استثناء على مبدأ حرية حرة فهي ليست النشاطات المقننة تعد نوعا من الاستثمارات ال

قة عن قيد تضعه جملة النصوص  المتعلالاستثمار لأنها ليست ممنوعة ، و إنما هي عبارة 

درجة صرامة الشروط التي يضعها حسب المعني ، حيث تختلف هذه القيود  بالنشاط

من المرسوم التنفيذي 04و  انشغالات حددتها المادة  قانون و التي تفرضها عدة متطبات ال

و بمضمونه و بالوسائل ، ذلك أن النشاط المقنن يستوجب بطبيعته و محتواه  97/40

  .منه  02الموضوعة حيز التنفيذ توفر شروط خاصة للسماح بالممارسة حسب المادة 

الاستثمار على دور من قانون  25المعدلة بالمادة  08كما أن نص المشرع في المادة   

الوكالة في مساعدة المستثمرين في مجال النشاطات المقننة يخفف من ثقل الإجراءات 

، وهذا جانب إيجابي يخفف أيضا من القيود الذي تضعه هذه الاستثمارات على الإدارية 

  .مبدأ حرية الاستثمار 

ة و إخضاعها فالنشاطات المقننة هي نشاطات حرة لكن هذه الحرية ناقصة أو مقيد  

للموافقة المسبقة للإدارة لا يجعل منها ممنوعة بشرط عدم المغالاة و الإفراط في التقنين 

عن الإقبال  المستثمر  إلى نكول لأنه غالبا ما يؤدي  الحال في بعض المجالات كما هو 

  .على هذه المجالات ، لذلك فمن الأهمية أن تكون هذه النشاطات مقننة بشكل بسيط 

كفرنسا التي تقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية فهي  بالنسبة للأنظمة الليبيرالية  أما  

هناك من يرى أنه من حق  طات و تعتبرها نشاطات حرة ، بل تعرف هذا النوع من النشا

                                                            
  .13-12ص  1995لسنة  26-25الرسالة القانونية رقم  -  1
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عدم وضع النشاط في  المشرع أن يقرر ما يشاء من القيود على الحرية الاقتصادية بشرط

  .1نظام المنع

  :تمييز النشاطات المقننة عن غيرها : الثاني المبحث 

لتحديد مفهوم النشاطات المقننة لابد من  تمييزها عن النشاطات  المحتكرة للدولة و    

كما أنه و بالنظر لحصر إطار بحثنا في النشاطات المقننة التجارية ، النشاطات المحظورة 

  .فلابد من تمييزها عن النشاطات المقننة غير التجارية 

  النشاطات المقننة و النشاطات المحتكرة للدولة  :المطلب الأول 

يتضح لنا للوهة الأولى أن  93/12من المرسوم التشريعي  01من قراءة نص المادة   

فقد ميز بين ثلاث أنواع من  –خضع لهذا القانون بالنسبة للاستثمارات التي ت  المشرع 

  :  الأنشطة 

نظومة القانونية لاحظنا مبالإطلاع على ال لكن بحرية المبدأ أن تنجز النشاطات : الحرة  -

و  .   2أن كل النشاطات مقننة ماعدا نشاط تموين السفن الذي يعد نشاطا حرا تماما 

يعدل الأمر رقم  2015جويلية  15المؤرخ في ( 15-15بالرغم من صدور القانون رقم 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  2003جويلية  19الصادر في  04- 03

تنجز عمليات " منه  2الذي كرس مبدأ الحرية في المادة  3)استيراد و تصدير البضائع

و  القواعد المتعلقة باللآداب العامةبحرية دون الإخلال باستيراد المنتوجات و تصديرها 

 6كما نصت المادة ، إلا أنه نص على إمكانية وضع قيود على هذه العمليات ..." بالأمن 

منه أيضا على إمكانية وضع رخص إستيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير 
                                                            

1 - Walid Laggoune : question auteur sur le nouveau code des investissements  IDARA  

volume 4 n 1 Algér  1994  P 43. 
2 2 -Bennadji ch :op cit  P 39. 
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حيث يقصد بإجراءات رخص . دولية  يتخذ بموجب أحكام هذا القانون أو وفقا لإتفاقيات

الإستيراد أو التصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق لتقديم وثائق لجمركة 

  .البضائع 

  .و بذلك فالا يمكن إعتبار هذا النشاط حرا تماما وإنما يمكن إعتباره  مقننا بشكل بسيط 

 .و هي التي أوضحناها سابقا : مقننة  -

اتها و بالتالي لا التي تعد فقط مخصصة للدولة أو إحدى هيئ و هي النشاطات: محتكرة  -

  .من قبل الخواص   يمكن ممارستها

لقد بينا أن النشاطات المقننة تعد نشاطات حرة لكن هذه الحرية ناقصة أو مقيدة بالشروط   

  .التي تضعها القوانين و التنظيمات التي تؤطرها 

أن فتح المجال للخواص للاستثمار في هذه كما يفهم من قراءة المادة قراءة جيدة   

النشاطات غير المخصصة صراحة للدولة أو إحدى هيئاتها لا يمنع الدولة من التدخل 

  .وجد نشاطات مخصصة للنشاط الفردخارج المجالات المخصصة لها و هذا يعني أنه لا ت

لة ، و إنما إذن فالنشاطات المقننة هي نشاطات غير مخصصة للنشاط الفردي و لا للدو  

فهي  يمكن لكل منهما ممارستها بعد استيفاء الشروط الازمة ، أما النشاطات المحتكرة

قاصرة فقط على الدولة أو إحدى هيئاتها و تخرج عن مجال التدخل الفردي ، و لاشك أن 

القارئ لهذه المادة يفهم أن هناك نشاطات مخصصة للدولة فقط و لكن لا يوجد نص 

"  التي تنص من الدستور 17النشاطات لذلك فلا بد من الرجوع للمادة يوضح قائمة هذه 

الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع و 

الموارد الطبيعية للطاقة و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية في مختلف مناطق الأملاك 

ا تشمل النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي و البحرية و المياه و الغابات ، كم

  ".البريد و المواصلات السلكية و أملاك أخرى محددة في القانون 
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و كما يبدو فإن هذه المادة تثير عدة ملاحظات لكونها لم تنص على النشاطات المحتكرة   

   "موال أخرى أ" و إنما على الأموال التي تكون الملكية العمومية حسب الصياغة 

ية تعتبر إن النشاطات المذكورة في الفقرة الثانية أي النقل و الاتصالات السلكية و لاسلك  

، كما أن جل هذه النشاطات تم تحريرها للخواص و حتى قبل 1نشاطات و ليست أموال 

 1998مثلا نشاط النقل الجوي سنة ( المتعلق بتطوير الاستثمار 01/03صدور الأمر 

  ). 98/06قانون بموجب 

صرح وزير الاقتصاد في حوار مع جريدة الوطن  –و للتوضيح المقصود بهذه النشاطات 

أن المقصود بالنشاطات المحتكرة للدولة هي النشاطات الاستراتجية، و بالطبع فإن المشكل 

  .2نسبة للمقصود بكلمة استراتجية يبقى قائما بال

الحديد و  –المحروقات : ة الاستراتجية هي لذلك فهناك من يرى أن المقصود بالأنشط  

 االمرافق العامة غير المنتجة أو التي لا تحقق أرباح –المركبات البيتروكيميائية  –الصلب 

  .التربية الوطنية و التعليم –

من جهة أخرى فإن المشرع عندما كرس مبدأ حرية الاستثمار في المرسوم التشريعي   

كلما تعلق الأمر بنشاط معين فإنه يصدر قانون خاص  ا لم يكتفي بذلك ، و إنم 93/12

بهذا النشاط يفتح من خلاله الباب للأشخاص الطبيعية و المعنوية الوطنية و الأجنبية 

للاستثمار فيه ، و هذا يعني بمفهوم المخالفة أن النشاطات التي لم يصدر بشأنها نص 

المهم  إحدى هيئاتها لذلك فمن دولة أو للتحريرها ، فإنها تبقى مخصصة أو محتكرة لل

  .زالت محتكرة للدولة الرجوع للنصوص لمعرفة النشاطات التي لا

                                                            
1 - Haroune mehdi : le regime des ivistissments en Algérie Litec : librairie de la cassation 

paris 2000p 180  
2 - Walid Laggoune : op cit  P45  



29 
 

لى المنظومة القانونية الجزائرية الخاصة بالنشاطات الاستثمارية لذلك و بالإطلاع ع  

حرر العديد من القطاعات التي كانت  93/12يتضح لنا أن المشرع بعد صدور قانون 

و ...البنوك –التأمين  –وذلك بصدور قوانين خاصة كالنشاط الصيدلاني للدولة محتكرة 

 1988و إنما منذ  1993في الحقيقة فإن تغيير السياسة الاقتصادية في الدولة لم تبدأ منذ 

، فالاقتصاد الجزائري 1991و خاصة منذ  88/25نظام الاعتماد بموجب قانون بعد إلغاء 

إلى تبني اقتصاد السوق خاصة بعد صدور القانون الذي تغير كلية وبدأ المشرع بالاتجاه 

حرر التجارة الخارجية ، لأن الاقتصاد الجزائري قام بصفة عامة على سياسة الاحتكار 

، و لهذا  1965بعد اعتماد الدولة على سياسة التأميمات مثل تأميم التجارة الخارجية منذ 

لدولة رم مع المؤسسات الأجنبية من قبل اكانت القيود و الصفقات المتعلقة بهذه الأنشطة تب

 78/02حيث تم احتكار الدولة لها بموجب القانون رقم  1أو من قبل إحدى هيئاتها 

المتعلق  88/29المتعلق باحتكار الدولة للنشاطات الاستيراد و التصدير ، و قانون رقم 

بتأميم المؤسسات  باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و يمكن أن نعطي مثال ثاني متعلق

 1984ي سنة ثم تأسيس الاحتكار على النشاط المنجم،  1966المنجمية الفرنسية منذ 

  .2 84/06بموجب قانون 

تميزت بالإبقاء على  2001إلى  1993و بصفة عامة يمكن القول أن الفترة الممتدة بين   

تاريخ  2001نة س احتكار الدولة للعديد من القطاعات التي لم يتم تحريرها ، إلى غاية

المتعلق بتطوير الاستثمار الذي كرس مبدأ الحرية الاقتصادية 03- 2001صدور الأمر 

أكثر ، و رفع الاحتكار كلية عن النشاطات المخصصة للدولة أو إحدى هيئاتها بمفهوم 

  .93/12من المرسوم التشريعي الأولى المادة 

                                                            
نشر و توزيع إبن خلدون النشر الثاني الجزائر : الجزائري الكامل في القانون التجاري : فرحة زراوي صالح  -  1

  .217ص  2003
2 - Chems eddine hafiz : le droit des invistisments en algérie : WWW. AVOCAT FR/. le 

24-05-2008 
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من خلال المادة ات المخصصة للدولة التمييز المتعلق بالنشاط 01/03لقد ألغى الأمر   

  .منه الأولى 

" ينص على   صبحين الاستثمار الخاص و العام ، و أفهذا القانون ألغى التمييز ب  

تشمل الخاصة و  الاستثمارات الوطنية و الاستثمارات الأجنبية ، و كلمة استثمارات وطنية

جميع المجالات ، لذلك فلم يبقى العامة ، وهذا يعني أنه أصبح بإمكان الخواص التدخل في 

لدينا سوى النشاطات الحرة تماما و النشاطات المقننة التي تعد صنفا منها ، وبالتالي 

، لكن التساؤل الذي ) كنشاطات التبغ مثلا( فالنشاطات التي كانت محتكرة أصبحت مقننة 

بتطوير الاستثمار الذي نص المتعلق  2001/01بعد صدور الأمر رقم : يطرح نفسه هو 

حتكار الدولة للنشاطات الاقتصادية هل أصبح فعلا بإمكان الخواص لا الإلغاء الكليعلى 

  .التدخل في جميع مجالات النشاطات الاقتصادية؟

تحررت عدة قطاعات اقتصادية و لم يبقى سوى البعض  93/12بعد صدور المرسوم 

كار الدولة لها أو لأن المشرع بعد أن نص لأن المشرع نص صراحة على احت: منها إما 

الباب أمام المستثمرين الخواص في مجال معين ، نص على تخصيص نشاط على فتح 

  الاحتكار مثل النشاط الصيدلانيمعين ضمن هذا المجال للدولة و هو ما يعرف ببقايا 

حياة الاقتصادية و يعتبر الاحتكار في القانون الفرنسي من الأنظمة الإدارية للتدخل في ال  

، و يقصد به تخصيص النشاط الاقتصادي للدولة من أجل عدم خضوعها للمنافسة 

للدولة في فرنسا وضعت من  حتكاراتؤسس لأسباب متعددة إذ أن أكبر الاالخاصة و ي

و أخرى وضعت لأسباب سياسية مثل ... حتكار الضريبي مثل التبغ و الكبريت أجل الا

فزيون ، و اقتصادية مثل الكهرباء و الغاز ، و أخرى إدارية مثل النقد ، الراديو و التل

الاتصالات السلكية و لاسلكية ، حيث تعد البعض منها قديمة و الأخرى أكثر حداثة وفي 

الأحيان ارتبطت ببعض التأميمات و خاصة الكهرباء و الغاز و إنتاج الفحم سنة كثير من 

  .و ألغيت بعد تطبيق ميثاق روما أ) بطاقات اللعب ( و بعضها ألغيت  1946
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حتكار كلي النشاط و الأخرى على جزء فقط أي او ترد بعض الاحتكارات على كل   

حيث شمل كل من صناعة ، نقل ، توزيع ، استيراد و  1946كتأميم الكهرباء سنة 

  .1يم الفحم تصدير الكهرباء، أو جزئي كتأم

احتكار الدولة ( مصالح عمومية للدولة  م الاحتكارات القانونية توضع على عاتقومعظ  

  .، كم توضع البعض أيضا على عاتق مصالح عمومية للجماعات المحلية)

مؤهل و يعتبر نظام الاحتكار من المجالات المخصصة للتشريع ، فالمشرع وحده ال  

  2بوضع القواعد المتعلقة به

  :  ةالمحظور اتو النشاط ة المقنن ات النشاط: المطلب الثاني 

النشاطات المحظورة هي الممنوعة بصفة مطلقة على الخواص و لذلك فهي تختلف عن   

  .النشاط المقنن 

و يوضع نظام الحظر القانوني لتحقيق أهداف معينة يريد المشرع تحقيقها كأن يجعل من   

النشاط محتكرا للدولة و في هذه الحالة يتداخل نظام الحظر مع نظام الاحتكار لأنه لا 

ممنوعا في حد ذاته و إنما لأن أهميته تستلزم تخصيصه فقط للدولة و أفضل مثال يصبح 

ظام حظر جميع على ذلك الأنشطة المتعلقة بالأسلحة و الذخائر إذ أسس المشرع ن

كتساب أو إحراز أو وضع العتاد الحربي و الأسلحة و الذخائر ماعدا العمليات الرامية لا

  .63/85تقلال بموجب المرسوم رقم أسلحة الصيد و الذخائر بعد الاس

  أما في الوقت الراهن فإن الأحكام التي تنظم هذه العمليات أصبحت أكثر وضوحا لأن  

  

                                                            
1 - Delvolvé pierre : droit publique de l’ économie Daloz 1998p 130. 
2 - De – laubadèr André : droit public économique : 2’ eme emd  DALLOZ 1976 p 254. 
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، إلا أنه  97/061المشرع أبقى على الحضر القانوني كمبدأ عام بموجب الأمر رقم  

يمكن لوزارة الدفاع الوطني أن ترخص بالقيام ببعض العمليات المتعلقة بالأسلحة و 

الذخائر أما العتاد غير الحربي فيحظر كذلك صناعة و استيراد و تصدير و تجارة 

أما بالنسبة .حت السلطة المؤهلة ترخيصا بذلكالأسلحة و الذخيرة المنتمية إليه إلا إذا من

تفاقية نيويورك ية فهي محظورة مطلقا ، لذلك فقد انضمت الجزائر إلى اميائللأسلحة الكي

ة النووية ، حيث تضمنت هذه الاتفاقية حظر استحداث هذه الأسلحة و المتعلقة بالأسلح

، وقد تم إنتاجها و خزنها و استعمالها و تدميرها نظرا لأنها تهدد أمن الشعوب بأكملها 

  .2فها تنفيذ الاتفاقية مشتركة هدإنشاء لجنة وزارية 

أي على ( منعه  بصفة مطلقة  داب العامة يبررلأن تعارضه مع النظام العام و الآأو -

، فهو حظر مطلق كالأنشطة المتعلقة بالمخدرات بموجب ) الخواص و على الدولة 

حيث ) 75/09الأمر رقم ( الأحكام التي تتضمن قمع الاتجار بالمواد السامة و المخدرات 

جنائية خاصة ، بل أن الدولة وم بأية عملية متعلقة بالمخدرات لعقوبات ض كل من يقيتعر

يات تفاقمامها لعدة اانض استحدثت هيئة وطنية لمكافحة المخدرات و إدمانها فظلا عن

   .3دولية

و أيضا الأنشطة المتعلقة بالفعل المخل بالآداب العامة ، حيث يتعرض القائم بهذا النشاط 

 61حيث تنص المادة ( لعقوبات جد قاسية ، و الأنشطة المتعلقة بالقمار و الرهان أيضا 

من القانون المدني على حظر القمار و الرهان ماعدا بعض أعمال اليناصيب و الرهان 

  ).سابقة الرهان الرياضي الجزائري الخاص بم

                                                            
 6عدد  المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة ج ر 1997جانفي  21مؤرخ في  06 -97الأمر رقم  -  1

 .04ص   1997جانفي  22بتاريخ  صادرال
  .196ص   السابق  نفس المرجع: صالح  فرحة زراوي  -  2
  .187-186ص  السابق  نفس المرجع :صالح فرحة زراوي  -  3
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ط في حد ذاته ، و يبدو مما سبق أن نظام الحظر الذي تطرقنا له يتعلق بطبيعة النشا  

فالنشاط المحظور يختلف عن النشاط الذي يمنع لاعتبارات تعود للشخص القائم به ، أي 

الأشخاص : نص عليهم القانون التجاري و هم  الذين  الموانع المتعلقة ببعض الأشخاص

الذين قاموا بمهنة متعارضة مع التجارة ، و الأشخاص الممنوعون من ممارسة التجارة 

 إضافة أو تجارة معينة بسبب الحكم عليهم بعقوبة جزائية أو أشهر إفلاسهم ، بصفة عامة

  .إلى الأجانب الذين لا يسمح لهم بممارسة التجارة إلا باحترام بعض الشروط القانونية

استبعاد بعض الأشخاص فقط و ليس  أراد من خلال هذه الموانع  المشرع  و الملاحظ أن 

ل شخص لذلك فوجود هذه الموانع لا يجعل منه محظورا منع النشاط في حد ذاته على ك

  .بل يبقى له نفس الصفة أي حرا أو مقننا

فالنشاط المقنن إذن يختلف عن النشاط المحظور لأنه ليس محظورا أو ممنوعا ، بل   

يمكن ممارسته إذا ما استوفى القائم به الشروط الازمة له ، لذلك فالنشاط المقنن ليس 

  .لا محتكرا للدولة نشاطا محظورا و

و يعد نظام الحظر في القانون الفرنسي من الأنظمة الأكثر شدة حيث لا يتم وضعه إلا   

بنص تشريعي و يبرر وضعه بعدة أسباب كأن يكون النشاط غير مرغوب فيه أو لأنه 

ا ما متعلق بنشاط أراد المشرع أن يمنعه على الخواص من أجل تخصيصه للدولة و هذ

  1كار القانوني يعرف بالاحت

  النشاطات المقننة التجارية و غير التجارية : المطلب الثالث 

في محاولتنا للبحث عن النشاطات المقننة لابد أن نرجع للنصوص القانونية المتعلقة بها    

، فهذا يعني وجود قانون خاص  بالنشاطات المقننة التجارية ،  97/40أي المرسوم رقم 

فبالرجوع لعنوان هذا المرسوم نجد أنه يخص النشاطات الخاضعة للقيد في السجل 

                                                            
1 - Delvolvé p 150 – De- laubadèr p 151 – Colin p 124-125. 
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ود نشاطات مقننة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري ، التجاري ، فهل هذا يعني وج

أي غير تجارية و لماذا لا يوجد قانون خاص بهذه الفئة من النشاطات كما هو الحال 

  بالنسبة للصنف الأول ؟ 

ي السجل التجاري أي أولا لابد أن نبحث في مفهوم النشاطات المقننة الخاضعة للقيد ف  

  . 97/40تنظمها و خاصة المرسوم التنفيذي   نصوص التيال   نطلاق منالتجارية بالا

و لكن قبل ذلك لابد من التوضيح بأنه ليست كل النشاطات التجارية تعد مقننة و ذلك ما   

في الباب الثاني منه و  الذي ميز  08/04ة و خاصة القانون يستفاد من النصوص القانوني

المهن : بالنسبة للنشاطات التجارية ، القسم الثاني مدونة الأنشطة التجارية ، القسم الثالث 

و أيضا بالنسبة ) 25-24المواد ( و النشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 

ذي أنشأ لجنة ال 97/40المعدل و المتمم للمرسوم  2000/213لأحكام المرسوم التنفيذي 

وزارية تتولى مجانسة النصوص للمهن و النشاطات التجارية الخاضعة للقيد في السجل 

 .التجاري

  لكن هل هذه النشاطات واردة على سبيل الحصر؟   

في هذه الحالة يمكن الرجوع للمنظومة القانونية الخاصة بالنشاطات الاقتصادية لمعرفة   

نين خاص ، ثم الإطلاع على كل نشاط على حدى النشاطات التي أخضعها المشرع لتق

لمعرفة ما إذا كان المشرع اشترط قيده في السجل التجاري حسب ما جاء في قانون 

التي عددت  04بط المادة سجل التجاري ، و بالضالمتعلق بشروط القيد في ال 97/41

كل شخص "  07الأشخاص الخاضعين للقيد في السجل التجاري حيث نصت المادة 

  " بيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري ط

اردة على سبيل الحصر و يتأكد لنا  اطات المقننة التجارية فهي ليست وو بالنسبة للنش  

هذا المرسوم حيث نصت المادة الأولى منه أن  97/40ذلك بالرجوع للمرسوم التنفيذي 
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يكونان موضوع نصوص كل نشاط أو مهنة تجارية يير المرجعية لتحديد ابط المعيتولى ض

تنظيمية و توضيح محتواها العام ، مما يستفاد أن القوانين الخاصة بهذه النشاطات المقننة 

منه التي  02لابد أن تصدر في إطار الأحكام العامة لهذا المرسوم ، وحسب مفهوم المادة 

السجل التجاري هي التي تستوجب بينت أن النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في 

وعة حيز التنفيذ توفر شروط خاصة بطبيعتها و بمحتواها و بمضمونها و بالوسائل الموض

  .لممارسة كل  منها 

و مادامت هذه النشاطات هي فئة من النشاطات التجارية ، فلابد كي نتعرف على   

في السجل التجاري ، وقد طبيعتها الرجوع للمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد 

 96/07المتعلق بمدونة النشاطات بناءا على الأمر رقم  97/39صدر المرسوم التنفيذي 

الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط  للاستعمال ذي بين أنها تشكل مرجعا قياسيا ال

  .اقتصادي

فإن النشاطات التجارية بصفة عامة ، و  03و على هذا الأساس و حسب المادة   

لنشاطات المقننة التجارية بصفة خاصة تعد نشاطات مهيكلة بقطاعات نشاطات مقسمة ا

لمجموعات ، و مجموعات فرعية للنشاطات متجانسة تميز نشاطات إنتاج السلع و 

نشاطات الخدمات ، و التجارة الخارجية و تجارة الجملة و التجزئة ، كما ينص هذا 

اطات أخرى أو تغييرات أو تصحيح التسميات المرسوم على إمكانية التعديل بإضافة نش

المنجزة في إطار منسق  من طرف وزارة التجارة بالتشاور مع مختلف الوزارات المعنية 

ي و هذا على أساس قرار بسيط يتخذ من طرف وزير التجارة باقتراح من المركز الوطن

  .1نة النشاطات الاقتصادية للسجل التجاري بصفته مسيرا لمدو

من قانون  07نطلاق من المادة يمكن الا: المقننة غير التجارية  ص النشاطاتفيما يخ-

التي استبعدت بعض المهن و النشاطات تماما من مجال تطبيق هذا المرسوم ، و  04/08
                                                            

1 - WWW. CNRL . ORG . DZ  le 26-05-2008 
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بالتالي اعتبرتها نشاطات غير تجارية و يتعلق الأمر بالأنشطة الفلاحية ، الحرفيون ، 

 لتي لا يكون هدفها الربح ، و المهن المدنية الحرة التيالشركات المدنية و التعاونيات ا

يمارسها أشخاص طبيعية و المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية 

  .باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري 

العمومية ماعدا نشاط المؤسسات ( و يبدو أن جميع هذه النشاطات هي نشاطات مدنية 

تخرج في تعريفها  ية فهي تخضع للقانون الإداري لأنهاالمكلفة بتسيير الخدمات العموم

عن أعمال الوساطة في نقل الثروات من مكان لآخر بهدف المضاربة و تحقيق الربح فهذه 

  .1ا و شروط قيامها و كلها مدنية الأعمال تخرج عن نطاق التجارة و عناصر تعريفه

لعدم وجود نص  –كما سبق القول  –أم لا نظرا  لنسبة لكونها مقننة  او يبقى الأمر ب

  .قانوني خاص بهذه الفئة من النشاطات 

إن مفهوم النشاطات المقننة لا يتحدد بصفة واضحة من الدراسة الأولية بل لابد من القيام  

بدراسة شاملة و واقعية لمختلف هذه النشاطات ، لكن مبدئيا يمكن القول أن النشاط المقنن 

تأطيرا قانونيا خاصا يتضمن مجموعة من الشروط الازمة سواء للقبول هو الذي يتطلب 

ب طبيعة النشاط ، و الأخذ بهذا المفهوم يحتم علينا الإطلاع على القوانين أو للممارسة حس

  .لمعرفة ما إذا كان المشرع يستلزم هذه الشروط ) المستبعدة( الخاصة بهذه النشاطات 

  : النشاط الفلاحي - 1

يعرف النشاط الفلاحي بأنه كل نشاط يرتبط بسيرة دورة منتوج نباتي أو حيواني و   

  .تكاثره 

يوانية و نشاط يستند للاستغلال أو هو امتداد له لاسيما خزن المنتوجات النباتية أو الح كل

  .يبها عندما تتولد هذه المنتوجات من الاستغلال تحويلها و تسويقها و توظ
                                                            

  .147ص  2004قانون الأعمال و الشركات منشورات الحلبي الحقوقية لبنان : سعيد يوسف البستاني  -  1
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و انطلاقا من هذا التعريف فإن المجال الفلاحي لا ينحصر في العقار فحسب و إنما   

صناعة الزراعة الغذائية و  –العقار الفلاحي  –الغابي  –حيواني ال –يتعداه للإنتاج النباتي 

  .كذا التجارة الخارجية للزراعة الغذائية بشقيها الاستيراد و التصدير 

و نكتفي فقط بالتطرق لموضوع العقار الفلاحي و بصفة دقيقة لموضوع الأراضي   

ة التابعة للأملاك الوطنية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و بالأخص الأراضي الفلاحي

  .الخاصة

لمعرفة إن كان المشرع يضع شروط معينة تجعل من هذا النشاط مقننا ، بداية يجب 

الإشارة إلى أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية قد مرت بمراحل مختلفة حيث 

، و صدرت خلال العشريات الماضية عدة مراسيم و نصوص تشريعية تتعلق بتنظيمها 

المتضمن تنظيم 63/65كان أول نص يتعلق باستغلال هذه الأراضي هو المرسوم 

الخاص بالتسيير الذاتي ، و الأمر  68/653الاستغلالات الفلاحية الشاغرة ، والأمر رقم 

المتعلق بالثورة الزراعية ، و أخيرا و تجسيدا لإرادة المشرع في إصلاح  71/73رقم 

المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي  87/19رقم  القطاع الفلاحي صدر القانون

تهم أي قانون االفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجب

  .1المستثمرات الفلاحية 

إنه من الأهمية الإطلاع على هذا القانون لمعرفة الشروط التي استلزمها المشرع من     

أجل استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية  أجل تكوين مستثمرة فلاحية ، أي من

  .الخاصة في شكل مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية 

 11 10 09 03 (و تكوين هذه المستثمرات يتطلب جملة من الشروط نصت عليها المواد

  .تتعلق بعضها بصفة المستفيدين و البعض الآخر بالإجراءات  87/19من قانون  ) 07

                                                            
11-10-8ص  2003الجزائر كلية الحقوق جامعة  ماجيستر  رةمذك للاستثمار في المجال الفلاحي النظام القانوني : سلمى بقار   1    
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في المستفيد أن  87/19من قانون  10فقد اشترطت المادة : بالنسبة لصفة المستفيد -

يكون شخص طبيعي من جنسية جزائرية و لم يكن له أي موقف غير مشرف خلال حرب 

التحرير الوطني ، كما تمنح هذه الحقوق بالدرجة الأولى للعمال الدائمين و غيرهم من 

  .1صدار القانون ية القائمة عند تاريخ إمستخدمي تأطير المستثمرات الفلاح

كما يمكن أن تمنح هذه الحقوق لجماعات تتكون من أشخاص يمارسون مهنة مهندسين و   

ن ، وكذا الفلاحين الشباب على الأراضي الزائدة بعد يتقنين من فلاحين و عمال موسمي

  .دة هذه الما ية من قبل العمال المشار إليهم فيتشكيل المستثمرات الجماع

  .إضافة إلى شروط أخرى تضمنتها النصوص التطبيقية 

على شروط  87/19من قانون  ) 09و 03 (تينفقد نصت الماد: جراءت أما بالنسبة للإ

و يتم إنشائها بموجب عقد إداري . تكوين المستثمرة الفلاحية و هي شروط اقتصادية 

ن قبل ذلك لابد من منح قرار استفادة لك 12ما هو منصوص عليه في المادة حسب 

  .للمستفيدين من طرف الوالي 

ن يتم استغلال هذه الأراضي في شكل مستثمرة فلاحية جماعية و يشترط المشرع أ  

كأصل عام ، لكن استثناءا سمح المشرع أن يتم الاستغلال في شكل مستثمرة فلاحية فردية 

ماعية قطع أرضية لا يتلائم حجمها مع طاقة إذا بقيت بعد تكوين المستثمرة الفلاحية الج

دماجها في مستثمرة أخرى بسبب عزلتها أو بعدها مل أقل الجماعات عملا أو لا يمكن  إع

  .، و يخضع المستغل لنفس شروط المستثمرة الفلاحية الجماعية 

إضافة للشروط السابقة التي تعد كشروط دخول فقد حدد القانون أيضا شروط استغلال   

  .المستثمرات الفلاحية و ذلك من خلال تحديد الحقوق و الالتزامات و العقوبات  هذه

                                                            
25نفس المرجع ص : سلمى بقار   1   
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ففي هذا النشاط حدد المشرع حقوق المستثمرين ، و التي تتمثل أساسا في حق الانتفاع 

، و حق الملكية و حق التصرف في ) حق الاستعمال و الاستغلال ( الدائم على الأراضي 

، و الحق في استعمال الحصة ) البيع و الرهن ( وض الحصة سواءا بعوض أو بدون ع

  ...بالتوريث و انتقال الحقوق بسبب العجز البدني 

مات التي تترتب على عاتق المستفيد بعد تسلمه العقد التزو بالمقابل حدد المشرع أيضا الا

الإداري و المتمثلة في دفع مقابل الحقوق التي تحصل عليها بموجب هذا العقد ، إلى 

  .1مات أخرى انب عدة التزجا

 : سبة للعقوبات فقد فرق القانون بين حالتين أما بالن

حالة عدم احترام الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية لالتزاماتها ، حيث -

لفقدان الحقوق و دفع تعويض الضرر أو التلف أو  28تتعرض الجماعة حسب المادة 

لتزام إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها إخلال بالاصالح الدولة ، و يعتبر القيمة ل

المحدد لكيفيات 06/02/1990المؤرخ في  90/51من المرسوم التنفيذي  04في المادة 

  .87/19من القانون  28تطبيق المادة 

  :مات من قبل عضو من المستثمرة الفلاحية احالة عدم الوفاء بالالتز -

لمخل بالتزاماته لإسقاط الحقوق و التعويض للمستثمرة في هذه الحالة قد يتعرض العضو ا

الفلاحية بعد استصدار حكم قضائي بناءا على دعوى من طرف أحد أعضاء الجماعة 

للمشاركة في الاستغلال أو عدد منهم ، أو المنتدب لإدارة المستثمرة الفلاحية تطبيقا للمادة 

المحدد  18/04/1989المؤرخ في  89/51و المرسوم رقم  87/19من قانون  29

                                                            
115-128 – 52-51ص  السابق  نفس المرجع: بقار ى سلم  1  
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الذي يظبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية  87/19من قانون  29لكيفيات تطبيق المادة 

  .1التابعة للأملاك الوطنية و يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم 

  .و وفقا لما سبق يتبين لنا أن هذا النشاط هو مقنن ، فهو نشاط مدني مقنن  

  :النشاط الحرفي  - 2

، و يمارس هذا النشاط إما شخص طبيعي أو  96/012هذا النشاط الأمر رقم نظم    

  .تعاونية حرفية أو مقاولة 

لممارسة هذا النشاط تأهيلا مهنيا معينا يختلف يشترط القانون : الشخص الطبيعي  –أ 

  .بحسب ما إذا كان له صفة حرفي أو حرفي معلم أو حرفي صانع 

م أو ارس نشاطا تقليديا ، و يثبت تأهيلا وذلك بتقديم دبلويشترط القانون أن يم: الحرفي  -

لممارسة نشاط حرفي أو شهادة تثبت تعلم نشاط حرفي معين و شهادة تثبت كفاءته المهنية 

ممارسته بصفة فعلية منذ ثلاث سنوات متتالية على الأقل ، أو شهادة تثبت ممارسته هذا 

الأقل أو نجاعته في الامتحان التأهيلي النشاط بصفته عامل حرفي منذ خمس سنوات على 

  .الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية و الحرف

يشترط القانون أن يكون متمتعا بمهارة تقنية خاصة و تأهيل عال في : الحرفي المعلم  -

حرفته و شهادة مهنية عن طريق تقديم دبلوم من مؤسسة تعتمدها الدولة أو شهادة ممارسة 

وى عال تسلمها إياه غرفة الصناعة التقليدية و الحرف و أيضا أن نشاط حرفي من مست

تثبت ممارسته الفعلية لهذا النشاط الحرفي منذ خمس سنوات على الأقل بالنسبة للحالة 

  .سنوات بالنسبة للحالة الثانية  10الأولى و 

                                                            
162- 154ص  السابق  نفس المرجع: سلمى بقار   1   
عدد  يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية و الحرف ج ر 1996جانفي  10المؤرخ في  01 -96الأمر رقم  -  2

  .16ص  1996جانفي  14ادر بتاريخ الص 3
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ته تثبت كفاءيشترط فيه أن يكون حاملا للشهادة تمهين أو شهادة : الحرفي العامل  -

المهنية في نشاط حرفي و يكون قد مارس هذا النشاط بصفة فعلية خلال سنة واحدة على 

  .الأقل 

يجب أن يتمتع كل منظم أما التعاونيات الحرفية فتعد شركة أشخاص ذات طابع مدني و 

  .فيه الشروط التي ذكرناها سابقا  حرفي أي تتوفر إليها بصفة

  : مهن المدنية التي يمارسها أشخاص طبيعية ال- 3

و يقصد بهم بالمعنى الضيق أصحاب المهن الحرة و منهم المحامي و الموثق و    

المحاسب المعتمد و مندوب الحسابات و المحضر القضائي ، و يخضع هؤولاء الأشخاص 

صة لقوانين خاصة بكل مهنة ، تحدد بدقة بعض الشروط للالتحاق بهذه المهن و خا

  ...التأهيل إضافة لبعض الشروط المتعلقة بالسن و باحترام أخلاقيات المهنة و غيرها 

فهي تخضع للتنظيم قانوني شديد القسوة فهي مهن مقننة رغم أنها مدنية و تعد كذلك لأن 

هم ، و لأنها اهبهم العلمية أو الفنية أو خبراتتهم الفكرية و مواالقائمين بها يستثمرون ملك

  .1الثروات و لا تستهدف المضاربة فكار أو ى الوساطة في تداول الأعل تقوم

ستنادا لما سبق أن هذه النشاطات مقننة نظرا لأن المشرع اشترط و يمكن القول ا   

شروط خاصة تتعلق بالتأهيل و إن لم تصل هذه الشروط لدرجة صرامة و دقة الشروط 

خاصة و أن  .الشخص   بمهاراتننة التجارية فهي مرتبطة الخاصة بالنشاطات المق

النشاطات المقننة ترتبط بتوفر جملة من الشروط قبل الإنطلاق من أجل منح الترخيص و 

  .الإمتياز فهي مرتبطة بنظام إداري 

  

                                                            
  14ص السابق  نفس المرجع : سعيد يوسف البستاني  -  1
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  للتقنين  الأنظمة الإدارية: شروط الدخول : الباب الأول 

النشاطات ، سواءا كانت تتعدد و تتباين شروط الدخول في النشاطات المقننة بتباين   

و سواءا كانت موضوعية أو ،  أو متعلقة بالنشاط في حد ذاته  متعلقة بشخص المستثمر

  .جميعا لارتباطها بكل نشاط  التطرق حتى أنه لا يمكن أو مالية أو تقنية ،إجرائية 

القانون و حتى يضمن القانون تحققها جميعا قبل إقدام  المعني على الممارسة فقد ربطها   

كرس الرقابة القبلية للدولة على ممارسة النشاطات ، هذا النظام قد يتمثل بنظام قانوني ي

إداري ، فالقانون هو متياز إداري أو الاستفادة من  ا في اشتراط الحصول على ترخيص

، و الغالب أن اللجوء إلى الترخيص للتقنين  الذي يتولى تحديد الوسيلة القانونية المناسبة 

  .داري يكون في حالة ما إذا كانت نفقات الإنشاء أو التشغيل قليلة نسبيا الإ

التي يصدر فيها الامتياز و نظرا لاختلاف الأحكام التي يصدر فيها الترخيص عن تلك   

نتناول فيه  التقنين بوسيلة  الأول  فصلالسوف نقوم بتقسيم هذا الباب  إلى فصلين ، 

  .تقنين بوسيلة الامتياز الإداري نتناول فيه ال الثاني  فصلالالترخيص الإداري و 

و من خلال هذه الدراسة سوف يتضح لنا ما هي الوسيلة القانونية التي يحبذها المشرع   

  .في تقنين النشاطات الاستثمارية
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   :نظام الترخيص الإداري : الفصل الأول 

استغلالها للضرورة الحصول على يخضع العديد من إنشاء النشاطات أو البدأ في   

ترخيص إداري نظرا لعدم إمكانية القيام بهذا النوع من النشاطات دونه ، فهو و إن كان 

يعد كقيد بالنسبة للمعني أي الراغب في ممارسة نشاط ما بسبب أنه يمس إلى حد ما 

أنه بالحرية الفردية في ممارسة النشاط ، فهو من ناحية أخرى يعد كامتياز من حيث 

يحمي النشاط في حد ذاته كما يحمي صاحب الترخيص من خلال الإمتيازات التي يوفرها 

  .له

للتدخل إن دراستنا للترخيص الإداري في هذا الشأن تتعلق به كنظام إداري عام   

 (السلطات الإدارية في النشاطات المقننة حتى لو تعددت تسمياته في مختلف القوانين 

، من خلال إبراز شروط منحه بمختلف أنواعها  )ص ، إعتماد خاصة بين رخصة ، ترخي

و السلطات المكلفة بذلك نظرا لعدم توحيدها في مختلف النشاطات ، و أيضا إبراز 

التناقضات و الثغرات القانونية في مختلف النصوص المؤطرة لمختلف النشاطات أو لنفس 

ا النظام كقيد على مبدأ حرية النشاط ، و الهدف من ذلك هو معرفة إلى أي حد يشكل هذ

إلى الاستثمار و حرية التجارة و الصناعة و على هذا الأساس سنقوم بتقسيم هذا الفصل 
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ثاني شروط منحه أما في ثلاث مباحث نتناول في الأول مفهوم الترخيص الأداري و في ال

  .منحه  الثالث مرحلة 

  

  

  

  

 

  

  مفهوم الترخيص الإداري : المبحث الأول 

من الأهمية تحديد مفهوم الترخيص الإداري قبل التعرف على نظامه القانوني ، وهذا إنه   

 .التحديد يتم في النظرية العامة أي وفق القواعد العامة ثم في النشاطات المقننة 

  :مفهوم الترخيص الإداري في النظرية العامة : المطلب الأول 

على  مجال  النشاطات الاقتصادية تقنية الترخيص الإداري لا يقتصر إن استعمال   

المقننة فحسب ، و إنما يمتد إلى عدة مجالات أخرى ، باعتباره قيد على الحريات العامة ، 

  أن فلا بأس   نساني لذلكفردي و إ لتقييد ممارسة نشاط   فغالبا ما تلجأ إليه التشريعات

  .تعريفه و خصائصه من خلال التطرق إلى  )  1الفرع( مفهومه بصفة عامة  نتعرض إلى

 :تعريف :  1فرع 

  Terme générique: الترخيص كمصطلح عام : أولا 
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لا يوجد أي تعريف للترخيص كنظام إداري في القانون الجزائري ، ما عدا ما نص   

 90/21عليه المشرع في القانون رقم 
)1(

  منه 06المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة  

نفقات التجهيزات  تسجل : كما يلي  حيث نصت هذه المادة على تراخيص البرامج 

رأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل  و نفقات الاستثمارات ونفقات  العمومية

  ...تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات ... رخص برامج و تنفذ بإعتمادات الدفع 

التعريف متعلق بالمجال المحاسبي المالي، و ليس بالمجال فكما هو واضح إذن فإن هذا   

لذلك يمكن البحث عن تعريف للترخيص في القاموس، و أيضا في تعريفات ، الإداري

  .الفقه

فإن المقصود بالترخيص الإداري هو ،(DALLOZ)حسب معجم المصطلحات القانونية   

على بعض النشاطات ، حيث  الإجراء الذي يمكن الإدارة من ممارسة رقابة جد صارمة: 

كما أن الشروط   صراحة من السلطات المعنية ،مقبولة    هذه النشاطات  يجب أن تكون 

اللازمة لقبولها عادة ما تكون صارمة مما يسمح بإبقاء رقابة دائمة للجهة الإدارية 

رة و المعنية،فكما يبدو من هذا التعريف فإن الترخيص هو وسيلة و قائية تربط بين الإدا

لأنها عبارة عن إذن أو موافقة مسبقة تمنحه جهة إدارية من أجل القيام  ، القائم بالنشاط

وهذا التعريف يعكس اتجاه القانون الفرنسي فيما يتعلق  بنشاط معين في إطار مشروع،

نظام  بالنظرية العامة للممارسة الحريات العامة ، حيث يعتبر نظام الترخيص الإداري

لقبول الهيئات العمومية ، و بما أنه نظام قد يمس بصفة كافية ارسة الحرية وقائي يعلق مم

إذ هناك علاقة بين  2بالضمانات الأساسية فإنه يجب أن يتم وضعه من قبل المشرع

  .الترخيص و الحرية فلا يمكن للفرد ممارسة حرية دون إذن من السلطة العمومية

                                                            
 15الصادر بتاريخ  35عدد  رمتعلق بالمحاسبة العمومية ج ال  1990غشت  15المؤرخ في  90/21قانون رقم   1

   1131ص  1990غشت 
2 Dèlvolvé  Pièrre : Droit public de l’èconomie DALLOZ  Paris 1998 P 148  
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وفي المجال الاقتصادي يعتبر الفقه أيضا أن الترخيص الإداري يعد من الوسائل   

الممنوحة للمشرع لتقييد ممارسة النشاطات الاقتصادية ، فإلى جانب نظام الحظر أو 

الحصول بواسطة و المنع يمكن للمشرع أيضا تقنين ممارسة نشاط اقتصادي  –التأميم 

د من شروط ممارسة بعض النشاطات إذ لا على ترخيص مسبق ، و على هذا فهو يع

لأن حرية الممارسة لها قيمة دستورية،  المعني دونهيمكن ممارسة النشاط الاقتصادي 

فهي ليست عامة و لا مطلقة ، لذلك يمكن تقنين أو تنظيم نشاط اقتصادي بواسطة 

  1ترخيص مسبق بشرط أن تمارس في إطار القواعد التي يضعها المشرع

لمعنى يتضح لنا أن الترخيص الإداري يعد تقنية قانونية أو وسيلة قانونية فمن هذا ا  

يستعملها المشرع قصد السماح للسلطات العمومية بالتدخل في الحياة اقتصادية، كما أن 

  .الترخيص يعد من وسائل التقنين

من ناحية أخرى يظهر موقف الفقه المصري بنفس موقف الفقه الفرنسي، حيث تجمع   

ء على اعتبار الترخيص الإداري وسيلة وقائية لتدخل الدولة في النشاط الفردي بهدف الآرا

  . حماية النظام و المصلحة العمومية و هو استثناء من أصل عام و هو الحرية لا الحظر

: عثمان جيزل /و مع ذلك فهناك اختلاف في إبداء الرأي حول مفهومه ، حيث يرى د  

في صالح الحرية و ذلك عندما يدخل على نظام حظر أن للترخيص جانب آخر أيضا 

  )2(مطلق فيصبح استثناء من حضر و ليس من الحرية

                                                            
1 Barthèlemy Mercadal : Le droit des affaires en France èdition françis LEFEBVRE Perret 1999 P244 
Savy Robert : Droit public èconomique DALLOZ  Paris 1972 P 81 

  .59ص  1992كلية الحقوق جامعة عين شمس  دكتوراهرسالة دراسة مقارنة  الترخيص الإداري  :ثمان جيزل ع 2

 رسالة دكتوراه  لقانون الإداري لحماية المستهلكلالاتجاه إلى خلق نظرية عامة  :راضي عبد المعطي علي السيد 2

  .357ص 2002. أسيوط جامعة 
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فيرى أن للترخيص مفاهيم متعددة أي تنظيمي ": راضي عبد المعطي علي السيد "أما    

اقتصادي، إذ قد يدل على سياسة الدولة الاقتصادية،كما –رقابي  –سياسي  –اجتماعي  –

  )2( للممارسة نشاط تجاري أوصناعي قد يكون شرط

أن الترخيص هو استثناء من الحرية لا الحظر ، لذلك  )1(أبو العنيين/ د في حين يرى   

فلا يراد به مبدئيا تقييد المرخص له ،  و إنما يقصد به التخفيف عنه و التيسير عليه ، 

ك فإن فرضه لا فهو مجرد إذن بممارسة حق معين أي إذن بمزاولة أمر مباح أصلا لذل

يكون عندما يتعلق الأمر بحرية جوهرية أو معنوية و يضيف الدكتور أنه من الأفضل 

إطلاق لفظ الترخيص في حالة السلطة التقديرية للإدارة ، أما في حالة السلطة المقيدة فمن 

لأن الطالب على عكس الحالة الأولى لا يكون في مركز " إذن"الأفضل إطلاق لفظ 

الإدارة،كما أن لفظ الإذن يوحي بالقيد الخفيف على الحرية، على عكس ضعيف اتجاه 

  .الترخيص الذي يوحي بالقيد القاسي

  :المعنى الخاص للترخيص : ثانيا 

لبعض الألفاظ و  ستعمالاالعام  للترخيص، فكثيرا ما نجد إذا كان هذا هو المعنى ا  

المصطلحات التي تدعونا للتساؤل حول ما إذا كانت تحمل معنى الترخيص في  بعض 

  .النصوص القانونية

 اخاص اله مفهومفإن بالإضافة إلى المفهوم العام للترخيص ،   المقارن و حسب الفقه  

بأس أن لذلك فلا ...) تأشيرة –رخصة  –اعتماد (أيضا ، حيث يمكن أن يتخذ عدة أشكال 

  .نطلع على معاني بعض هذه المصطلحات لمعرفة إن كانت تفيد معنى الترخيص 

                                                            
مصر .الطبعة الأولى دار أبو المجد للطباعة .الكتاب الأول .الإدارية  التراخيص :محمد ماهر أبو العينين -  1

  .66ص.2006
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يستعملها المشرع الجزائري كثيرا و في عدة    Licenceتقابلها بالفرنسية : رخصة- 1

نصوص قانونية لاسيما في مجال النشاطات الاقتصادية المقننة إذ تشترط عادة من أجل 

  .ممارسة النشاط فهي تأخذ معنى الإذن المسبق بالممارسة أي معنى الترخيص المسبق 

يص الإداري في في القانون الفرنسي للدلالة على الترخ Licenceتستخدم كلمة رخصة 

مجال الأنشطة التجارية و الصناعية ، حيث يكون الغرض منها  فرض رقابة غير 

الإداري بمفهومه الواسع مباشرة على ذلك النشاط ، و بذلك فهي لا تختلف عن الترخيص 

قد يكون لها طابع مالي حيث تجد مكانها في التراخيص التي يتم الحصول  ، مع ذلك 

و يتم التنازل عنها أيضا بالمقابل كالرخص في مجال بيع المشروبات  عليها بمقابل نقدي ،

  .)1(الكحولية

1( Permi  : يعبر المشرع الجزائري على هذا الشكل بكلمة رخصة بالعربية و كلمة

permis  ، بالفرنسية ، و قد استعمل المشرع هذه التقنية في بعض النصوص القانونية

الذي  1985أوت  13المؤرخ في  85/01من أمر رقم  04و منه ما نصت عليه م 

، حيث عبر عنها بالعربية 2يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها

إضافة إلى ذلك فإن الأمر  permisأما بالفرنسية فأشار إلى كلمة ، بكلمة رخصة 

لا تحل "الملفت للانتباه هو اعتبار هذا الشكل ترخيص إداري حيث أشارت هذه المادة 

و هذا يعني أن المشرع اعتبر رخص البناء " محل رخصة البناء... أي رخصة إدارية 

نوع من التراخيص الإدارية لكن لها خصوصيتها بحيث لا يمكن إحلال أي نوع آخر 

لرخص مكانها ، و يتضح الأمر أكثر بالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية لأن من ا

ثم  autorisation administratifالمشرع أشار إلى المفهوم العام للترخيص بعبارة 

 permis de construire aucune »المفهوم الخاص له في مجال البناء بعبارة 

                                                            
  .92ص.السابق  نفس المرجع : عثمان جيزل -  1

  .93ص.2002 القاهرةدار النهضة العربية .و الهدم  تراخيص أعمال البناء :السيد أحمد مرجان/د–و 
1985غشت  14ل 34إنتقاليا شغل الأراضي قصد المحافضة عليها ج ر عدد يحدد  1985غشت  13المؤرخ في  01-85القانون رقم  -  2  
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autorisation administratif ne saurait se substituera permis de 

construire »  و يعتبر الفقه أيضا هذا النوع من الرخص أي رخص البناء عبارة عن

تراخيص إدارية تمنح من قبل الإدارة بعد تقديم طلب من مالك البناء أو ممثله القانوني 

)1(فهي عبارة عن إذن أو موافقة من أجل ممارسة أعمال البناء
و إن كان هذا الشكل  

(permis)  يتسع مجاله في البناء ،إلا أنه ليس بالوحيد إذ يعرف أيضا في مجال

 .رخص القيادة ، أما بالنسبة للنشاطات المقننة فلا يوجد أي استعمال لفظي له 

هي عبارة عن عمل مادي يصدر من الرئيس الإداري المختص ، حيث :  التأشيرة- 3

إما بقبوله أو رفضه ، و يرى يوضع على الطلب المقدم للتعبير عما هو وارد فيه 

تعبير عن نظام وقائي مختلف  –كما هو العمل به في فرنسا  –البعض أن التأشيرة 

عن الترخيص الإداري ، لأنه مجرد توقيع على مستند  بينما يعتبرها البعض ترخيص 

  .)2(إداري بالمعنى الفني الدقيق إذ يستخدم في مجال الضبط الإداري

 بوكالات المتعلق  90/05رقم و قد استخدم المشرع الجزائري هذا المصطلح في القانون 

  .الإجازة  –التأهيل  –إلى جانب الشهادة  3السياحة و السفر

المؤرخ  02/68عرفه المشرع في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم :  الاعتماد -4

على أنه   4نوعيةالمحدد لشروط فتح و اعتماد مخابر تحليل ال  2002فيفري  02في 

اعتراف رسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل و تجارب في ميادين محددة في إطار قمع 

الغش و ذلك بتحديد مدى مطابقة المنتجات للمقاييس أو للمواصفات القانونية و التنظيمية 

                                                            
  .92نفس المرجع  ص:. السيد أحمد مرجان/د -  1
  .92ص  السابق  نفس المرجع :  السيد أحمد مرجان/د -  2
  3 1990فبفري  21الصادر بتاريخ  8المتعلق بوآالات السياحة و السفر ج ر عدد  1990فيفري  19المؤرخ في  05-90القانون رقم  - 
فيفري  13لصادر بتاريخ ا 11عدد  المحدد لشروط فتح و اعتماد مخابر تحليل النوعية ج ر 2002فيفري  02مؤرخ في  68/ 02قانون  - 4

  36ص   2002
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نتوج أو المادة ضررا بأمن المستهلك و التي يجب أن يميزها أو لتبيان عدم إلحاق الم

  .مصلحته 

فالملاحظ من خلال هذا التعريف أن المشرع اعتبر الاعتماد عبارة عن اعتراف من   

إذ لم يعتبره شرطا لوجود المخبر أو ، السلطة الإدارية بكفاءة المخبر للقيام بنشاطه 

 Livetى الذي أعطاه الفقيه لممارسته النشاط ، و بذلك فإن هذا التعريف يتوافق مع المعن

pierre1 حيث يرى أن للاعتماد معنيين ، من جهة فهو عبارة عن مجرد اعتراف بمنح  له

مزايا لهيئة أو لشخص ،هذه المزايا قد تكون ذات طابع مالي أو قانوني ، و هذا الوجه هو 

  . الذي يقترب من تعريف المادة المذكورة أعلاه

شرط الأول لوجود هيئة أو أن الاعتماد يمكن أن يمثل الو من جهة أخرى يرى الفقيه   

بعض النشاطات و هذا المعنى قد اعتمده المشرع الجزائري للاستثمار في بعض ممارسة 

  .المجالات كمجال التأمين و البنوك 

أن للاعتماد مفهوم الترخيص المسبق أو الإذن ، كما يظهر  كما أن هذا المعنى يبين  

الذي اعتبره نظام وقائي تلجأ إليه الإدارة في  Claud  albertأيضا من رأي الفقيه 

لى النشاط الإنساني ،و من خلاله مسبقة ع قابة تعاملها مع الغير حتى تتمكن من فرض ر

 قوم بالترخيص بممارسته نشاط أو تمتنع عن ذلكت
2
 Gillesو أيضا رأي الفقيه  

Lebeton  الذي ربطه بفكرة الحريات العامة حيث اعتبره وسيلة تمكن الإدارة من

الموافقة القبلية على ممارسة حرية من الحريات العامة ، فيكون لها بذلك سلطة تقديرية 

 . 3بالرفض أو القبول

يعتبرها الفقه صنف من التراخيص الإدارية ، و تعتبر سند أو وثيقة :  المهنية البطاقة5

تمنح حقوقا لحاملها ، كما لا يمكن ممارسة النشاط المعني دون حيازتها ، فالإدارة تمنحها 
                                                            

1 Livet Pièrre : L’autorisation administratif prèalable et libertès publique LGDJ Paris 1974 P59 
2 Colliard Claud Albert : Libertès publiques 7 ème èdition DALLOZ Paris 1989 P121  
3 Gilles Leberton : Libertès publiques et droit de l’homme 5’ème èdition DALLOZ Paris 1995 P175  
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فسلطة الإدارة  و بالتالي بالنظر إلى تمتع الطالب بالصفة المهنية التي يشترطها القانون 

ن أمثلة ذلك الدفتر المهني للصياد في مجال الصيد و م 1مقيدة في هذا الشأن

قاريين والبطاقة المهنية للوكيل العقاري التي تسلم له بهد قيده في سجل الوكلاء الع.البحري
2  

حسب الفقه فإن التأهيل في القانون هو شرط للممارسة بعض النشاطات من :  التأهيل-6

فكل ( عدد سواءا من حيث المصدر و للتأهيل مجال واسع و مت.قبل الأشخاص الخاصة 

إذ يمكن أن يكون : أو من حيث إجراءاته ، ) السلطات الإدارية يمكن أن تصبح مانحة له 

  ). كالترخيص و الإعتماد ( أو انفرادي ) امتياز ( تعاقدي  إجراء

و قد استعمل المشرع هذه التقنية في نشاط تأسيس النوادي الرياضية المحترفة و   

حيث تم إعداد ، ) أول تجربة في الرياضة الإحترافية ( بالضبط في رياضة كرة القدم 

 الذي  استعمل هذا المصطلح ، بشأنها دفتر شروط من طرف وزارة الشباب و الرياضة 

فتر الشروط هذا لم يحدد لنا الطبيعة القانونية للتأهيل و و بالرغم من النص عليه إلا أن د،

  3.لا الهيئة المكلفة بمنحه و لا كيفيات و إجراءات و إمكانية سحبه 

حيث   4كما تم النص على التأهيل أيضا في  نشاط مؤدي خدمات التوقيع الإلكتروني 

                                                      اعتبر القانون المؤطر لهذا النشاط  

التأهيل في هذا النشاط عبارة عن شهادة تمنح قبل منح الترخيص و هذه الشهادة غير     

فالتأهيل في هذا النشاط ، كافية للممارسة النشاط و إنما لابد من الحصول على الترخيص 

  .كما أن سحب الترخيص يؤدي لإلغاء شهادة التأهيل ، شرط  لمنح الترخيص 

  :خصائص الترخيص الإداري :  2الفرع 
                                                            

1 Livet Pierre : op cit  P58 
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  :من حيث الطبيعة القانونية للترخيص : أولا 

يختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للترخيص ، و قد تجسد هذا الاختلاف في    

ة أو المركبة التي تعتبر الترخيص طنظرية الأعمال المختل: ى الأولى ظهور نظريتين تسم

طالب الترخيص و الإدارة من أجل تحقيق غاية معينة للقيام بالعمل نتيجة اندماج إرادتي 

ن الإدارة ا مجديد االمرخص به ، و يعد الترخيص أيضا حسب هذه النظرية تعبير

  .بحيث لا يعد عقدا و لا عملا فرديا  مستقلاو

أو الأعمال الشرطية و مقتضاها أن الترخيص " جيز"أما النظرية الثانية فتسمى نظرية   

هو عمل شرطي لأنه يضع المرخص له في مركز عام و ليس شخصي لأن المراكز 

القانونية تظل عامة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يستفيد منها فالمركز القانوني الناشئ 

الترخيص هو منح الحق  قانون ، و كل ماقام بهمسبقا بفضل العن الترخيص محدد 

  1لصاحبه للاستفادة من ذلك الوضع

في التكييف القانوني للترخيص بسبب عدم  هاتين النظريتين  و نظرا لعجز كل من  

على إيجاد ضابط أو معيار يحدد الأساس القانوني الذي يقوم عليه الترخيص   قدرتهما 

لم به اليوم أن الفقه يعتبر الترخيص الإداري قرار للنقد ، لكن من المس  اتفقد تعرض

حيث يصدر بقرار صريح أو ضمني من قبل سلطة مختصة هي بصفة . إداري فردي 

و في بعض الحالات من طرف هيئة مختصة يخولها القانون سلطة ، إدارية  عامة سلطة 

  .اتخاذ القرار

  :امة بالخصائص التالية و يتصف الترخيص بالنظر لعلاقته بالقرار الإداري بصفة ع

يصنف الفقهاء الترخيص ضمن القرارات الفردية على اعتبار أن : قرار فردي  )1

القرار الفردي يخاطب فرد أو أفراد معنيين بذواتهم، و بذلك فهو يتميز عن القرار 

                                                            
  .98ص السابق نفس المرجع : السيد أحمد مرجان /د 1
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التنظيمي أو اللائحي الذي لا يطبق على شخص محدد أو عدد من الأشخاص 

شأ مركز قانوني فردي ذاتي و شخصي ، و يوصف محددين مسبقا،  كما أنه ين

حقيق ات أو أشخاص فالمقصود أنه يسعى لبأنه فردي حتى لو صدر عن عدة جه

 .1هدف معين و أيضا إمكانية الطعن فيه أمام القضاء

يصنف الفقه قرارات منح التراخيص ضمن القرارات المنشئة و : قرار منشئ   )2

ليست الكاشفة ، و يقصد بالقرارات المنشئة القرارات التي تترتب أو تنتج عنها 

أثار أو مراكز قانونية جديدة كإحداث أو تغيير في المراكز القانونية القائمة بالتعديل 

و يعد قرار منح الترخيص منشئ  2خاصة  أو الإلغاء سواء كانت مراكز عامة أو

ق له وضع لأنه بمجرد منحه يصبح المستفيد منه في مركز قانوني جديد ،فهو  يخل

قبل صدور هذا القرار كما يمكن من البدء في شغل هذا  قانوني لم يكن موجودا 

المركز الجديد ، و من ذلك أن حصول طالب الترخيص للممارسة نشاط تجاري 

إذ يخلق .ون لهذا النظام يمنح له الحق في الممارسة الحرة لهذا النشاط يخضعه القان

من قبل ، و ذلك بنقله من المنع من ممارسة هذا  اله مركز قانوني لم يكن موجود

فلم يكن دور الترخيص . النشاط إلى الحق في الممارسة بصفة قانونية و شرعية 

سة النشاط بمجرد صدوره، في هذه الحالة الكشف عن الحق المرخص له في ممار

و إنما قرر له هذا الحق لأن المستفيد لم يكن يتمتع من حيث الواقع بهذا الحق ، و 

 .إنما كان ممنوع من ممارسته 

يصدر قرار منح الترخيص لتأكيد تمتع طالبه بالشروط  القانونية : مستند قانوني    )3

ل المطلوبة ، فهو عبارة الواجب توافرها ، و استيفاءه لجميع الإجراءات و الأشكا

عن ضمان من الدولة على أن حامل هذا المستند يمارس نشاطه في إطار القانون ، 

                                                            
مصر  06مطبعة جامعة عين شمس الطبعة .الإدارية  النظرية العامة للقرارات:سليمان محمد الطماوي-  1

  .452،453ص1991
  .75ص السابق نفس المرجع  : محمد ماهر أبو العينين -  2
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و يتمتع بكل المؤهلات للممارسة ،كما أنه يشكل وسيلة لإثبات ذلك ،لذلك فالمبدأ 

حيث  1العام أن الترخيص يكون في شكل مكتوب ماعدا بالنسبة للتراخيص الضمنية

كل محرر رسمي موقع من الجهة المختصة قانونا حسب الشروط يتم تحريره في ش

التي حددها القانون ، كما أنه وفي كثير من الأحيان يضع القانون نماذج للتراخيص 

،كترخيص حيازة الأسلحة و  2تلتزم الإدارة بإصدار الترخيص حسب ذلك النموذج

  .حملها 

ز و ينفرد ببعض الخصائص مقارنه يتمي لا أنه عتبار الترخيص قرار إداري لا يعني إن ا

  :بما تتميز به جميع القرارات 

و هذه الميزة تخص أيضا بعض الأنواع : يتوقف صدوره على إرادة الأفراد  )1

منح الجنسية ، فهذه القرارات لا  –الأخرى من القرارات الإدارية، كقرار التعيين 

عن الأصل ،  اروجتصدر إلا بناءا على طالبها ، أي على تقديمه للطلب و هذا خ

 .أن القرار الإداري هو تعبير عن إرادة الإدارة المنفردة 

هذه الخاصية هي التي أدت ببعض الفقهاء لمحاولة إعطاء مثل هذه القرارات تكييف آخر 

و ذلك بوضعها في إطار مستقل عن القرارات الإدارية الأخرى ، فقد سماها الفقيه 

في تكوينها و تحديد  تساهم  إرادة الأفراد لأن" نرارات الإذعابق"الألماني أوتوماير 

  .مضمونها و لكنها تخضع للإدارة خضوعا تاما بحيث يمكن لها إلغائها 

تمييزا لها عن القرار وعن العقد ، بحيث  (actes bilatéraux) كما سماها الفقيه جيلنك

  .وضعها  في طائفة تقع بينهما 

                                                            
1 De‐Laubadèr André : Droit Publique économique 2’éme édition DALLOZ  Paris 1996 P81  

  .73المرجع السابق ص : عثمان جيزل -  2
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القضاء المقارن لاسيما الفرنسي من اعتبارها قرارات إلا أن هذه الآراء لم تمنع الفقه و 

إدارية كغيرها لأن صدورها بناءا على طلب من صاحب المصلحة لا يجعلها من صنف 

  .1آخر

تتصف القرارات الإدارية بالطابع التنفيذي ، إذ يقع : الصفة التنفيذية للترخيص  )2

متناع عن أي عمل على عاتق من توجه إليهم تنفيذها ، كما يقع على عاتقهم الا

يؤدي إلى إعاقة تنفيذها أو الاعتراض عليها ، فالقرارات الإدارية تتسم بالقوة 

الإلزامية قبل الأفراد،  فهي غير معلقة على إرادة الأفراد بتنفيذها أو عدم تنفيذها ، 

و أيضا غير متوقفة على رضاهم و رغباتهم و يبرر ذلك حسن أعمال الإدارة و 

  2العامة تحقيقا للمصلحة

فهل تنطبق أيضا على ، لكن إذا كانت هذه القاعدة تطبق على كل القرارات الإدارية 

  التراخيص الإدارية ؟ باعتبارها تحقق مصلحة خاصة للمستفيد أكثر من المصلحة العامة ؟ 

أن تنفيذ القرار يتوقف على طبيعته القانونية أي " خالد الظاهر/ د" في هذا الصدد يرى

القانوني ، و أيضا على مدى علاقة الأفراد مع الإدارة  وتعاونهم معها  على تكييفه

يجب التفرقة بين القرار الإداري الآمر و فيذ القرار و أهميته لذلك ووعيهم بضرورة تن

الرخصة ، فإذا تعلق الأمر بالقرار الآمر وجب على المخاطبون به احترام مضمونه ، و 

حالة الرخصة فعلى العكس من ذلك فإن في  لتزام ، أما الإدارة مسؤولة عن كفالة هذا الا

  .3الإدارة لا يهمها أن يبقى القرار دون تنفيذ

فالفقيه إذن يعتبر تنفيذ القرار الإداري ، التزام ذاتي نابع من وعي الأفراد بمدى ضرورة 

محقق للمصلحة العامة لذلك فمن حق ، كما أنه يعتبر القرار الآمر  الالتزام بمضمونه

                                                            
  .237المرجع السابق ص:  الطماويسليمان -  1
  .10ص 2007.القرار الإداري جسور للنشر و التوزيع الجزائر :بوضياف عمار-  2
 1997.الطبعة  الأولى.للنشر و التوزيع عمان  يسرة دار الم.داري ،الكتاب الثاني القانون الإ :خليل الظاهر /د-  3

  . 206،207ص



56 
 

الإدارة إلزام المخاطبون به بمحتواه على خلاف الرخصة التي لا تحقق إلا مصلحة خاصة 

  .لصاحبها مما لا يستدعي هذا التدخل من جانب الإدارة 

الطماوي أن تنفيذ الترخيص الإداري يختلف عن تنفيذ القرار الإداري / كما يرى أيضا د

ممارسة النشاط المرخص به  لأن المرخص له أو صاحب الترخيص حر في الإقدام على

أو الامتناع عن ممارسته ، أي بإمكانية عدم الامتثال للقرار الصادر بالترخيص لأن 

ذن له للقيام به، و ليس مضمونه هو السماح بممارسة نشاط أو عمل سبق و أن طلب الإ

أمر معين من قبل الإدارة ، و بالتالي فإذا نفذ صاحبه قرار الترخيص فهو في مضمونه 

الواقع يحقق رغبته في إنجاز مشروعه أو نشاطه ،أما إذا امتنع فعلى العكس من ذلك ، و 

هذا مرده بالطبع أن الترخيص لا يحقق فقط مصلحة عامة و إنما أيضا يحقق مصلحة 

لكن حتى و إن كان تنفيذ قرار . خاصة للطالب الترخيص أو مصلحة مالية للإدارة أيضا 

  .1خص ،فمع ذلك يمكن وقف تنفيذه عن طريق القضاءالترخيص نابع من إرادة الش

فكما يبدو فإن الفقيه يرجح أهمية العمل المطلوب الترخيص به ، و درجة رغبة طالب 

الترخيص في إنجازه ، و أيضا مقدرته و إمكانيته في تحقيقه بعد صدور قرار الترخيص 

  .، فتنفيذه متوقف على إرادة صاحبه و مصلحته الشخصية في ذلك 

القاعدة العامة في إلغاء القرارات الإدارية :من حيث قواعد السحب و الإلغاء  )3

الفردية أن القرارات المشروعة التي لم تولد حقوق مكتسبة لا يجوز إلغائها على 

جوز إلغائها ، ة التي لم تولد حقوق مكتسبة حيث يعكس القرارات غير المشروع

لغائها حتى لو كانت منشئة لحقوق أما القرارات غير المشروعة فيحق للإدارة إ

.                              مكتسبة شرط أن يتم ذلك خلال الفترة المقررة لرفع دعوى الإلغاء

بالنسبة لسحب القرار الإداري السليم فهو غير جائز أيضا لأنه يخالف مبدأ عدم رجعية  -

 .عن فقط و لا يجوز بعد ذلك القرارات الإدارية المعنية فيمكن سحبها خلال  مدة الط
                                                            

  239المرجع السابق ص:  الطماويسليمان  -  1
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أما بالنسبة للترخيص الإداري فرغم أنه قرار فردي ومنشئ للمراكز القانونية إلا أن الفقه 

أن سحب الترخيص لا 1 (Pierre Livet)يرى أنه لا يخضع لهذه القواعد ، حيث يرى 

طه إلا في يمكن أن يمتد أثاره إلا بالنسبة للمستقبل ، أي لا يمنع صاحبه من ممارسة نشا

فالترخيص قد منح له بصفة قانونية و الإدارة تريد منع صاحبه من : المستقبل فقط 

ممارسة النشاط و الاستفادة من الوضع الممنوح له لذلك فلا يمتد هذا السحب إلى الماضي 

 تعدو إلى غاية تبليغ قرار السحب  و بذلك فجميع الأعمال التي قام بها المرخص له

قانونية و مشروعة كما أن جميع المراكز المترتبة عن هذه الأعمال هي صحيحة و لا 

  . يمكن لقرار السحب أن يمس بها

فللسحب في هذه الحالة أثر رجعي في :في حالة منح الرخصة بصفة غير نظامية  -

 .حدود ما وصفه القضاء 

جعي لا يكون إلا ر رالترخيص بنشء مراكز قانونية ، لذلك فالسحب الذي يكون له أث -

لا يكون له أثر سوى في ة و محددة ، أما في الحالات الأخرى ، ففي ظروف  معين

 المستقبل 

  :أما بالنسبة لإلغاء الترخيص فيرى أنه يكون في حالتين 

 .في حالة إختفاء الشروط الصريحة أو الضمنية المرتبطة بمنح الترخيص كعقوبة  -

واقعية جديدة تتطلب ذلك و في هذه الحالة في حالة ظروف و معطيات قانونية أو  -

 يكون في شكل إجراء بوليسي 

فهو يرى إذن أنه يمكن سحب قرار الترخيص المشروع بشرط أن لا يكون له أثر   

شروع فنطبق عليه قواعد الرجعية ، على خلاف سحب مرجعي ، أما الترخيص غير ال

الإلغاء فلا يكون إلا في شكلين إما القرار الإداري الذي يكون له دائما أثر رجعي ، أما 

                                                            
1 Livet Pierre :op cit  P274‐275  
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في صورة عقوبة نتيجة مخالفة الشروط المفروضة قانونا ، أو في صورة إجراء بوليسي 

  .كإجراء وقائي 

من جهته يؤكد الفقه المصري أن قواعد السحب و الإلغاء بالنسبة للتراخيص الإدارية   

تعديل أو إلغاء الترخيص ما تختلف عنها بالنسبة للقرارات حيث يجوز للإدارة سحب أو 

، إضافة إلى ذلك فهناك طائفة من التراخيص لا تنشئ 1دام ذلك في إطار المصلحة العامة 

إلا وضعا أو مركزا مؤقتا لصاحبها لذلك فيجوز سحبها كالتراخيص التي تصدرها الإدارة 

  .2باستعمال الأفراد للمال العام فهي بطبيعتها يجوز سحبها في كل وقت

بالرجوع أيضا للتشريعات العملية في القانون الجزائري خاصة في مجال النشاطات و   

المقننة الذي هو محور دراستنا يتضح لنا أيضا أن قواعد السحب و الإلغاء تختلف عن 

مؤقتة أو ( قواعد سحب و إلغاء القرار الإداري ، حيث يستعمل المشرع السحب كعقوبة 

ا أو يستعمله أيضا كإجراء أمني لالتزامات المفروضة قانونروط و اعند مخالفة الش) دائمة 

  .، أما الإلغاء فيحتل الحيز الأقل و قد يتخذ شكل عقوبة أو يكون له معنى البطلان 

  ) :الترخيص العيني و الترخيص الشخصي ( :من حيث ارتباطه بطالب الترخيص : ثانيا 

أهمية كبيرة خاصة فيما  ذات  بين الترخيص العيني و الترخيص الشخصي التفرقة إن  

يتعلق بالنتائج المترتبة عنها ، أي مسألة مدى إمكانية التنازل عن الترخيص أم لا ، إذ 

عادة ما تمنح الرخصة إما بالنظر إلى شخص المرخص له فتسمى رخصة شخصية  و 

ر في هذه  الحالة لا تكون قابلة للتنازل ، أو تمنح بالنظر لموضوع الترخيص بغض النظ

عن شخصية طالبها فتسمى رخصة عينية أو موضوعية ، لذلك فهذا النوع الأخير ينتهي 

بإختفاء موضوعها أو اختفائها القانوني أو الواقعي أو تغييرها تغييرا ماديا ، و على عكس 

                                                            
  .103المرجع السابق ،ص: محمد ماهر أبو العينين  -  1
  .654المرجع السابق ص: الطماويسليمان  -  2
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الأولى تكون قابلة للتنازل أو التحويل حسب الشروط المنصوص عليها قانونا ، سواء 

  .1من المرخص له للغير أو بالوفاة بالتنازل عن الترخيص

إذا منحت بالنظر لعلاقة الرخصة بالمحل التجاري ، و تطبق هذه التفرقة أيضا بالنسبة   

إذ  وجودها يؤثر على عناصر المحل التجاري بحيث تشكل  -لموضوع النشاط التجاري

التنازل  ففي هذه الحالة تعد رخصة عينية لذلك يمكن –عنصر معنوي في المحل التجاري 

عنها مع المحل التجاري ، أما إذا منحت بناءا على شخصية الطالب فعلى العكس من ذلك 

بحيث لا يستفيد منها سوى صاحبها ، و لا تعد عنصرا من عناصر المحل التجاري ، و 

حسب الفقه الفرنسي فإن هذا النوع يجد مكانه في النشاطات التي يشترط فيها المشرع 

ل بحيث لا يجوز التنازل عنها إما بسبب شروط منحها أو بسبب الرخصة كشرط للقبو

بأنها تعد جزء  من مبدأ  الفقه  وجود نص قانوني أو تنظيمي يمنع ذلك ، و قد وصفها

حرية التجارة و الصناعة ، و لكنها تحقق هدفا آخر أهم و هو تنظيم المنافسة و منع الغش 

  .2في التراخيص الإدارية

الجزائري اعتمد هذا المبدأ في النشاطات المقننة إذ جل النصوص  و يبدو أن المشرع  

ما عدا بعض النشاطات ، القانونية المؤطرة لها تنص على أن التراخيص شخصية 

كالسندات المنجمية مثلا التي اعتبرها قانون الناجم أموال منقولة قابلة للتحويل و التنازل 

  .مناجم و القانون المدني ضمن الشروط المحددة قانونا أي في قانون ال

قابلة للتنازل بالمعنى المطلق للكلمة  غير  لكن مصطلح شخصية لا يعني دائما أنها  

و هذا الاختلاف هو الذي يولد لدينا التساؤل حول ، فالأمر يختلف من نشاط للآخر 

                                                            
  .815،727المرجع السابق ،ص :ماهر أبو العينين / د-  1

2 Delvolvé Pièrre :op cit   P 148‐150 
Gousseau Jean‐ Louis : Les autorisations administratives individuelles dans l’interventionnisme économique de 
l’état : thése pour le doctorat détat tome 2 Poitier 1 1979 P 188 
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الرخص و  و إن كانت  تقع في صنف آخر بين التراخيص الشخصية ، تصنيفها الحقيقي 

  نية ؟العي

 التي تنص على أن  من قانون البريد و المواصلات 33من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة 

و لا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبة عنها إلا بعد ، تمنح الرخصة بصفة شخصية 

  .موافقة الهيئة المانحة بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له 

لكنه أجاز ، أنها رخصة شخصية من جهة ب  صراحةيلاحظ إذن أن المشرع نص فما 

بحيث تكون الموافقة بإعداد ، التنازل عنها بشرط موافقة الهيئة المانحة لها  ااستثناء

للانطواء النص   شكالاطرح إتنازل له ؟ و هذه الموافقة أيضا تمرخصة جديدة تمنح لل

مصطلح متنازل له و لكنه أطلق على صاحبها  ى معنيين إذ اعتبرها رخصة جديدة عل

  مما يدفعها للتساؤل عن طبيعتها القانونية فهل هي رخصة أم تنازل ؟، ليس مرخص له 

و قد تكون الرخصة غير قابلة للتنازل لكنها قابلة للانتقال عن طريق الإرث كما هو   

قد يفهم  كم ، على ذلك المشرع صراحة و قد ينص الحال في نشاط السياحة و الأسفار 

من قانون البريد و المواصلات الذي  39كما يتضح من نص المادة أيضا بالمخالفة 

يشترط منح الترخيص بصفة شخصية بحيث لا يمكن التنازل عنه للغير و بمفهوم المخالفة 

تدعونا للتساؤل حول  و هذه الصورة ، انتقالها عن طريق الإرث ) التنازل ( أنه يمكن ، 

  .خصة تبقى متمتعة بنفس الصفة أي رخصة شخصية ما إذا كانت الر

  ) :الديمومة و التأقيت : (  من حيث نهايته: ثالثا 

المؤقتة و التراخيص  النسبة لنهايتها بين التراخيص يميز الفقهاء في  التراخيص ب  

، حيث يعد الترخيص مؤقتا إذا كان محدد المدة ، أي بالنظر للتأقيت أو الديمومة ، الدائمة 

هذا التمييز بالنسبة  04/08لقانون  رقم و قد كرس ا، يخضع للتجديد الدوري و أ

إلا أنه لم يربط الترخيص المؤقت بالمدة بل بالقيام بعمل قانوني قبل ، للنشاطات المقننة 
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حيث اشترط الحصول على ، ممارسة أي نشاط مقنن و هو التسجيل في السجل التجاري 

ثم الحصول على الترخيص النهائي لاستغلال ، التجاري ترخيص قبل التسجيل في السجل 

  .فانتهاء الترخيص المؤقت مرتبط بإنهاء إجراءات التسجيل في السجل التجاري ، النشاط 

حيث اشترط ، كما نجد هذا التكريس للترخيص المؤقت في مجال الصيد البحري   

ترخيص مؤقت  المشرع في المستثمر الخاص الأجنبي في هذا المجال الحصول على

الهدف من وراء فرضه هو   و لعل. يصدره وزير الصيد يحدد الحصة المسموح بصيدها 

  حماية الثروة السمكية من عمليات الاستنزاف التي قد يبادر بها المستثمر الأجنبي 

دائمة   و بالنظر إلى الإطار التشريعي للنشاطات المقننة نجد أن جل تراخيص الاستغلال  

حيث تتوقف ، حددها القانون  التي  تخضع للتجديد الدوري عند انتهاء المدة ما عدا التي

أو عدم الإخلال ، الموافقة على تجديدها من قبل الإدارة على تحقيق بعض الشروط 

كما هو الحال مثلا في نشاطات الحراسة إذ حدد ، ببعض الالتزامات أثناء الاستغلال 

شاط كما حددها التنظيم المتعلق بن .ة للتجديدالقانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابل

 .سنوات قابلة للتجديد  10الوكيل العقاري ب 

إلا أنه لم يتواني ، لكن ما يجب إثارته هو أنه حتى لو اعتبر المشرع الترخيص دائم   

كارتكاب المستغل لإحدى المخالفات ، عن تحديد مختلف أشكال انتهائه لأي سبب محتمل 

فالترخيص الدائم كما يرى الفقه ينتهي مثل ... عقوبة سحب الترخيص التي تؤدي إلى 

سائر القرارات الإدارية في هذا المجال للأسباب قد ترجع للمرخص له أو كعقوبة إدارية 

و هذه الفكرة بالذات هي التي دفعت البعض ، 1بهأو للضرر الذي ألحقه النشاط المرخص 

بل للسحب أو الإلغاء إلا أن الأخذ بهذه الفكرة إلى اعتباره  تصرف مؤقت ما دام أنه قا

على إطلاقها سيؤدي إلى الإخلال أو المساس بأصحاب المراكز القانونية المكتسبة من 

، الترخيص فمن الضروري إقامة التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة 
                                                            

  .383المرجع السابق،ص :راضي عبد المعطي علي السيد -  1
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اعتباره مؤقت نص القانون على فالترخيص بصفة عامة ذو طابع دائم و مستمر ما لم ي

فالأخذ بالتعريف الذي يعتبر الترخيص إجراء ، ما كتراخيص استغلال المال العام  لسبب 

فلا ، مؤقت غير صحيح و غير دقيق و حتى و إن كان الترخيص قابل للإلغاء أو السحب 

فالسلطة التقديرية للإدارة مقيدة في هذا الشأن ، بد من التأكد أنه يخضع للرقابة القضاء 

  1ورة اتفاقها مع الصالح العام تحت رقابة القضاءبضر

  مفهوم الترخيص الإداري في النشاطات المقنن: المطلب الثاني 

  ) :تصنيف (أنواع التراخيص :  1الفرع 

  ) :المصطلحات ( تعدد التقنيات : أولا 

سوى أن المشرع ، تعريف للترخيص الإداري في مجال النشاطات المقننة  أي  لا يوجد  

سواء ضمن الإطار ، شرط وجوده عندما يتعلق الأمر بنشاط مقنن يخضع لهذا النظام ا

 40/97أو بصفة عامة من خلال ما نص عليه المرسوم التنفيذي ، القانوني للنشاط 

منه المتعلق  25في المادة  08- 04و قانون  المتعلق بمعايير تحديد النشاطات المقننة

  بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 

عند الإطلاع على هذه النصوص و خاصة بالنسبة للمرسوم  ا يمكن إثارته وأول م  

و " اعتمادو رخصة " ن المشرع استعمل مصطلحين أ،  04/08و قانون  40/97التنفيذي 

و أخرى تخضع للحصول على ، هذا يعني وجود نشاطات تخضع للحصول على رخصة 

أي ترخيص  Autorisationيستعمل مصطلح  اعتماد مع الإشارة أن النص باللغة الفرنسية

 و هذا ما نجده في مختلف أصناف ، بية عندما يتعلق الأمر بالرخصة في النص باللغة العر

كما قد ينص صراحة على الترخيص في النص  ، النصوص المؤطرة للنشاطات المقننة

  .باللغة العربية 

                                                            
  .118،104المرجع السابق ،ص :ماهر أبو العينين / د -  1
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 هذه المصطلحات بالنسبة للاعتمادو من الأمثلة العملية في النشاطات المقننة لاستخدام  

حيث يشترط القانون في الشخص الراغب للالتحاق  1قانون التأمين  ما نص عليه أولا 

الحصول على اعتماد من الوزير المكلف بالمالية سواء تعلق الأمر بإنشاء ، بنشاط التأمين 

أصناف  أو ممارسة، شركة جديدة أو اندماج شركات معتمدة أو انفصالها عن بعضها 

  ) 07/95من أمر  1 / 204م ( تأمين عمليات الجديدة من 

، أما بالنسبة للرخصة فيمكن الاستناد إلى القانون المنظم للنشاطات السياحة و الأسفار   

الوزير  لنشاطات الحصول على رخصة يمنحها الذي يشرط للممارسة هذا النوع من ا

يشترطه المشرع لإنشاء بنك أو مؤسسة مالية و أخير الترخيص الذي ، بالسياحة كلف الم

   .خاصة أو عمومية، جزائرية أو أجنبية 

معا كما هو الأمر بالنسبة للنشاط البنوك حيث يلزم  ط المشرع التقنيتين و قد يشتر  

تقدم طلب  أن ، لترخيص من مجلس النقد و القرض المشرع البنوك التي تحصلت على ا

النشاط  عض هذا الاشتراط إلى إستراتيجية و يرجع الب، ر اعتماد من محافظ بنك الجزائ

يتحصل أولا على الترخيص  تدخل السلطات العمومية فالمستثمر فهي التي تبرر ازدواجية

لذلك ، ثم يتحصل على الاعتماد للممارسة النشاطات المصرفية ، للإنشاء مؤسسة بنكية 

مبدأ حرية الاستثمار لأن الاعتماد لا فيبدو في هذه الحالة أن المشرع وضع قيد أقوى على 

2بل أيضا للإنشاء الاستثمار، ممارسة النشاط ليشترط فقط 
فحسب هذا الرأي فالترخيص  

    .بينما الاعتماد يشرط لممارسته، يشترط للإنشاء 

 ينطبق على هذه الحالة فلا يمكن تعميمه على جميع الحالات لكن إذا كان هذا التبرير  

معا للدلالة على نفس  بب أن المشرع في بعض الأحيان يستعمل  التقنيتين بس الأخرى 

                                                            
ص   1995مارس  08بتاريخ  الصادر 13عدد  متعلق بالتأمينات ج ر 1995رخ في جانفي مؤ 95/07أمر رقم -  1

03.  
2 Haroune Mehdi : Le regime des investissements en Algérie LITEC Paris 2000 P 292 
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لممارسة نشاط معين الحصول على رخصة أو ترخيص في نص المعنى فقد يشترط 

ثم يشير في نص قانوني آخر متعلق بنفس النشاط إلى مصطلح أو تقنية الاعتماد ، قانوني 

الحراسة و نقل الأموال و المواد  نشاطاتفي و المثال على ذلك ما أورده القانون 

على أن إنشاء شركات  1 16/93من المرسوم التشريعي  5الحساسة حيث تنص المادة 

المرسوم التنفيذي لحصول على رخصة مسبقة بينما ينص تمارس هذه النشاطات تخضع ل

  "ادة قانونالشركات المعتم"على تقنية الاعتماد بعبارة 2 113و  187في المواد  96/98

هي حالة عدم التطابق في استخدام  –كما رأينا  - إلى جانب ذلك و الحالة الأكثر  

 ي ة العربية فيما يتعلق بمصطلحباللغة الفرنسية و اللغ النصوص  المصطلحات بين

إذ غالبا ما يشير المشرع في النص الفرنسي إلى مصطلح ، الرخصة و الترخيص :

Autorisation باللغة العربية إلى  في النص عربية ترخيص بينما يشيرالذي يقابله باللغة ال 

وقد يستخدم المصطلحين باللغة العربية معا في نصوص مختلفة تحكم ،  مصطلح رخصه

   .النشاط نفسه

النظام حيث يكون الهدف  نفس  هذا فضلا عن استعمال مصطلحات أخرى تندرج ضمن  

ينص المشرع أنه  النشاط المنجمي إذ  ي نشاط ما مثلمنها هو تمكين الإدارة من التدخل ف

و أيضا ما  منجمي أو رخصة استغلال سند  لا يمكن ممارسة هذه الأنشطة إلا على أساس

حيث استعمل مصطلح   السياحة السفر وكلات المتعلق ب 05/90القانون رقم  أشار إليه 

  "التأشيرة" الإجازة" " التأهيل" " الشهادة" " الإذن"

في معانيها و مفاهيمها خاصة  هذا التنوع  في استخدام المصطلحات يحتم  علينا البحث   

و أيضا البحث فيما إذا كان المشرع ، في ظل غياب تعار يف تشريعية لهذه المصطلحات 
                                                            

شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال و المواد  يحدد 04/12/1993مؤرخ في 93/16:ريعي المرسوم التش-  1

  06ص  15/12/1993بتاريخ  صادرال  80عدد  اسة و نقلها ج رالحس
مؤرخ في  97/06يجدد كيفيات تطبيق الأمر رقم  18/03/1998مؤرخ في  98/96المرسوم التنفيذي -2

  .13ص  23/03/1998صادر بتاريخ ال  17عدد  رج   تاد الحربي و الأسلحة و الذخيرةمتعلق بالع 21/01/1997
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عدم التحكم في  ع في استخدام المصطلحات مما يعني يقصد التفرقة بينهما أو مجرد تنو

  .النظام القانوني الذي تخضع له النشاطات المقننةالمصطلحات للدلالة على 

حسب الفقه المقارن و خاصة الفقه الفرنسي فإن جميع هذه التقنيات متقاربة رغم أن   

عتبر مصطلح ترخيص مسبق هو الأكثر شرع أعطى لها تسميات مختلفة حيث يالم

تعد  عمل في معناه الواسع و الشامل و يأخذ عدة أشكال و استعمالا كمصطلح عام يست

  1الرخصة و الاعتماد من بين هذه الأشكال

فإن استعمالها يكون في حالات جد  –كشكل من الترخيص المسبق  –أما الرخصة   

  3لممارسة النشاطيعد في بعض الأحيان كسند جبائي  كما قد  2محددة

فهو قرار إداري انفرادي يسمح  –الترخيص المسبق و يعد الاعتماد أيضا شكل من   

بالتسيير الخاص للمصالح العامة أي بمشاركة شخص خاص يعتمد للتسيير مصلحة عامة 

وهناك من يعتبره شبيه بالترخيص إذ يمكن أن يمثل الشرط الأول لوجود هيئة أو ، 

ت مختلفة التسمية فهذه التقنيات حسب الفقه الفرنسي متشابهة و إن كان 4ممارسة النشاط

لأن العنصر الجوهري المشترك بينها جميعا هو عدم إمكانية ممارسة نشاط ما دون إذن 

ارسة رقابة مسبقة على من السلطة العمومية فهي تعد كتقنيات وقائية هدفها السماح بمم

  .تقييدها ببعض الشروط و النشاطات

تعمالا فقها و تشريعا و ترخيص هما الأكثر اس وأما في مصر فإن كلمتي رخصة     

  و إن كان هناك ، بينهما فهما يستخدمان للتعبير على الوسيلة الإدارية  تفرقة دون  اقضاء

حيث يذهب هذا الحكم أن ، حكما للمحكمة الإدارية العليا يفرق بين الترخيص و الرخصة 

أما الرخصة فإن لها طبيعة ، كلمة ترخيص يقصد بها الترخيص الإداري بصفة عامة 

                                                            
1Delvolvé Pièrre :op cit   P 148 
2 Livet Pierre : op cit  P 57  
3 Payen Olivier : Juris classeur administratif édition de juris classeur 1999 volume 4 fasicule 261  
4Flame André Wamice : Droit administratif tome 2 université libre de Bruxelles 1989 p 59   
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و إلغائها من جانب السلطة ، و لا تخضع للأحكام الترخيص من حيث منحها ، خاصة 

  1يا قد تأثرت في هذا برأي بعض الفقه الفرنسيالإدارية و يبدو أن المحكمة العل

أن المشرع لا يفرق بين الترخيص و ، و ما يمكن قوله بالنسبة للتشريع الجزائري   

فهو يستعملها للدلالة على نفس المعنى بين النصين باللغة العربية ، الرخصة بصفة عامة 

  .ون نية التفريق بينهما النشاط د لمصطلحين معا في نفسكما قد يستخدم ا، و الفرنسية 

لأن ، نشاطات البريد و الاتصالات و تجدر الإشارة  أن هذه الفكرة لا تنطبق  على   

'  الترخيص و نظام الرخصة و هذا يعني أنه فرق بينهما  نظام  المشرع فصل تماما بين

  .إلى جانب نظام التصريح 

بعض النشاطات الخاضعة  فبالنسبة للرخصة فقد تم تأطير عملية منح رخصة مباشرة  

و ' لهذا النظام تأطيرا تنافسيا يهدف للحصول على أفضل العروض من خلال المزايدة 

يكون ذلك بإعلان منافسة تضمن الموضوعية و عدم التمييز و الشفافية و المساواة في 

  .)03 -2000من قانون 32المادة (معاملة متقدمي العروض 

أما باالنسبة لنظام الترخيص فهو نظام يمكن سلطة الضبط من ممارسة رقابة صارمة   

و هي نشاطات حساسة تخضعها ' على نشاطات محددة تندرج في اطار سوق الإتصالات 

سلطة الضبط لشروط دقيقة و دراسة مفصلة و شاملة حتى يمكنها  قبول أو عدم قبول 

  ' ممارستها 

نظاما أقل صرامة ) أي النشاطات الخاضعة للتصريح ( ريح في حين يعتبر نظام التص  

التسجيل و اشتراطه قبل  نه مجرد شكلية ووسيلة للإعلام ومن الرخصة و الترخيص لأ

كون سلطة الإدارة مقيدة  إذا استوفى إنجاز الاستثمار لا يمنحه طابع الترخيص و بالتالي ت

                                                            
  .91صالمرجع السابق  نفس :عثمان جيزل  -  1
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مات الواجب توفرها منصوص عليها فمادامت المعلو'1مقدم التصريح الشروط المطلوبة 

فإن سلطة الضبط يبقى لها مجرد التأكد من توفر  03 -2000بشكل مفصل في القانون 

على عكس الترخيص الذي تحدد شروطه سلطة الضيط و بالتالي يكون لها 'الشروط 

  سلطة واسعة 

ن الرخصة بييفرق بينه و ما أما بالنسبة للاعتماد فالأمر مختلف لأن المشرع غالبا   

سواءا تعلق الأمر (كنشاط الوكيل العقاري نظرا لوجود نشاطات تخضع للنظام الاعتماد 

و نشاط جمع  )بالوكالة العقارية أو الوسيط العقاري أو القائم بإدارة الأملاك العقارية 

و نشاطات أخرى تخضع للنظام الترخيص أو الرخصة كما يتجلى من ، 2النفايات الخاصة 

كما قد تستعملان معا في نفس النشاط  04/08و القانون رقم  40/97المرسوم التنفيذي 

 .كالنشاط المصرفي و نشاطات صنع التبغ 

ن التساؤل الذي يمكن إثارة بالنسبة للاعتماد أيضا هو سبب الرجوع مجددا إلى هذا إ  

  .88/25بواسطة القانون رقم  هام رغم أن المشرع قام بإلغاءالنظ

هدف من اشتراط هذه التقنيات على اختلاف يهو أن المشرع  و ما يمكن استنتاجه    

أي ، إلى فرض رقابة مسبقة على النشاطات المقننة الخاضعة للحصول عليها  اتسمياته

أنها و هذا يعني أيضا ، إذن من السلطة العمومية المختصة  عدم إمكانية ممارستها دون

رج تقنيات متقاربة من حيث الهدف و هو نفس موقف الفقه الفرنسي كما رأينا فهي تند

ود بممارسة بعض النشاطات بصفة حرة نظرا لوج ضمن نظام وقائي هدفه هو السماح 

و الأهداف و الانشغالات ن حفظها و هي نفس المصالح تعيانشغالات و مصالح أساسية ي

                                                            
 98 – 79ص  2005الجزائر  كلية الحقوق  النظام القانوني للاستثمار في مجال الاتصالات السلكية والاسلكية مذكرة ماجيستر: مشيد سليمة  

 1  

 25بتاريخ الصادر  6عدد يتضمن جمع النفايات الخاصة ج ر  2009جانفي  20المؤرخ في  19-09من المرسوم التنفيذي  2المادة  

2يجانف 8ص  2009. 2  



68 
 

التي حددها المشرع من أجل تبرير تقنين النشاطات لأن نظام الترخيص الإداري هو نظام 

 .يندرج ضمن مقاييس التقنين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من قبل القانون

  

  :أنواع التراخيص من حيث طبيعة النشاطات : ثانيا 

يجب البحث في تصنيف النشاطات المقننة  لتصنيف التراخيص حسب طبيعة النشاطات  

المعدل و  2000/3341و لذلك يمكن الاعتماد على المرسوم التنفيذي رقم، في حد ذاتها 

عددت النشاطات التجارية منه التي  3و خاصة المادة  97/392المتمم للمرسوم التنفيذي 

  :كما يلي

 نشاطات إنتاج السلع  -

 نشاطات إنتاج الخدمات  -

 نشاطات التوزيع بالجملة  -

 نشاطات التوزيع بالتجزئة -

بعد  هذا المرسوم تقريبا نفس التصنيف إلا  لذي صدرا 03/03و قدم  قانون المنافسة   

  .أنه يفرق في نشاطات التوزيع بين نشاطات التوزيع بالجملة و التجزئة 

ما جاء في دون ذكر كلمة سلع ك" نشاطات إنتاج" منه عبارة 02حيث تضمنت المادة 

ما إذا كان هناك إنتاج لغير السلع تعتبر من  سابق مما يفتح مجال للتساؤل حول المرسوم ال

أما بالنسبة للنشاط الخدمات فيبدو أن قانون المنافسة أكثر وضوحا ، النشاطات التجارية 

  . لأن الخدمات غالبا ما ترتبط بتقديم شيء أو القيام بعمل لصالح الزبون و ليس بالإنتاج

                                                            
 97/39يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2000أكتوبر 26مؤرخ في  334/2000المرسوم التنفيذي رقم  -  1

   31/1/2000بتاريخ  صادرال 6عدد  المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاصة للقيد في السجل التجاري ج ر
عة للقيد في يتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاض 18/01/1997خ في مؤر 97/39المرسوم التنفيذي رقم -  2

  6ص  1997جانفي  19الصادر بتاريخ  05ج ر عددالسجل التجاري 
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المتعلق بالمستهلك  89/021و كما هو واضح فإن المرسوم السابق استند إلى قانون   

الذي اعتبر الخدمة عبارة عن  منتوج حيث فرق بين الشيء المادي و الخدمة و قد قصد 

  .أما الخدمة فيقصد بها المنتوج المرتبط بتقديم الخدمة ، بالشيء المادي عملية الإنتاج 

أن التمييز الذي جاء به قانون المنافسة هو تقريبا نفس التمييز الذي و الملاحظ أيضا   

 33حيث نصت المادة ،  2000/334المعدل بالمرسوم  97/39قدمه المرسوم التنفيذي 

و مجموعات فرعية للنشاطات متجانسة تميز نشاطات إنتاج السلع و ... تجمع " منه 

و حذف عبارة التوزيع بالنسبة ، و نشاطات التجارية الخارجية ، نشاطات الخدمات 

  .للنشاطات تجارة الجملة و التجزئة 

- 10من قانون المنافسة بموجب القانون رقم 2و تجدر الإشارة أنه قد تم تعديل المادة   

نشاطات الإنتاج بما فيها : و طبقا لهذه المادة فإنه يمكن تصنيف النشاطات كما يلي ،  05

  .واشي النشاطات الفلاحية و تربية الم

نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها مستوردوا السلع لإعادة بيعها على حالها و 

  .الوكلاء و وسطاء بيع المواشي و بائعوا اللحوم 

  .نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري 

لى ع الذي جاءت به مختلف  القوانين  إسقاط هذا التمييز و على العموم يمكن    

و أيضا لعدم وجود ، النشاطات المقننة التجارية باعتبارها نوعا من النشاطات التجارية 

تشترط  للممارسة هذه  ذا الأساس فإن التراخيص التي و على ه بهاتصنيف خاص 

  : النشاطات ترتبط أيضا بنفس التصنيف أي 

 .تراخيص للإقامة نشاطات الإنتاج  -

 تراخيص للإقامة نشاطات الخدمات  -

 تراخيص للإقامة نشاطات التوزيع  -

                                                            
  . 08/02/1989بتاريخ  صادرال 6عدد  ج ر 1989فبراير 07المتعلق بحماية المستهلك مؤرخ في  89/02قانون -  1
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و من الأهمية أيضا البحث في مفهوم هذا التصنيف بالاعتماد على مضمون هذه النشاطات 

  في حد ذاتها 

فبالنسبة للنشاطات الإنتاج الخاضعة للترخيص فمعظمها خاضعة للقانون المنشآت  -1

 :أنواع من النشاطات  03حيث تنحصر في  1المصنفة

نشاطات إنتاج المواد السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص تستلزم رخصة من وزير  -

 التجارة 

 نشاطات إنتاج المواد الصيدلانية تستلزم ترخيص مسبق من وزير الصحة  -

 صناعة الأدوية البيطرية تستلزم ترخيص من وزير الفلاحة -

يتعلق برقابة الجودة و  90/392و للتعريف الإنتاج يمكن الرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

جميع العمليات التي تتمثل في تربية " يشمل  منه بأنه 02قمع الغش حيث عرفته المادة 

المواشي و المحصول الفلاحي و الجني و الصيد و ذبح المواشي و صنع منتوج ما و 

  "تحويله و توضيبه و من ذلك خزنه أثناء صنعه و قبل أول تسويق له

عريف شامل و يتعلق بجميع أنواع الإنتاج سواء في المجال الفلاحي فالملاحظ أن هذا الت  

أو تربية المواشي أو الصيد و أيضا جميع العمليات التي يقوم بها المنتج من وقت استلام 

  .المواد الأولية إلى غاية الحصول على المنتوج التام

التجزئة التي  تتعلق بكل نشاطات تجارة الجملة وفهي  بالنسبة للنشاطات التوزيع  2

تتطلب ترخيص كنشاطات توزيع المواد الصيدلانية مثلا الخاضعة للحصول على رخصة  

  .مسبقة من الوالي من أجل فتح مؤسسة تقوم بهذا النشاط 

                                                            
  .234،ص 2003الجزائر ) 2(التجاري إبن خلدون ،النشر  الكامل ي القانون:زواوي صالح فرحة -  1
الصادر  5عدد  ج رمتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ال 1990جانفي30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم -  2

  . 202ص 1990جانفي 31بتاريخ 
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و يقصد بالتوزيع بصورة عامة شراء بضائع من المنتج أو التاجر و بيعها سواء للعامة   

الاقتصادية للأموال أي توصيل السلع من يد المنتج تجار آخرين فهو يضمن الدورة لأو 

1إلى المستهلك
  

فهي تشكل  أما التوزيع بالجملة بصورة خاصة فهو  حلقة من سلسلة الإنتاج و الاستهلاك

سمح بضمان  إشباع حاجيات السوق و كذا إقامة علاقة و رابطة ما بين مرحلة هامة ت

  2العرض و الطلب و ما بين المنتج و المستهلك

و هي كثيرة و متنوعة و هي ، نشاطات الخدمات الخاضعة للحصول على ترخيص  – 3

 –بحري  –بري ( الغالبة في  النشاطات المقننة و أهمها نشاطات النقل بأنواعه الثلاث 

، وبعض النشاطات الأخرى كحراسة الأموال و نقل المواد الحساسة ، و التأمين ) جوي 

إلى جانب  نشاط . لمدنية كالنشاط السياحي و النشاط الفندقيو الأخرى المرتبطة بالحياة ا

الذي يعد من النشاطات الحديثة التي أدخلها المشرع ' تأدية خدمات التوقيع الإلكتروني  

يحدد القواعد العامة  2015فيفري  1المؤرح في  04-15الجزائري بموجب القانون رقم 

  .المتعلقة بالتوقيع  و التصديق الإلكتروني 

كل " على أنها  90/39و قد عرف المشرع الجزائري الخدمة في المرسوم التنفيذي  

  "مجهود يقدم ما عدا تسليم منتوج و لو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم و عماله

  " كل أداء له قيمة اقتصادية "  3المتعلق بالعلامات  03/06كما عرفها الأمر 

منح الزبائن بصورة ظرفية أو دائمة استعمال بعض فالخدمات تقوم بصورة عامة على 

  .الأشياء أو القيام لصالحهم ببعض الأعمال

                                                            
1 Georges J Agia : Cour de français économique et commerciale à l’usages des étudiants de 4’éme année de la 
faculté de commerce d’Alap p 86  

الجزائر جامعة  كلية الحقوق  في المجال الصيدلاني ،رسالة ماجيستر النظام القانوني للاستثمار:طايبي  عاشور-  2

  . 11ص 2001
  .22ص  2002و يولي 23ل  44 ج ر عدد 2003يوليو سنة19المتعلق بالعلامات مؤرخ في  03/06الأمر -  3
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حيث صنف البعض ، الفقه المقارن و للتصنيف هذه النشاطات أيضا يمكن الاستناد إلى  
لنشاطات التجارية بنفس الطريقة التي رأيناها سابقا في التشريع الجزائري مع إضافة ا1

النشاطات القائمة على الوساطة و التي تشمل المؤسسات البنكية و صنف رابع و هي 

و كل هذه الأعمال حسب ، البورصات و مؤسسات الوكالات التجارية و وكالات الأعمال 

تقوم على التسهيل للتجار و آخرين ممارسة التجارة و مساعدتهم على إنجاز  مرأيه

  .العمليات التجارية 

ائري لم يتطرق إلى هذا الصنف لأنه يحتوي في حد ذاته وحسب رأينا فإن المشرع الجز

  .على تقديم خدمة و منه يمكن إدراجه ضمن نشاطات تقديم الخدمات 

  :نها تتفرع إلى أربع أنواع حيث تشمل فا أما مؤسسات الإنتاج -1

الذي تقوم به المصانع  تتمثل في جميع النشاطات التحويلية و الإنتاج:المؤسسات الصناعية 

 –) إنتاج الكتب ( مؤسسات النشر  –المؤسسات المنجمية و البترولية  -رشات  لوو ا

  الأشغال العقارية 

  تشمل عدة نشاطات كمؤسسات النقل و التأمين: مؤسسات تقديم الخدمات-2

 .2تشمل على تجارة الجملة  و التجزئة: مؤسسات التوزيع 3

من ناحية أخرى و الإضافة إلى التصنيف العام للتراخيص في النشاطات المقننة يلجأ  

المشرع في بعض النشاطات إلى تصنيف خاص أي تصنيف الرخص في نفس النشاط 

و في هذا الشأن يمكن الإشارة إلى نشاط بيع المشروبات ، لاعتبار معين بقصد التمييز 

و ) . صدر قبل ظهور فكرة النشاطات المقننة رغم أن القانون الخاص به ( الكحولية 

يلاحظ من خلال الإطلاع على القانون الخاص بهذا النشاط و بالنسبة لمحلات بيع 

الرخصة من الصنف " تنقسم إلى صنفين فإنها المشروبات المستهلكة في عين المكان 
                                                            

1 Georges J Agia : op cit  p 11 
2 Georges J Agia : op cit  p 12 
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ني المسماة و الرخصة من الصنف الثا" رخصة المشروبات غير الكحولية " الأول المسماة 

كما يطبق نفس التمييز فيما يخص المطاعم إذ يمكن أن ، "رخصة المشروبات الكحولية " 

ها بيع المشروبات غير التي يمكن "رخصة المطعم المحدود "إما في شكل تمنح الرخصة 

" رخصة المطاعم الكبيرة " للاستهلاكها في عين المكان كملحقات للتغذية أو "الكحولية 

 1"بيع المشروبات المباحة للشرب في عين المكان كملحقات للتغذية التي تسمح ب

و أيضا نشاطات الحراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة حيث ميز فيها المشرع بين 

  :ثلاث أنواع من الرخص حسب موضوع الشركة

  .المواد الحساسة الأموال  التي تعني أعمال حراسة ": أ"  الرخصة 

  .تعني أعمال نقل الأموال و المواد الحساسة التي": ب" الرخصة  

  )النقل  –الحراسة ( التي تعني النشاطين معا " : ج "الرخصة  

النشاط الفندقي فقد صنف المشرع الرخص حسب درجة امتياز الخدمة التي  في  أما

نجوم بحيث أن إنشاء  5إلى  1و قد صنف المشرع الفنادق من ، يقدمها الفندقي للزبائن 

هو ، و يقصد بالتصنيف  .دق يخضع للتصنيف معين يخضع للحصول على رخصة كل فن

رتبة معينة تمنح للمؤسسة الفندقية ضمن أصناف تتراوح بين مؤسسة فندقية بدون نجمة 

نجوم بالنظر إلى المعايير و الشروط الخاصة بكل رتبة أو  5إلى مؤسسة فندقية ذات 

  2ندقية صنف و ذلك بعد تقديم طلب من المؤسسة الف

  :الترخيص الإداري و الحرية الاقتصادية :  2 فرع

يتعلق الأمر في هذا الصدد بالبحث فيما إذا كان إخضاع النشاطات المقننة للنظام    

خاصة ، الترخيص الإداري يتعارض مع فكرة الحرية الاقتصادية و حرية الاستثمار 

التصريح الذي لا يعلق ممارسة النشاط و أعتمد نظام ، بعدما ألغى المشرع نظام الاعتماد 

  .على موافقة أي جهة أو سلطة إدارية 
                                                            

  .293،294صنفس المرجع السابق  :زواوي صالح  حةفر-  1

89 -88ص  2012الجزائر  كلية الحقوق جامعة  النظام القانوني للفندقة مذكرة ماجيستر: كوري اسماعيل - 2  
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مبدأ حرية التجارة و " من الدستور التي تنص  37في هذا الصدد إذا انطلقنا من المادة   

من  03و أيضا ما نصت عليه المادة " الصناعة مضمون و يمارس في إطار القانون 

تنجز الاستثمارات في حرية تامة " ترقية الاستثمار المتعلق ب 93/12المرسوم التشريعي 

  " مع مراعاة التشريعات و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة 

نلاحظ أن المشرع أكد على مبدأ الحرية الاقتصادية لكنه قيدها بما يفرضه التقنين من   

أن يقف حدود و ما يضعه من شروط دون تحديد الحد الأقصى الذي يجب على المشرع 

في نظام " مبدأ الحرية " و هذا الاتجاه يجسد إرادة المشرع في عدم وضع المبدأ ، عنده 

المنع لأنه أكد على إمكانية إنشاء أي تجارة أو صناعة في حدود مراعاة ما يفرضه ذلك 

  . من قيود  المراد القيام به النشاط 

ارمة بشرط عدم وضع هذا للمشرع إذن أن يقرر ما يشاء من القيود حتى لو كانت صف  

المبدأ في نظام المنع أو الحظر شرط أن تكون هذه القيود من وضع المشرع حسب المادة 

و هذا يعني أيضا إمكانية إخضاع أي نشاط مقنن للنظام الترخيص ، من الدستور  37

  .الإداري 

يؤكد على الذي ، بتقنية التصريح المسبق  1993إذ فبعدما جاء قانون الاستثمار للسنة   

ممارسة النشاطات الاستثمارية بحرية تامة دون تعليقها على موافقة أي سلطة إدارية نص 

على إمكانية خضوع النشاط المقنن ) 1996و بعده دستور ( المشرع و في نفس القانون 

  .الذي يعد فئة من النشاطات الحرة إلى الترخيص المسبق  –

 88/25ام الاعتماد الإداري بموجب القانون رقم و من جهة ثانية فبعدما ألغى المشرع نظ 

أي بعد إلغاء ، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية  12/07/1988في  المؤرخ 

نظام الرقابة الوقائية و تأسيس نظام الحرية الاقتصادية بموجب المرسوم التشريعي 

السلطات العمومية عن من خلال  نظام التصريح المسبق الذي عبرت من خلاله  93/12

عاد المشرع و من جديد من خلال استحداث فكرة  –رغبتها في تشجيع المبادرة الخاصة 

خاصة و أن الدراسة العملية لمختلف ، النشاطات المقننة إلى وضع نظام الرقابة الوقائية 
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 التشريعات المتعلقة بالنشاطات المقننة في الجزائر تبين أن جل النشاطات الاقتصادية

  .و كان الاستثناء الذي وضعه المشرع أصبح هو القاعدة ، تخضع للنظام الترخيص 

من  فإنه ، و إن كان من المسلم به أن جل النشاطات المقننة تخضع للنظام الترخيص   

  .ن كان هذا الإخضاع يتعارض مع مبدأ الحرية الاقتصادية الأهمية معرفة إ

أن النشاطات المقننة تؤسس نشاطات حرة " بن ناجي"بالنسبة للفقه الجزائري يرى الأستاذ  

و تفرض قيودا على مبدأ حرية الاستثمار في حدها الأدنى ، و لكنها منظمة بشكل بسيط ، 
، و يبدو أن هذا الرأي يتماشى أكثر مع إخضاع هذه النشاطات للنظام التصريح المسبق 1

الترخيص الذي يعلق ممارسة باعتباره أكثر ليبرالية من أي نظام آخر على عكس نظام 

النشاط على موافقة السلطة العمومية لذلك فهو أقل ليبرالية خاصة إذا اطلعنا على اتجاه 

في الفقه المقارن حيث يقسيم الأنظمة القانونية الخاصة لتدخل  de laubaderالأستاذ 

حتكارات أنظمة الا –أنظمة المحظورات : الدولة في المجال الاقتصادي إلى أربع أقسام 

 de فحسب الأستاذ ، نظام الرخصة المسبقة  –نظام التقنين العادي   –القانونية 

laubader  فإن نظام الترخيص المسبق مستقل عن نظام التقنين لأن هذا الأخير يفرض

أقل القيود على الحرية الاقتصادية على عكس نظام الترخيص الذي يستلزم موافقة الإدارة 

فنظام التقنين لا يتعارض مع فكرة الحرية الاقتصادية  –بالحرية  مما يمس بصفة كافية

و  2على عكس نظام الترخيص الذي يستلزم موافقة الإدارة مما يمس بصفة كافية بالحرية

إذا أخذنا بهذه الفكرة فإننا بالتأكيد نصل إلى أن المشرع الجزائري أخضع النشاطات 

و ذلك بصريح ، ين و نظام الترخيص المسبق نظام التقن: المقننة إلى نظامين إداريين 

  .97/40من المرسوم التنفيذي  07النص في المادة 

نجد في موقف جانب من ، و عن مدى توافق نظام الترخيص مع نظام الحرية أيضا   

فهذا الرأي يعتبر تدخل الدولة عن طريق نظام ، الفقه المصري ما يتماشى مع هذا الاتجاه 

                                                            
1 Bennadj Cherif : op cit  p 41 
2 De – Laubadèr André : Droit public économique 2’éme éd DALLOZ 1976 p 247  
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لأن رفض الإدارة للترخيص يجعل النشاط في ،مع نظام الحرية  الترخيص غير متوافق

، و مع ذلك فهو يجيز وجوده بصورة استثنائية باعتباره مشروع ، حكم المحظور مؤقتا 

  .لاسيما و ان الحرية ليست مطلقة و تستلزم التقييد في بعض الأحيان 

الأحكام العامة التي يجب و يكون بوضع الشروط و ، فضل نظام الإخطارفهذا الرأي ي  

حيث يكون على الأشخاص الذين يريدون ممارسة ذلك النشاط القيام بإخطار ، مراعاتها 

يقع على عاتقها القيام بالتأكد من  كما ،  الإدارة عن إرادتهم في ممارسة هذا النشاط

كل ثم اتخاذ موقف ايجابي بعدم المعارضة في حالة استيفاء ، استيفائهم لتلك الشروط 

وفي هذه الحالة لا يمكن لهؤلاء الأشخاص مزاولة ذلك ، أو عدم المعارضة ، الشروط 

فدور الإدارة لا يكون بالإذن بممارسة ، النشاط إلا بعد استيفاء الشروط المفروضة قانونا 

لذلك يعد هذا النظام أكثر توافقا ، فلا يتوقف النشاط على الترخيص به ، النشاط أو رفضه 

حرية إذ يعد أخف القيود الوقائية التي يكمن أن تفرض عل ممارسة النشاط مع نظام ال

و قد وصف رأي من الفقه أيضا نظام  1الفردي و أكثر توفيقا بين الحرية و السلطة

ز بين بأنه من الوسائل المهددة للحقوق و الحريات نظرا لما يخلفه من تميي، الترخيص 

  . 2الآخر الأشخاص بالإذن لأحدها دون

و في الميادين ، و في الفقه المقارن الفرنسي هناك من يرى أنه  لكن بالمقابل   

فإن نظام الترخيص المسبق جائز و لا يتعارض مع فكرة الحرية الاقتصادية ، الاقتصادية 

باعتباره النظام القانوني الذي يضمن بأن النشاط الخاص متوافق مع المصلحة العامة ، 

فهو يعد من بين ، ع من مصدر تشريعي أي بنص تشريعي بشرط أن يكون هذا الإخضا

إذ يعبر عن إرادة السلطات العمومية في تنظيم ، الوسائل للتدخل في الحياة الاقتصادية 

  3النشاطات الاقتصادية

                                                            
  .28،29صنفس المرجع السابق  :ماهر أبو العينين /د-  1
 الإسكندرية جامعة  لة ،رسالة دكتوراه الصراع بين حرية الفرد و سلطة الدو:راغب جبريل خميس راغب سكران -  2

  509ص .2005
3 Jean Rermiron : op cit   p 136 
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لكن حسب المجلس  –فحرية الممارسة لها قيمة دستورية ليست عامة و لا مطلقة 

و المشرع ، ر القواعد التي يضعها المشرع الدستوري الفرنسي يجب أن تمارس في إطا

 –موافقة ( يمكنه تنظيم أو تقنين نشاط اقتصادي بواسطة ترخيص مسبق مهما كان شكله 

  .و على هذا فهو يعد من وسائل التقنين إلى جانب التصريح المسبق ) رخصة ... اعتماد 

مجال النشاطات المقننة و يبدو أن هذا الاتجاه متوافق مع موقف التشريع الجزائري في   

و إنما يدخل ضمن مقاييس ، فالترخيص المسبق في هذه النشاطات لا يعد نظاما مستقلا . 

  .التقنين أو الوسائل التي استخدمها المشرع للتقنين مختلف النشاطات 

أنه إن كان يحق للمشرع تقييد الحريات الفردية بما  –الفقه المصري  و يرى جانب من   

التجارة و الصناعة بقيد الترخيص فإنه لا يتمتع بالسلطة المطلقة للإخضاع لهذا فيها حرية 

، المجموع إرادة أو لطريقته في التعبير عن  فسلطته ليست متروكة لتقديره البحتالنظام 

و إنما هي سلطة مقيدة في الأصل بحسب التوفيق بين المصالح الخاصة الفردية و 

  .وق و الحريات التي يراد تقييد ممارستها المصلحة العامة تبعا لنوع الحق

فإذا لم توجد ،  1إن أي تقييد بالترخيص لا يكون إلا للضرورة و بالقدر اللازم فقط  

، ضرورة اقتصادية أو مالية تتطلب هذا التقييد فإنه لا يجوز للمشرع تقييدها بقيود وقائية 

أن المشرع قد  و هي  بحرية التجارة و الصناعة  لذلك يصل الفقه إلى نتيجة فيما يتعلق

لأنه أخضع جميع مظاهرها تقريبا للنظام الترخيص مع أنه  ط في تقييد هذه الحرية أفر

ن كان فرض هذا النظام شرعي و و إ  لأنه،  كان عليه أن يراعي المبادئ السابقة 

على ك فإنه يجب و علاوة على ذل، ضروري إلا أنه استثناء من أصل عام هو الحرية 

، المشرع أن لا يسرف في فرض الشروط التي يجب توفيرها للموافقة على الترخيص 

                                                            
ة دكتوراه في العلوم القانونية نظام الترخيص و الإخطار في القانون المصري ،رسال:محمد الطيب عبد اللطيف -  1

  349ص .1956لقاهرة جامعة ا.
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ذلك أن الإفراط في إخضاع كل النشاطات لهذا النظام و الإسراف في فرض الشروط 

  1قد يحول النشاط الفردي إلى حضر و لو في صورة جزئية به  المرتبطة

صل إلى أن المشرع الجزائري منح فعلا هذه السلطة و إذا أخذنا بهذه الفكرة يمكن ان ن 

فسلطته تظهر في تقييد مختلف مظاهر ، من الدستور  37للمشرع من خلال المادة 

النشاطات التجارية و الصناعية و ذلك بإخضاعها للنظام الترخيص باعتبارها من مقاييس 

و إن كان الفقه  –لكن من الواضح أن لهذه السلطة حدود  -التقنين كما أوضحنا سابقا

المصري يعبر عنها بضرورة التوفبق بين المصالح العامة و المصالح الفردية أي 

) سلطة المشرع ( فإن القانون الجزائري قد حدد هذه السلطة ، بالضرورة بصفة عامة 

و ، في المادة الثانية  97/40بوضوح من خلال بيان أهداف التقنين في المرسوم التنفيذي 

ساس تصبح سلطة المشرع في تقنين النشاط و تقييده بنظام الترخيص مرتبط على هذا الأ

كما  –بالمصالح و الانشغالات الأساسية التي حددها المشرع في هذه المادة على أنه يجب 

أن ننظر دائما إلى نظام الترخيص بوصفه إجراء وقائي على أنه  –يرى الفقه المصري 

أما . و متفقا مع الغاية من تقييد النشاط الفردي نظام استثنائي حتى لو كان ضروريا 

  .النظام الأصلي فهو نظام الحرية

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .363ص السابق  نفس المرجع: محمد الطيب عبد اللطيف  -  1
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  :شروط منح الترخيص : المبحث الثاني 

للحصول على الترخيص من قبل السلطة الإدارية المختصة لابد من توفر جملة من 

الشروط الموضوعية و الشكلية و الإجرائية التي تتولى النصوص المنظمة للنشاط المقنن 

  تحديدها 

  :الشروط الموضوعية : المطلب الأول 

حيث ، يقوم التقنين أساسا على تحديد الشروط و تختلف هذه الشروط من نشاط لآخر   

يراعي المشرع طبيعة النشاط و تعتبر هذه الشروط في ذات الوقت شروطا لمنح 

الترخيص إذ أن السلطة الإدارية المختصة تراعي دائما توفرها طبقا لما حدده القانون و 

أو مؤسس أو مسير ، طبيعي شخص  النشاط  ذلك سواء كان الراغب في إقامة هذا

أو يتعلق الأمر بشكل الشخص المعنوي و طبيعته من جهة ، للشخص معنوي من جهة 

لذلك فمن الأهمية دراسة هذه الشروط و معرفة مدى اعتبارها مقيدة لمبدأ حرية ‘أخرى 

  .الاستثمار 

  :الشخص الطبيعي :  1الفرع

لشخص الراغب في ممارسة نشاط مقنن إذا لم عدم جواز الترخيص ل المقصود هو    

تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة في النص المؤطر للنشاط أو لم يتوفر في مؤسسي 

  .شخص معنوي أو مسيره و مديره
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حيث  97/40من المرسوم التنفيذي  5و من بين هذه الشروط ما أشارت إليه المادة   

بالنشاط المقنن ضمن الشروط لالتحاق به أوجبت أن يحتوي النص التنظيمي الخاص 

  .تحديد القدرات المهنية للطالب أي الخبرة المهنية 

لكن من الضروري التأكيد أن هذا الشرط ليس بالوحيد لأنه بالإطلاع على مختلف   

و ، تبين لنا التنوع و التعدد تبعا للنوع النشاط و طبيعته يالنشاطات التجارية المقننة 

و في هذا ، الشرط ضروري بالنسبة للنشاطات التي تتطلب تأهيلا خاصا  خاصة و أن هذا

الشأن يمكن الإشارة مثلا إلى نشاط  فتح العيادات الخاصة حيث يجب قانونا أن يكون 

أو من قبل تجمعات أطباء إذا كان ، إذا كان الاستثمار انفرادي ، المستثمر طبيبا 

كما يشترط القانون في نشاط تأدية خدمات التصديق  .الاستثمار في شكل جماعي 

الإلكتروني في الشخص الطبيعي أو مسير الشخص المعنوي أن يتمتع بمؤهلات و خبرة 

  1.ثابتة في ميدان تكنولوجيات الإعلام و الإتصال 

 التعرض لها جميعا ة في الشخص الطبيعي لا يمكن و في الواقع فإن الشروط المطلوب  

مثلا ( شرط السن في بعض الأعمال  -و متنوعة بتنوع النشاطات و من بينهافهي متعددة 

سنة بالنسبة للمستخدم في  18سنة بالنسبة للمستغل و  25نشاطات التسلية و الترفيه 

 30سنة بالنسبة للمستغل على الأقل و  30أما في مؤسسات الترفيه ، مؤسسات التسلية 

  .سنة بالنسبة للمستخدم 

  ) مثلا النشاط السياحي ( ة و الخلاق الطيبة السيرة الحسن -

  ) التأمين نشاط ( عدم اتخاذ موقف معادي لحرب التحرير -

 .التمتع بالحقوق المدنية و السياسية  -

أي عدم ارتكاب جرائم معينة و هذا الشرط عام وضروري للممارسة : الموانع الجنائية  -

 .ة نشاط تجاري فالغرض منه هو تطهير النشاطات التجاري

                                                            
ع و التصديق الإلكترونييحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقي 2015فيفري  1المؤرخ في  04- 15من القانون  03المادة   1  
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لكن أهم شرط يستوقفنا هو شرط الجنسية ذلك لأن الهدف الأساسي من صدور قانون   

للمعرفة مدى  هلذلك فمن الأهمية دراست، جنبية الاستثمار هو تشجيع الاستثمارات الأ

مع التأكيد أن المشرع قد لا يكتفي فقط باشتراط الجنسية  .تعارضه مع مبدأ عدم التمييز 

الطبيعي بل قد يضيف الإقامة في الجزائر و المثال على ذلك   الجزائرية في الشخص

  1إشتراط أن يكون القائم بنشاط  الوكيل العقاري مقيما بالجزائر

هو استقطاب  93/12إن الهدف الأساسي من صدور قانون الاستثمار  : الجنسية شرط -

أن يكون المستثمر شخصا ... منه  02حيث نصت المادة ، رؤوس الأموال الأجنبية 

 .جزائريا أو أجنبيا ،طبيعيا أو معنويا 

يحدد المستثمر الأجنبي بالرجوع إلى   المتعلق بالنقد و القرض 90/10و قد كان قانون  

تخلى عن هذا التمييز حيث أخذ  93/12لكن المرسوم التشريعي ، ل المستثمر الرأسما

منه  01وهذا ما يفهم جيدا من قراءة المادة ، بعين الاعتبار جنسية الشخص المستثمر 

2حيث أشارت إلى الاستثمارات الوطنية الخاصة و الاستثمارات الأجنبية،
  

تثمرين الوطنيين و الأجانب إضافة إلى فقانون الإستثمار صدر ليفتح الباب أمام المس  

. طنيين و الأجانب في إنجاز الاستثمارات بحرية اومذلك فقد نص على عدم التمييز بين ال

إن الإطلاع على بعض النشاطات المقننة يمكننا من القول أن هذا المبدأ لا ينطبق على 

نغالى فيمكن القول على وحتى لا ، النشاطات المقننة التي تعد نوعا من الاستثمارات 

البعض منها إذ أن المشرع في البعض منها اشترط أن يكون الراغب في إقامة النشاط 

أن وجود مثل هذا  لذلك فقد اعتبر البعض ، جانب جزائري الجنسية أي استعبد الأ

3الاستثناء كخطر يهدد مبدأ عدم التمييز و  المعاملة المنصفة بين المتعاملين
 

  :ز بين الجزائري و الأجنبي التميي: أولا 

                                                            
45ص  2012الجزائر  كلية الحقوق جامعة  ماجيستر  الوكيل العقاري كنشاط إقتصادي مقنن مذكرة: بوصوفة الزهرة   1  
  .21ص 1999في الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  قانون الاستثمارات: عليوش قربوع كمال -  2
  .585المرجع  السابق ص:عجة الجيلالي  -  3
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 37إن منع الأجانب من الاستثمار في بعض المجالات أمر مشروع استناد إلى المادة   

من قانون الاستثمار التي منحت للمشرع الحق في تقييد مبدأ  04من الدستور و المادة 

ثمر تصبح و في هذه الحالة فإن جنسية المست، الحرية الاقتصادية مهما كانت درجة التقييد 

إضافة إلى ذلك و بالاستناد ، مصدر للتقنين النشاطات الاستثمارية و مظاهرا من مظاهره 

كما ، إلى قواعد القانون الدولي فمن حق الدول أن تميز بين الأفراد استنادا إلى جنسيتهم 

تسمح للدول بتقييد ممارسة بعض الحقوق  –كقاعدة عامة  –أن معاهدات حقوق الإنسان 

  1إلى جنسيتهم استناد

فالتمييز بين حق الأجانب و المواطنين في ممارسة بعض النشاطات إذن أمر مشروع و   

و يشكل استثناءا على ، إلى قواعد القانون الدولي و قواعد القانون الداخلي  ا مبرر استناد

لذلك فاشتراط ، أهداف قانون الاستثمار الذي صدر أساسا لتشجيع الاستثمار الأجنبي 

و كثيرا ما نجد هذا الشرط في بعض المجالات ، الجنسية في بعض النشاطات أمر مبرر 

بحيث لا تحقق هذه الغاية بمنح حق ، يق غاية التي يهدف المشرع من ورائها لتحق

شريك المؤسس أو الو أبرز مثال على ذلك أن المشرع منع أن يكون ، الممارسة للأجانب 

نظرا للارتباط هذا النشاط بمفهوم الحماية و الأمن إذ من ،  افي شركات الحراسة أجنبي

و من الخطورة أيضا منح  ،الخطورة فتح الباب أمام الأجانب للاستثمار في هذا المجال 

و أيضا بالنسبة للمستغل في قاعات اللعب نظرا لأن هذا النشاط ينطوي ، الأسلحة لهم 

  .فهدف المشرع هو الحفاظ على الأخلاق العامة، على استقبال القصر 

  :التمييز بين الجزائريين : ثانيا 

الأموال و المواد المتعلق بأعمال الحراسة و نقل  93/16أورد المرسوم التشريعي   

حيث نصت هذه ، قيدا آخر غير مألوف في النشاطات الخاصة  08/2الحساسة في المادة 

                                                            
مفهوم عدم التمييز في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تطوره في ضوء  :العجلاني رياض-  1

 2005دمشق   2 العدد 21صادية و القانونية ،المجلد أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ،مجلة دمشق للعلوم الاقت

  .88ص
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زيادة على ذلك لا يمكن أن يكون مديرا أو مسيرا لإحدى الشركات التي تمارس " المادة 

فالقائم ،  "ما لم يكن من جنسية جزائرية أصلية ) 3(و ) 2(الأعمال المذكورة في المادتين 

  .ذن بإدارة و تسيير هذه الأعمال يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية إ

المشرع في التقييد بأكثر صرامة لهذه النشاطات من حيث إرادة إن هذا القيد يعبر عن   

أنه استبعد صراحة كل شخص له أصل أجنبي حتى لو اكتسب الجنسية الجزائرية فيما بعد 

فقد ركز المشرع على عنصر معنوي ، عليها قانونا بإحدى طرق الاكتساب المنصوص 

أي الميل لجنسية ( في تقييد حرية الأشخاص في الإدارة و التسيير في النشاطات الحرة 

لكن هذا التبرير لا يمنعنا من الوقوف ، 1) البلد الأصلية رغم اكتساب الجنسية الجزائرية 

وح أننا أمام فئتين من المواطنين أمام هذا النص من حيث أنه يوحي لنا بوض، و بغرابة 

  2)الجزائريين الأصليين و الآخرين ( الجزائريين 

من الدستور التي تنص  29و هذا ما شكل من وجهة نظرنا خرقا واضحا للأحكام المادة 

فهذا التمييز خالي من ، على المساواة بين المواطنين الجزائريين في الحقوق و الواجبات 

لشخص معين ه السلطات العمومية منح الجنسية قت الذي تقرر فيكل تبرير لأنه في الو

فإنها تريد أن تمنح له نفس الحقوق التي يتمتع ، بناءا على توفر الشروط المطلوبة قانونا 

، ز معنى بالإستاذ للأصل أو العرق أو الدين يو بالتالي لا يصبح لأي تمي، بها المواطنين 

وهذا ما يتنافى أيضا مع مبادئ ، تمييز بين المواطنين أنفسهم  عني أنه لأن أي تمييز ي

ة للقضاء على جميع يو أيضا الاتفاقية الدول19483الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

منه التي نصت  بأن أي تمييز أو استثناء  01أشكال التمييز العنصري المحدد في المادة 

أو اللون أو النسب أو الأصل القومي و  قييد أو تفضيل يقوم على أساس العرأو تق

يستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية أو التمتع بها أو 

                                                            
28ص  2004حراسة و نقل الأموال و المواد الحساسة كنشاط مقنن في الجزائر مذكرة ماجيستر الجزائر : دومة نعيمة   1  

2 Haroune Mehdi :op cit   p 296 
3 3 Haroune Mehdi :op cit p 296 
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ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي 

  .1أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

  خير نون الاستثمار لوجدنا هذا الأة أخرى و إذا حاولنا ربط هذا التشريع مع قامن ناحي   

و المنصفة بين الجزائريين و الأجانب في الحقوق و  العادلة  يؤكد على مبدأ المعاملة

و في هذه الحالة يحق لنا أن تتساءل كيف ) منه  14المادة ( الواجبات المتعلقة بالاستثمار 

كما أن قانون ، بين المواطنين الجزائريين أنفسهم في الإدارة و التسيير ينتفي هذا المبدأ 

ولا نجد أبدا تمييز بين ، الاستثمار في كل أحكامه ينص على عبارتي أجنبي و وطني 

وفي هذه الحالة يحق لنا أن ، جزائري من جنسية أصلية و جزائري من جنسية مكتسبة 

و لنذهب إلى أبعد ، الشركات مواطنا أو أجنبيا  هل يعتبر مدير أو مسير هذهأيضا نتساءل 

وهذه ، نهتدي أيضا إلى فكرة أخرى  ة الدقيقة لهذا التشريع تجعلنا فإن القراء‘ من ذلك 

و ، الفكرة تتعلق بالتعارض بين اشرط الجنسية في المؤسس أو الشريك لهذه الشركات 

ممارسة هذه الأعمال في شكل ذلك أن ) مديرها (  شتراط الجنسية الأصلية في مسييرها ا

يعني حسب قواعد القانون التجاري أن الإدارة تعود لكل الشركاء كأصل ، شركة أشخاص 

و ) من القانون التجاري  553الماد ( عام و بنص القانون مالم يقضي اتفاق بغير ذلك 

هي أن  هذا ما يطرح مسألتين متناقضتين إذا طبقنا القاعدة العامة في القانون التجاري و

الإدارة تعود لكل الشركاء فهذا يعني أن جميع الشركاء يجب أن يتمتعوا بجنسية جزائرية 

اشترطت صراحة الجنسية  93/16من المرسوم التشريعي  08أصلية نظرا لأن المادة 

الأصلية في مديري و مسيري هذه الشركات و بذلك يعمم شرط غير عادل على جميع 

أما إذا طبقنا الاستثناء و هو إمكانية الاتفاق )  و مديرين مؤسسين( فراد هذه الشركة أ

فقد يصبح الشركاء ملزمون بهذا الاستثناء ، على تعيين مدير سواء شريك أو غير شريك 

و مجبرون على تعيين مدير يتحقق فيه شرط الجنسية الأصلية و بالتالي ينتفي مبدأ حرية 

                                                            
  .80صالسابق نفس المرجع :العجلاني رياض -  1
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ال إذا كان الشخص المعنوي شركة  هذه الأعمو يصبح الاستثناء هو القاعدة في ، الإتفاق 

  .1أشخاص 

  : الشخص المعنوي :  2الفرع 

قد يشترط المشرع في الكثير من الحالات ممارسة النشاطات المقننة في شكل شخص   

  .معنوي سواء كان القائم بالنشاط شخص خاص أو شخص عام 

  :الشخص المعنوي الخاص : أولا  

يسمح قانون الاستثمار بممارسة النشاطات الاستثمارية من طرف شخص معنوي خاص   

فرض شكل معين تطبيقا يدون اي يحدد أو )  02المادة ( سواء كان جزائري أو أجنبي 

للأصل العام الذي يعطي للأفراد مطلق الحرية في اختيار الشكل القانوني الملائم للشركة 

روع الذين يريدون إقامته غير أن هذه الحرية قد يحد منها التي يريدون  تأسيسها أو المش

  2المشرع بفرض شكل معين أو باستبعاد و حجب شكل ما

أو يستبعد ، فكثيرا ما يفرض المشرع في النشاطات المقننة أن تمارس في شكل معين  

  .شكل معين و ذلك سواء كان الشخص جزائري أو أجنبي 

 :شكل الشخص المعنوي  - أ

النشاطات  ممارسةالأشخاص الطبيعية من   في العديد من النشاطات  يستبعد المشرع   

و من الأمثلة على ذلك ما نص و يفرض ممارستها من طرف شخص معنوي  المقننة 

حيث و طبقا ،  3عليه قانون المحروقات بالنسبة لنشاط تخزين و توزيع المواد البترولية

لهذا القانون لا يمكن للأشخاص الطبيعية ممارسة هذا النشاط و إنما هو جائز فقط 

المواد الحاجة للجهد و :  يع بالجملة وهذا راجع لسببين للأشخاص المعنوية ماعدا التوز

                                                            
    1 29ص السابق نفس المرجع : دومة نعيمة  -

 2000دراسة في النشاط التجاري و آلياته ،دار الجامعة الجديدة ،مصر :قانون الأعمال :العريني محمد فريد -  2

  .167ص
يتضمن تنظيم النشاطات المتعلقة بتخزين و توزيع المواد  1997نوفمبر  17المؤرخ في  435-97المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

3ص  1997نوفمبر  26بتاريخ  الصادر  77 البترواية ج ر عدد  3  
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من جهة و أيضا لضروف تاريخية  أي إحتكار   التي لا يمكن للشخص الطبيعي توفيرها 

  .1ذا القطاع من جهة ثانية الشركات له

بل قد يفرض ،  و قد لا يكتفي القانون بفرض ممارسة النشاط من قبل شخص معنوي   

مما يؤدي إلى ،  أو يمنعه من اتخاذ شكل ما، على الشخص المعنوي  اتخاذ شكل معين 

لى وهذا ما يدعونا إ، في أشكال الأشخاص المعنوية بتباين النشاطات  ختلاف التباين و الإ

فلماذا يفرض المشرع اتخاذ نشاط في شكل ما دون أن ، التساؤل عن سبب هذا الاختلاف 

  يفرضه في نشاط آخر

نه من الصعب الإجابة عن هذا التساؤل لأن البحث عن إرادة المشرع ليست بالأمر إ  

و مع ذلك فقد نجد الإجابة بالرجوع إلى طبيعة و حجم النشاط في حد ذاته فقد ،  البسيط 

فرض المشرع مثلا ممارسة نشاط معين في شكل شركة مساهمة إذا كان النشاط المعني ي

مشروع استثماري ضخم و يتطلب الممارسة من طرف شخص يضم عددا كبيرا من 

و يقوم على الاعتبار المالي الذي يسمح بقابلية الحصص للتنازل لأن أسهم هذه ، الشركاء 

فقة بقية المساهمين فممارسة النشاط في شكل هذه الشركات قابلة للتداول دون حاجة لموا

و من ، الشركة يهتم بتأمين الوسائل المالية بغض النظر عن الاعتداد بشخص الشريك 

وشركات الرأسمال  و نشاطات التأمين، أمثلة هذه الأعمال البنوك و المؤسسات المالية 

طلب رأسمال ضخم و قد و بالفعل تعد هذه الأعمال من النشاطات التي تت الاستثماري 

و في الحالة العكسية قد يمنع المشرع . كانت إلى وقت قريب من النشاطات الإستراتيجية

إقامة نشاط في شكل شركة مساهمة كما هو الحال في نشاطات الحراسة حيث استبعد 

لتعارضها مع ، هذه الشركات  93/16من المرسوم التشريعي  04صراحة في المادة 

مال فقيامها على الاعتبار المالي فقط قد يخل بالثقة التي تتطلبها طبيعة هذه طبيعة هذه الأع

و ، كما أن حجم النشاط لا يتطلب ممارسته من طرف هذه الشركات ، الأعمال من جهة 

                                                            
12-11ص  2012الجزائر  كلية الحقوق جامعة  رتخزين و توزيع المواد البترولية كنشاط اقتصادي مقنن مذكرة ماجيست: بورماني داودي   1  
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و المثال المتعلق بشركة المساهمة ليست  1إنما في شكل مشاريع صغرى أو متوسطة

بالوحيد فقد يسمح المشرع بممارسة النشاط في عدة أشكال بحيث يترك الحرية للشخص 

الأمر رقم  على سبيل الحصر  و من ذلك ما نص عليه  في حدود الأشكال المحددة

حة المتعلق بالص 85/05يعدل و يتمم القانون رقم  2006يوليو  15المؤرخ في  06/07

مكرر منه على أنه يمكن  208العمومية بالنسبة للمؤسسات الإستشفائية إذ نصت المادة 

  :قبل  استغلال المؤسسات الاستشفائية الخاصة من 

 –شركات المساهمة  –المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة -

 الجمعيات  –التعاضديات  –الشركات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة 

فالملاحظ في هذا النشاط أن المشرع استبعد شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار   

بل نص ، الأعمال على الشركات التجارية كما أنه لم يقصر ممارسة هذه ، الشخصي 

على إمكانية ممارستها من طرف التعاضديات و الجمعيات التي تعد أشخاص معنوية 

  .خاضعة للقانون الخاص لكنها ليست تاجرة 

يخص هذه الأعمال  و يجب الإشارة إلى أن إمكانية اتخاذ شكل جمعية أو تعاضدية لا   

مال الأخرى كنشاط التأمين الذي ينص على إمكانية وجد في بعض الأعيو إنما ، فحسب 

شركة ذات شكل تعاضدي إلا أن تعديل قانون  طرف  ممارسة هذه النشاطات من

من حيث أنه بين أن الشركة ذات الشكل ، كان أوضح  06/042التأمينات بموجب القانون 

  ) .مكرر  215م ( التعاضدي لها هدف تجاري 

3ف إلى تحقيق الربحو الأساس أن الجمعية لا تهد
و بالتالي فعندما تمارس النشاط المعني  

من  215و مع ذلك فقد أخضعها المشرع في المادة ، فإنها تمارسه بصفته عملا مدنيا 

                                                            
17ص  السابق  نفس المرجع: دومة نعيمة  - 1  
 25/01/1995المؤرخ في  95/07يعدل و يتمم المرسوم رقم  20/02/2006مؤرخ في  04-06قانون رقم -  2

  .المتعلق بالتأمينات
  .265ص السابق  نفس المرجع: سعيد يوسف ا لبستاني -  3
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القانون التجاري للنظام الإفلاس كالتجار و يفسر البعض إخضاع المشرع الجمعيات للنظام 

كما ، تجاري إلى جانب نشاطها الأساسي الإفلاس على أساس أنها يمكن أن  تمارس عمل 

يلاحظ أن القضاء في فرنسا يراقب نشاط هذه التنظيمات التي قد تستغل سهولة إنشائها و 

إدارتها للممارسة نشاط تجاري خفي أو غير معلن و لم يتردد القضاء في فرنسا على 

وية تمارس إلزام جمعيات و نقابات بتبعات الاحتراف التجاري باعتبارها أشخاص معن

  1فعلا و واقعا عملا تجاريا

  و مهما يكن من أمر فإن الجمعية و التعاضدية غير ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري   

و موضوع دراستنا هي النشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و لذلك فهي 

 )من القانون التجاري  19نرجع للمادة ( تستعبد عن إطار دراستنا 

و في حالات أخرى قد ينص المشرع بصفة عامة على ممارسة النشاط من طرف   

و ما ، شخص معنوي دون تحديد شكله و هذا ما يثير الغموض حول مضمون هذا النص 

أم ، ة بالقيد في السجل التجاري إذا كان المشرع يقصد فقط الشركات باعتبارها الملزم

ة للقانون الخاص أي الشركات المدنية و قصد كل الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعي

 .الجمعيات و التعاضديات 

في هذا الصدد يمكن أن نرجع إلى التشريع المؤطر للنشاط في حد ذاته فإذا كان يلزم   

  ،فهذا يعني أننا أمام نشاط تجاري مقنن، الشخص المعنوي بالتسجيل في السجل التجاري 

بأنه لا يمكن لأي  99/012من القانون رقم  46حيث نصت المادة ، كالنشاط الفندقي 

شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمليات بناء أو تعديل أو تهيئة أو تهديم مؤسسة فندقية إلا 

  .إذا صادقت مصالح الوزارة المكلفة بالصيانة على مخططات  المشروع 

                                                            
  .180ص 2006.قانون النشاط الاقتصادي :الجيلالي البدوي الأزهري محمد -  1
بتاريخ  الصادر 2ج ر عدد لمتعلقة بالفندقة الذي يحدد القواعد ا 1999جانفي6مؤرخ في  99/01القانون رقم -  2
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 و لكنه ألزم، فالمشرع في هذا النص لم يحدد صفة الشخص المعنوي و لا شكله   

و ، باستكمال إجراءات القيد في السجل التجاري  83صاحب المؤسسة الفندقية في المادة 

و هذا يعني أن النشاط ، إلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به 

  .ارية الفندقي اعتبره المشرع عملا تجاريا يمكن أن يمارس في شكل شركة تج

بس فيمكننا الاعتماد على قائمة مدونة لفي حالة الأما في حالة عدم وجود نص أو   

النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المنظمة بالمرسوم التنفيذي 

  .منه  8و المذكور في ملحق هذا المرسوم طبقا للمادة  97/39

 :الشخص المعنوي الجزائري و الشخص المعنوي الأجنبي  -ب

دأ عدم التمييز أيضا على الأشخاص المعنوية الأجنبية فبعدما ينطبق الاستثناء على مب  

عن معيار الجنسية في الفقرة الأخيرة من  1993تخلى المشرع في قانون الاستثمار لسنة 

 سواء اأو معنوي اطبيعي او ذلك بالنص بصفة عامة أن المستثمر قد يكون شخص 02المادة 

ف بها من قبل الجزائر أو لها علاقات ينتمي إلى دولة معتر اأو أجنبي اجزائري كان

رط المشرع في بعض النشاطات التجارية تاش1ديبلوماسية معها على أساس المعاملة بالمثل 

، المقننة إقامة النشاط من طرف شخص معنوي جزائري الجنسية أي مؤسس في الجزائر 

 و يبرز ذلك بوضوح عندما يشرط المشرع ممارسة نشاط في شكل شركة مكونة من

ففي هذه الحالة الإدارة ، ) حراسة الأموال  –كنشاطات التبغ ( شركاء جزائريين 

و ، المختصة لا تسلم الترخيص الإداري المطلوب إلا بعد التأكد من توافر هذا الشرط 

بالتالي فالشركة لا تنشأ إلا بعد موافقة الإدارة خاصة إذا كان المشرع يشترط الترخيص 

ي فالشركة تعتبر مؤسسة في الجزائر أي من جنسية لو بالتا، الإداري لإنشاء الشركة 

  .جزائرية 

                                                            
  . 586صالسابق نفس المرجع :عجة الجيلالي  -  1
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فإن الأمر الغالب في النشاطات ، و إن كان هذا الاشتراط موجود في بعض النشاطات   

الأشخاص الخاضعة للقانون الجزائري و هذه  « المقننة أن النصوص تتضمن عبارة

إذا كان المشرع يقصد الشخص المعنوي  و ما، العبارة تدفعنا للبحث عن المقصود منها 

  .من جنسية جزائرية أو أجنبية 

الشركات  "  ن القانون التجاري إلى نصت م 547في هذا الصدد يمكن الرجوع للمادة   

  »التي تمارس نشاطها في الجزائر تخضع للقانون الجزائري 

الأشخاص  أكدت خضوع من القانون المدني  10فهذه النصوص و خاصة المادة     

و هذا يعني أن مفهوم الشخص المعنوي مأخوذ ، المعنوية  الأجنبية للقانون الجزائري 

فالمشرع أخذ بمبدأ إقليميه القانون الجزائري أي تطبيق القانون الجزائري ، بعين الاعتبار 

( على كل شخص يمارس نشاطا في الجزائر حتى لو كان له مركز اجتماعي في الخارج 

و إن لهذا المبدأ تبريره و هو وجود علاقة بين الجنسية و المركز ) ي ق مدن/ 50م 

الاجتماعي للشخص المعنوي لأن الشركة التي تمارس نشاط في الجزائر بمفهوم المادتين 

  1السابقتين يجب أن يكون لها مركز اجتماعي في الجزائر

المادتين توصلنا  اتين نة و هإن ربط العلاقة بين النصوص المتعلقة بالنشاطات المقن  

   للقول  

أن المشرع الجزائري يقصد بالشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري في هذه المادة 

 او تملك مركز، أيضا الأشخاص المعنوية الأجنبية التي تمارس نشاط في الجزائر 

ع في الجزائر للتوضيح أكثر يجب التأكيد أن ممارسة النشاطات المقننة تخض ااجتماعي

و هذا يعني أن ، للحصول على ترخيص أو اعتماد سواء كان الشخص وطني أو أجنبي 

، الشخص المعنوي الأجنبي لا يمكنه ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص 

لذلك يمكن القول أننا أمام إنشاء شخص قانوني جديد له مركز اجتماعي في الجزائر و قد 

بحيث ينص على إمكانية الشخص المعنوي الخاضع يذهب المشرع إلى أبعد من ذلك 
                                                            

1 Haroune Mehdi :op cit   p 187 
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رط في الأشخاص الطبيعية تو لكن يش، للقانون الجزائري من الاستثمار في نشاط ما 

المتضمن القانون  98/05كما نص على ذلك في القانون رقم ، الجنسية الجزائرية 

السفينة لا يمكن أن تحصل  وحسب أحكامه ،  1998يونيو  25صادر بتاريخ ال 1البحري

على الجنسية الجزائرية إلا إذا كانت ملكا للشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو للشخص 

  .معنوي خاضع للقانون الجزائري شرط أن يتكون من  جنسية جزائرية 

 ء المتضامنون أو الشركاء الموصون الشركا: بالنسبة للشركات الأشخاص  -

 .المالكون لأغلبية الحصص : بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة  -

المدير العام و أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة : بالنسبة للشركات المساهمة  -

  و أغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء و المالكون لأغلبية الحصص 

رط الجنسية في بعض تفالمشرع في هذا النص لم يكتفي بمعيار ممارسة النشاط بل اش  

 .أي أخذ بمعيار الرقابة .هذا الشخص المعنوي لاكتساب الجنسية الجزائرية أشخاص 

كما قد ينص في بعض الحالات أو يستند في بعض الحالات إلى معيار جنسية رأسمال   

المتعلق بالطيران  98/06و منه ما نصت عليه أحكام القانون رقم ، الشخص المعنوي 

 المدني
بحيث لا يمكن استغلال خدمات ، ن الداخلية بالنسبة لاستغلال خدمات الطيرا2

الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و التي تتوفر فيها 

  :الشروط التالية 

 .بالنسبة للشركة المساهمة يجب أن يكون أكبر من نصف رأسمالها من جنسية جزائرية  -

  :معايير  3هذا النشاط  و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع استعمل في

                                                            
يوليو 27بتاريخ  الصادر  47ج ر عدد بالقانون البحري  المتعلق  1998يونيو  25المؤرخ في  98/05قانون رقم  -  1

  .03ص 1998
 الصادر 48ج ر عدد الطيران المدني  يحدد القواعد العامة التي تحكم 98يوليو 27مؤرخ في  98/06القانون رقم -  2

  03ص 1998يوليو28 بتاريخ
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أنه لا يمكن ممارسة النشاط ب عندما نص : المركز الاجتماعي  معيار ممارسة النشاط أو -

 .إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري 

عندما نص على أنه بالنسبة للشركات المساهمة يجب أن يكون : معيار جنسية رأسمال  -

 .ة أكثر من نصف رأسمالها من جنسية جزائري

عندما نص على أنه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة و ذات : معيار الرقابة -

 .يجب أن يكون المؤسس من جنسية جزائرية ، الشخص الوحيد 

  :الشخص المعنوي العمومي : ثانيا 

لمعرفة مدى إمكانية أو عدم إمكانية الشخص المعنوي العمومي من ممارسة النشاطات    

المقننة ينبغي علينا الرجوع إلى قانون  الإستثمار بداية يمكن الرجوع إلى المادة الأولى 

باعتباره أول تشريع أقر مبدأ حرية الإستثمار و فتح ،  93/12من المرسوم التشريعي 

يحدد هذا المرسوم  «ام المستثمرين الخواص إذ تنص هذه المادة الباب على مصراعيه أم

النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة و الاستثمارات الأجنبية التي تنجز   

ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو لأي 

ن خلال هذه المادة يتبين لنا أنه فم ، "شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي

بل أن القراءة الدقيقة لهذه المادة توضح لنا ، بإمكان الأشخاص العمومية التدخل كمستثمر 

بحيث ، أن المشرع خصص مجالات للدولة أو لفروعها أو للأشخاص المعنوية الأخرى 

حرية الاستثمار لا يمكن للمستثمرين الخواص المبادرة فيها مما يمكن اعتبارها كقيد على 

لذلك يبقى نشاط المستثمرين الخواص ممكن في الميادين غير المخصصة للدولة أو ، 

، و لكن ليس هناك ما يمنع الدولة أن تتدخل في القطاعات غير المخصصة لها ، لفروعها 

  1و على هذا الأساس ليس هناك أنشطة استثمارية مخصصة للمستثمرين الخواص

                                                            
  .20صالسابق نفس المرجع : كمال  عليوش قريوع-  1
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 المعني تحديد المقصود بالدولة أو فروعها أو الشخص المعنوي و تبقى الإشكالية في  

يمكن « 93/12من المرسوم التشريعي  43في هذا الصدد تنص المادة ، بنص تشريعي 

أن تستفيد  الاستثمارات التي تنجزها المؤسسات العمومية من أحكام هذا المرسوم عن 

إذا كان يقصد بالدولة أو فروعها  نتساءل أيضا ما و هذه المادة تجعلنا  »طريق التنظيم 

  .ما ورد في هذه المادة أي المؤسسات العمومية الوطنية 

عن مفهوم المؤسسات  93/12و قد تساءل البعض عند صدور المرسوم التشريعي   

 1997حيث لم يصدر التنظيم المشار إليه إلا في سنة ، العمومية في ظل الفراغ القانوني 

في  94/22إذ يشير المرسوم ، المصطلحات المستعملة قانونا آنذاك وذلك بسبب تباين  ، 

إلى  05مادته الثالثة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي و تشير المادة 

 من قانون الاستثمار  43إلى جانب ما ورد في المادة ، المؤسسات العمومية الاقتصادية 

  .أي المؤسسات العمومية الوطنية 

ا الشأن هناك من يرى أن المقصود بالمؤسسات العمومية التي تستفيد من أحكام في هذ  

لأن الاستفادة من قانون الاستثمار يتم عن ، قانون الاستثمار هي المؤسسات الوطنية 

طريق التنظيم و هذه المؤسسات خاضعة للوصاية الوزارية بينما المؤسسات العمومية 

وتخضع لخطة تنجزها بنفسها أما المؤسسات العمومية  ،الاقتصادية فتتمتع بالاستقلالية 

1ذات الطابع الاقتصادي فلا تعني شيئا
  

حيث ، أو رأي  الذي قضى على كل  تساؤل  97/320و قد صدر المرسوم التنفيذي   

  : تنص المادة الأولى منه على صنفين من هذه المؤسسات و هما 

 .اعي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصن -

 .المؤسسات العمومية الاقتصادية  -

                                                            
  .21ص السابق  نفس المرجع: كمال  عليوش قريوع -  1
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فالمؤسسات العمومية الوطنية مقصاة من أحكام القانون ، فلا تخص سوى المؤسسات 

العمومية الاقتصادية لأن أحكام القانون هدفه تنظيم الاستثمارات المنجزة في النشاطات 

، طنية مقصاة وبصفة دقيقة فإن جميع المؤسسات العمومية الو، ذات الطابع الاقتصادي 

  1عليه قانون الاستثمارنشاط اقتصادي يمكن أن يطبق  تلكن إذا مارس

غير المشرع في السياسة ، المتعلق بالاستثمار  2001/01بعد صدور الأمر رقم  لكن   

بحيث  وسع  من مجال تدخل الخواص في انجاز الاستثمارات لأنه  ألغى ، الاقتصادية 

بحيث أصبح بإمكان ، ذلك التمييز بين الخواص و العموميين في انجاز الاستثمارات 

التي كانت مخصصة للدولة بمفهوم م ت  الخواص التدخل في جميع المجالات حتى

، للشخص العام و مخصص  و بذلك لم يعد هناك استثمار ممنوع على الخواص  93/12

 .لأن مصطلح استثمارات وطنية عام فهو يشمل الاستثمار الخاص و الاستثمار العام 

ها لفيجسد إرادة المشرع في القضاء على بقايا الاحتكار التي خ مر فصدور هذا الأ  

التدخل كمستثمر  في بقاء على حق الأشخاص العمومية و الا 93/12 شريعي المرسوم الت

و في هذا الصدد يرى البعض أن غياب التخصيص يعني في الواقع تكريس مطلق ، 

و هو نوع من الانسحاب الإيجابي للتفرغ الدولة للدور ، لحرية الاستثمار الاقتصادي 

  .2ستثمار  المباشرالتحفيزي للاستثمار بدل من الا

على النشاطات المقننة إذ ليس هناك ما يمنع الشخص  نفس القواعد  يمكن إسقاط و  

العمومي من إقامة نشاط مقنن ما دام أن النشاطات المقننة في أصلها نوع من الاستثمارات 

و يشترط لتدخل المؤسسات العمومية في النشاطات المقننة نفس الشروط و ، الحرة 

ذلك أن النصوص المؤطرة للنشاطات ، ات التي يخضع لها المستثمر الخاص الالتزام

وبذلك  يصبح على عاتقها نفس الالتزامات ، لفائدة هذه الأشخاص  االمقننة لا تضع استثناء

                                                            
1 Haroune Mehdi : op cit   p 196  
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وتعامل نفس المعاملة من حيث رقابتها و توقيع الجزاءات عليها لأنها تصبح ، و الواجبات 

و تصبح على قدم ، و ليست في مركز شخص عمومي ، في مركز مستثمر خاص 

لم يحدد أسباب تدخل المساواة مع الشخص الخاص و إذا كان التشريع الجزائري 

الأشخاص العمومية بالنظر إلى أن قانون الاستثمار صدر أساسا لتشجيع الاستثمار الخاص 

  : و مع ذلك يمكن إرجاع هذه الأسباب إلى إحدى الحالات التالية ، 

 .حالة نقص المبادرة من طرف الخواص  -

 .حالة انعدام مبادرات الأعوان الاقتصاديين الخواص  -

 .تحديث الخدمات و السلع  حالة تطوير و -

 1تمكين عدد أكبر من المستهلكين للحصول على الخدمة -

لكن هذه ، ما يعرف بالنشاطات الإستراتيجية  –يضاف إلى ما سبق و كما يرى البعض  

  : الحالة  تثير مسألتين 

  .تحديد مفهوم النشاطات الإستراتيجية

، الحديد و الصلب ، المحروقات : و في هذا الصدد هناك من يدمج ضمن هذا المفهوم   

أرباح  تحقيق  المرافق العامة غير المنتجة أو التي لا تؤدي إلى، المركبات البتروكمياوية 

.  

 40من الدستور التي تحدد الملكية العمومية و المادة  17و هناك من يستند إلى المادة   

  2المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية 93/12من المرسوم التشريعي 

ألغى التمييز بين  الاستثمارات الخاصة و الاستثمارات  2001/01لكن الأمر رقم   

 أو لشخص معنوي كما جاء في المرسوم، المخصصة للدولة أو لإحدى  فروعها 

ما دام للمستثمر الخاص ، و بالتالي فلا فائدة من ذكر هذه النشاطات  93/12 التشريعي 

                                                            
  الجزائر  كلية الحقوق جامعة  قانون المنافسة و الاشخاص  العمومية في الجزائر ،رسالة ماجيستر:قايد ياسين -  1

  .194،195ص2000
  24 صالسابق نفس المرجع  :كمال  عليوش قربوع -  2
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جود للنشاطات إستراتيجية و نشاطات غير استراتجية  المبادرة في جميع النشاطات إذ لا و

هل توجد نشاطات اقتصادية ممنوعة على الخواص بعد صدور : لذلك يحق لنا أن تتساءل 

  المتعلق بتطوير الاستثمار ؟ 2001/01الأمر  

و يضيف الفقه المقارن أن تدخل الدولة في الإقتصاد معروف في جميع الدول لكن   

لغايات مختلفة و بحسب ما إذا كانت الغاية  من التدخل هو الحلول  بدرجات متفاوتة و

و يستند هذا التدخل إلى عدة ، أو تكملتها فقط عند عجزها ، الكامل محل المقدرة الخاصة 

تبريرات من بينها الاستفادة من نجاعة و مرونة الإدارة خاصة عندما  يوفر المشروع 

قطاع الخاص أيضا من الاستحواذ على الاقتصاد و يمنع ال، الاقتصادي   إدارة ناجحة 

أو تدر ربحا وفيرا ، الوطني أو السيطرة على بعض القطاعات التي يعتبرها المشرع حية 

1للقطاع الخاص فقط او ليست من الحكمة تركه
  

  :الشروط الشكلية : المطلب الثاني 

يجب على كل طالب ممارسة النشاط «  97/40من المرسوم التنفيذي  07تنص  المادة   

احترام الأحكام التنظيمية الخاصة السارية ، المقنن إضافة إلى احترام قواعد القانون العام 

    »على النشاط أو المهنة اللذان يرغب في ممارسة أحدهما 

فبالانطلاق من هذه المادة يتضح لنا أنه على الراغب في ممارسة النشاط المقنن استيفاء    

شروط المنصوص عليها في القانون العام إلى جانب الشروط التي يتضمنها النص ال

  :المؤطر لذلك النشاط لذلك فمن الأهمية معرفة هذه القواعد 

نظرا لأن النشاط المقنن هو نشاط حر و يخضع لأحكام قانون الاستثمار فإنه يتعين    

الذي استحدث  93/12التشريعي علينا الرجوع إلى قوانين الاستثمار ابتدءا من المرسوم 

صدد دراسة النشاطات المقننة التجارية من جهة ثانية نظرا لأننا بفكرة النشاطات المقننة و 

وأيضا إلى القوانين ، فإنه يتحتم  علينا الرجوع إلى بعض القوانين المتعلقة بهذه النشاطات 

                                                            
  182—180ص السابق  نفس المرجع :محمد الجيلالي البدوي الأزهري -  1
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مية دراسة عدة مسائل و لنا أهو منه سيتضح  ، المؤطرة للنشاطات المقننة في حد ذاتها 

  هي 

 مسألة التصريح بالاستثمار -

 .وط و دفتر الشر -

 .التسجيل في السجل التجاري  -

   .لمعرفة إن كانت تعد كشروط للقبول  و أيضا علاقتها بالترخيص الإداري

  :التصريح بالاستثمار: الفرع الأول

المستثمر من تقديم تصريح  1993تلزم جميع قوانين الاستثمار ابتدءا من سنة    

قبل انجاز الاستثمار و ينطبق هذا الحكم على النشاطات   »الوكالة  « بالاستثمار لدى 

المقننة نظرا لأن جميع النصوص القانونية التي أخضعت الاستثمارات لتصريح تشير في 

( ثم تلزم المستثمر بالقيام بالتصريح ، و النشاطات المقننة  البداية للنشاطات الحرة تماما 

 4/3و المادة  06/08من أمر  4/2و المادة  93/12من المرسوم التشريعي  03المادة 

لكن تكريس مفهوم التصريح المسبق بالاستثمار يختلف بين المرسوم )  01/01من أمر 

  .و بين تعديل هذا القانون من بعد  93/12التشريعي 

  :93/12بالنسبة للمرسوم التشريعي : أولا

يكون « منه على خضوع هذه الفئه من النشاطات إلى التصريح 04/02تنص المادة   

التصريح فيما يخص النشاطات المقننة مرفوقا بالوثائق التي تشترطها التشريعات و 

فإلى جانب خضوع المستثمر في النشاط المقنن إلى الترخيص   » التنظيمات المعمول بها

رطه القوانين السارية على ذلك النشاط فيجب عليه أيضا أن يقوم تالمسبق الذي تش

و هذا التصريح و ، بالتصريح المذكور في قانون الاستثمار قبل البدء في استغلال النشاط 

د إجراء إعلامي يقوم به فهو مجر، إن كان ضروري فلا يمكن اعتباره كترخيص 

و لا تكون لها أي سلطة تقديرية لأن المستثمر يقوم به دون أن ، المستثمر لدى الوكالة 

إلا في حالة تقديم طلب الامتياز أو ، ينتظر رد أو قبول من الجهة الإدارية المعينة 



98 
 

بالنسبة و لا ، لذلك فلا يمكن اعتباره كشرط للقبول في الاستثمارات الحرة ،  1المزايا

لأنه لا يعلق ممارسة النشاط المعني على موافقة الجهة المعنية أي ، للنشاطات المقننة 

و ما المهلة الممنوحة للوكالة و هي شهرين ، كما هو الحال بالنسبة للترخيص . الوكالة 

إلا للرد على طلب المزايا الذي يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالامتياز إلا 

إخضاع التصريح المسبق للشكل نموذجي يتم تحديده بموجب نص تنظيمي حسب  أن

دفع البعض للقول ، و منه للبيانات محددة على سبيل الحصر  93/12من ق  11المادة 

كما يكشف عن حجم ، أن ذلك مؤشر على رهن الحرية الممنوحة للمستثمر في هذا الشأن 

و ما ذلك إلا انعكاس لعدم نجاح ، صريح التردد الذي يعتري المشرع بشأن طبيعة الت

السلطة في التخلص نهائيا من ارث ذهنية التسيير الإداري للاستثمار و أيضا استجابة 

لوصفة صندوق النقد الدولي من خلال تبني  أسلوب التسيير الاقتصادي و الحر 

  2للاستثمار

ارات فإن انجاز و إذا كان التصريح المسبق لا يعد شرط للقبول في مجال الاستثم  

النشاطات المقننة يبقى معلق على موافقة الجهة الإدارية لأن الراغب في انجازها ملزم 

باستيفاء  الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة و خاصة الترخيص الإداري كما 

أن قيام المستثمر في هذه النشاطات بالتصريح المسبق لدى الوكالة لا يمنحه أي امتياز في 

و لا ، القيام به  ليها في القانون الخاص بالنشاط المزمع سهيل الشروط المنصوص عت

من هذا  04/02لأن المادة ، سيما الحصول على الترخيص الضروري لممارسة النشاط 

رطها التنظيمات تالمرسوم أكدت أن التصريح المسبق يجب أن يرفق بالوثائق التي تش

الترخيص أو الاعتماد و  م وثيقة في هذا المجال هيعي أن أهو من الطبي، المعمول بها 

هذا يعني أنه من واجب الراغب في إقامة النشاط المقنن أن يسارع في الحصول على هذا 

و الحصول على الامتيازات تبعا ، الترخيص حتى يتمكن من القيام بالتصريح المشترط 

                                                            
1 Walid Laggoune : op cit   p 43 

  .597و587ص السابق  نفس المرجع :عجة الجيلالي -  2
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مجال النشاطات المقننة مما يفيد أن دور الوكالة و خاصة الشباك الوحيد في ، لذلك 

يتضمن   94/3191من المرسوم التنفيذي  26ما عدا ما نصت عليه المادة ، محدود 

إذ منحت هذه المادة للمدير  'كالة ترقيه الاستثمارات و دعمها صلاحيات و تنظيم و سير و

 العام للوكالة أن يتخذ كل الإجراءات ذات الطابع المهني و التنظيمي لاسيما الإجراءات

التي تمكن المستثمرين من استيفاء إجراءات الحصول على الوثائق المطلوبة قانونا في هذا 

الة منه التي نصت على أن تكلف الوك 08المجال و ضمن الآجال القانونية و أيضا المادة 

لاسيما المتعلقة ، الشكليات اللازمة لإنجاز الاستثمارات  فاءيبمساعدة المستثمرين في است

نشطة المقننة و السهر عل احترام الآجال القانونية لهذه الأنشطة و بالطبع فإن ما منها بالأ

  سبق يثير تساؤلين هل المساعدة تكون قبل التصريح أم بعده ؟

ت بالتصريح على وكيف تتم هذه المساعدة قبل أن يقوم المستثمر في مجال هذه النشاطا

  .يجب أن يرفق بالوثائق أي الترخيص اعتبار أن التصريح 

  )بعد التعديل (  93/12التصريح المسبق بعد المرسوم التشريعي : ثانيا 

 01/03قد ألغى المشرع في الأمر رقم ، مبدأ الحرية التامة للاستثمار تكريسا لل   

رط من قبل في المرسوم تالتصريح المسبق الذي كان يش المتعلق بتطوير الاستثمار 

و تخضع الاستثمارات التي استفادت من   « منه 04حيث نصت المادة  93/12يعي التشر

و هو   » 06المزايا قبل انجازها للتصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة من المادة 

التي عدلت المادة  03في المادة  01/03المعدل للأمر 2 06/08تقريبا ما نص عليه الأمر 

تخضع الاستثمارات التي  « منها  02حيث نصت هذه المادة في الفقرة . المذكورة  04

المذكورة في   ةللتصريح بالاستثمار لدى الوكال اتستفيد من مزايا هذا الأمر قبل انجازه

لنا أن  هذا الإلغاء خاص فقط  ن المادتين يتبي اتين أدناه  فمن خلال ه  " 06المادة 

                                                            
يتتضمن صلاحيات و تنظيم وكالة ترقية  1994أكتوبر  17المؤرخ في  319/  94المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .3ص  1994 أكتوبر  19بتاريخ  الصادر 67 ج ر عدد عمها الاستثمار و د
  . 2006يوليو  19بتاريخ  الصادر  47ج ر عدد   2006يوليو  15المؤرخ في  06/08الأمر رقم -  2
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بالاستثمارات التي لم تستفد من المزايا بحيث تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا 

تخضع لهذا الإجراء أي أن التصريح ضروري فقط بالنسبة للاستثمارات التي منحت لها 

ي يحدده ذبحيث يتم التصريح بالنسبة لهذه الاستثمارات حسب الشكل ال، هذه المزايا 

  ) . 05المادة ( التنظيم 

الذي يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار و طلب  08/981وقد صدر المرسوم التنفيذي   

منه التصريح بالاستثمار  02حيث عرف في المادة ، مقرر منح المزايا و كيفيات  ذلك 

نتاج بأنه إجراء شكلي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار اقتصادي لإ

منه بأن التصريح بالاستثمار يتم على أساس  03السلع و الخدمات كما نصت المادة 

للأشكال المحددة في الملحق الأول من هذا د وفقا استمارة  تقدمها الوكالة بحيث تع

   .و تحمل التوقيع المصادق عليه للمستثمر، المرسوم 

رتبط وجودا و عدما مع طلب لذلك يرى البعض أن التصريح المطلوب في هذا الشأن ي  

كما أن طلب المزايا هو حق للمستثمر يمارسه بإرادته المنفردة و أيضا فإن ، منح المزايا 

ثمار بل يظل لضمانات الاستالمسبق لا يعني خسارة المستثمر  التخلي عن التصريح

  2بقوة القانون مستفيدا  منها 

ستثمارات يح بالاانتقل من الاشتراط الإلزامي للتصر الجزائري  فالملاحظ أن المشرع  

و هذا ما ، ستثمارات المستفيدة من المزايا الإلزامي له إلا بالنسبة  للاغير  إلى الاشتراط 

يؤكد اتجاه المشرع نحو التخلي عن هذه الآلية التي لا تعد سوى وسيلة إعلامية تمكن 

ار من خلال عدم لحرية الاستثمالمطلق  والتكريس، الاستثمارات  الدولة من إحصاء عدد

أي إجراء حتى لو كان هذا الإجراء لا يعلق الاستثمار على موافقة على تعليق الاستثمار 

و يمكن تفسير هذا الانتقال و ذلك بربطه بالمرحلة التي صدر ، أو عدم موافقة أي جهة 

                                                            
مقرر منح المزايا و كتيبات ذلك الصادرة  يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار و طلب ذلك 08/98المرسوم التنفيذي -  1

  .3ص  26/03/08بتاريخ  الصادر  16عدد  ج ر2008مارس24بتاريخ 
  680صنفس المرجع السابق  : عجة الجيلالي -  2
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جزائر في حالة كانت ال 93/12فيها كل تشريع إذ أنه عند صدور المرسوم التشريعي 

خوض لأول تجربة لها في مجال حرية الاستثمار لذلك فيبدوا من الصواب اشتراط هذا 

التصريح في كل الاستثمارات حتى تتمكن من الاطلاع على حجم الإقبال على الاستثمار 

سنوات من هذه التجربة  ثمان و في ظل المبدأ الجديد و بعد ، في ظل القانون الجديد 

  .وري التكريس الكلي لهذه الحرية أصبح من الضر

  :دفتر الشروط :  2فرع 

جعلها تتبنى تقنيات جديدة للتدخل في الحياة ، إن تبني الجزائر لاقتصاد السوق   

إذ ، حيث تتمثل على وجه الخصوص في عقد الامتياز و دفتر الشروط ، الاقتصادية 

  .أصبحت تعرف ما يسمى بالتنظيم بواسطة العقد 

فإن ، دفتر الشروط مرتبط دائما بعقد الامتياز على أساس أنه وثيقة من وثائقه و إن كان  

الملفت للانتباه هو تبني الجزائر لهذه التقنية في بعض النشاطات التي تتطلب الحصول 

  .على ترخيص أي في النشاطات الخاضعة للنظام الترخيص

للحصول على الترخيص من رط المشرع تففي العديد من النشاطات التجارية المقننة يش  

أجل الدخول للممارسة النشاط تقديم وثيقة متعلقة بإبداء الطالب رغبته في الخضوع للدفتر 

  :حيث تتباين هذه الوثائق كما يلي، الشروط

 29/10/2005من القرار المؤرخ في  02رط المادة تتش: في نشاط التسلية و الترفيه  -

قني  لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية و الذي يحدد تشكيلة الملف الإداري و الت

تعهد كتابي باحترام  « أن يقدم طالب الرخصة ضمن الوثائق الإدارية للملف  1الترفيه

 أحكام دفتر الشروط مطابق للنموذج الملحق بالقرار 

                                                            
المتعلق بتشكيلة الملف الإداري و التقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات  2005أكتوبر 29القرار المؤرخ في   -  1

  .15ص  7/12/2005بتاريخ  الصادر  79ج ر عدد لتسلية و الترفيه ا
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و الملاحظ أن التعهد هو وثيقة مستقلة عن دفتر الشروط تتضمن بيانات و تكون وفقا    

و تنتهي بعبارة أتعهد باحترام كل بنود  دفتر الشروط المتعلقة ، حدد في التنظيملنموذج المل

 .ثم يوقع المتعهد في الأخير ، باستغلال مؤسسات التسلية و الترفيه 

من المرسوم التنفيذي  07و المادة  04في نشاطات صنع التبغ و توزيعه نشير إلى المادة  -

 09/12/2001وتوزيعة المؤرخ في يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ  01/3961

يخضع اكتتاب صاحب ... لممارسة نشاط صناعة التبغ يسلم الاعتماد «  01 /04المادة 

    » الطلب في دفتر الشروط وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم

  »  يتوقف اعتماد موزعي التبغ على الاكتتاب في دفتر الشروط «  07المادة

لأن طالب الاعتماد لا " التعهد"الحالة يختلف عن الحالة السابقة إن الاكتتاب في هذه   

يبدي رغبة في الالتزام ببنود دفتر الشروط في وثيقة مستقلة عن دفتر الشروط و إنما يتم 

الشق : الاكتتاب في نفس الوثيقة التي تدعى دفتر الشروط لأن هذه الوثيقة تتضمن شقين 

كتتب و تنتهي بتصريح بالالتزام بمراعاة صارمة الأول متعلق بالبيانات الخاصة بالم

  .للأحكام هذا الدفتر 

  يتعلق ببنود دفتر الشروط: الشق الثاني

فالتعهد و الاكتتاب في دفتر الشروط مختلفين و خاصة من حيث الشكل كما يظهر من   

أما هدفهما فواحد و هو الخضوع لالتزامات و " دفتر الشروط" " التعهد"عناوين الوثائق 

الشروط الواردة في دفتر الشروط من أجل الحصول على الترخيص و هذا ما يظهر جليا 

يمكن سحب الاعتماد في "لتنفيذي السابق الذكر التي تنص من المرسوم ا 04/4في المادة 

حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها أو عدم احترام الالتزامات 

و " المتعهد بها " فالتنظيم استعمل في هذه المادة عبارة " المتعهد بها و المتعلقة بالنشاط

  " بهامات التي تم الاكتتاب الالتزا" ستعمال عبارة ربما من الأفضل ا
                                                            

 المتضمن نشاطات صنع التبغ و توزيعه ج ر 2001ديسمبر  09المؤرخ في  01/396المرسوم التنفيذي رقم   -  1

  . 10ص   9/12/2001بتاريخ  الصادر  75عدد 
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كشرط للقبول على خلاف الحالة  يعد  كما أن دوره هو الالتحاق بممارسة النشاط أي

  .الأولى إذ يظهر دوره كشرط للممارسة لأنه يكون في البداية مجرد تعهد

تشرط المادة الأولى من دفتر الشروط الذي : في نشاط مؤسسات التعليم الخاصة  – 3

دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات   يحدد 23/10/20041المؤرخ في تضمنه القرار 

أن يقدم دفتر الشروط ضمن الملف التقني "التربية و التعليم الخاصة و فتحها و مراقبتها  

للطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتربية و التعليم بعد أن يوافق و يوقع عليه المؤسس 

ل الصلاحيات لتمثيل الشخص المعنوي مرفوقا أو عند الاقتضاء المسؤول الذي له ك

إلى عبارة التعهد أو  هذا القانون  لم يشر ففي هذا النشاط ،  "ية أخرىبوثائق إدار

فدفتر الشروط في هذه الحالة يقدم ، الاكتتاب و إنما أشار مباشرة إلى دفتر الشروط 

يث يتم الاكتفاء ح، كوثيقة بعينه دون الالتزام بملأ بيانات خاصة بطالب الترخيص 

  .بالتوقيع في آخره كإقرار من الموقع على اطلاعه و قبوله بالشروط الواردة فيه 

مما قد يوحي بأن كل ، و ما يلاحظ أيضا أن دفتر الشروط يقدم ضمن الملف  التقني   

إذا كان هذا الوصف بنطبق على جل أحكامه من حيث  قني لكن أحكامه متعلقة بالجانب الت

فإنه لا يخلوا أيضا ... أنه يتضمن عدة قواعد خاصة بتجهيز المؤسسة من حيث الموقع 

من بعض الالتزامات القانونية كتحديد الواجبات الملقاة على عاتق الأستاذ و بعض 

  .الالتزامات البيداغوجية 

و من ثمة ، كلها هي شرط للحصول على الترخيص إن وثيقة دفتر الشروط مهما كان ش  

حيث لا يمكن ،   و مع ذلك فقد نجد ما يخالف ذلك  ،لاكتساب صفة قائم بالنشاط 

الاكتتاب في دفتر الشروط من أجل الالتحاق بنشاط معين إلا بعد الحصول على رخصة 

لنشاط  ة ممارسة شخصفي حال  يكون ذلك و ، و اكتساب صفة قائم بنشاط الممارسة 

ثم يرغب في ممارسة فرع آخر في ذلك النشاط و ينطبق ذلك على نشاط استيراد ، معين 

                                                            
التربية و التعليم و فتحها و يحدد دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات  2004القرار المؤرخ في  أكتوبر   -  1

  . 21ص  2005مايو سنة 8 بتاريخ  الصادر 33عدد  مراقبتها ج ر
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حيث يشترط التنظيم فيمن يريد ممارسة هذا النشاط أن يثبت توافره : المواد الصيدلانية 

أي أن يكون ينشط مسبقا في نشاط التوزيع و يتم الإثبات بتقديمه ، لصفة الموزع بالجملة 

  .1لملف المشرط قانونا نسخة مطابقة لأصل الرخصة إلى جانب ا

فممارسة هذا النشاط تستلزم الاكتتاب في دفتر الشروط فهو شرط للقبول و ليس مجرد   

وثيقة لتسليم الترخيص بل أن هذا الاكتتاب في حد ذاته يستلزم تقديم مجموعة من الشروط 

تقديم ملف متكون من  –اري التسجيل في السجل التج –توفر صفة الموزع بالجملة  -: 

  مجموعة من الوثائق و من بينها التعهد بالاكتتاب حسب النموذج المحدد في ملحق القرار

إن هذا الإختلاف في دور دفتر الشروط بيرز أنه في  العلاقة بين دفتر الشروط و 

ى مستوى النصوص القانونية إذ يمكن إيجاد عدة الترخيص الإداري لا يوجد توحيد عل

تين السابقتين أي إعتبار دفتر الشروط كوثيقة مكونة لملف لفإلى جانب الحا 2نيفات تص

في الصورة طلب  الترخيص في الصورة الأولى و إعتبار دفتر الشروط كشرط للقبول 

  : يمكن أن نجد عدة صور أخرى تبرز هذه العلاقة و منها ' الثانية 

ممارسة ذلك النشاط ومثال  لتفاصي أن تكون الرخصة ملحقة بدفتر الشروط حيث تبين -

يحدد تكوين الملف و  1999أفريل  19في عليه القرار الوزاري المؤرخ  ذلك ما نص

  دفتر الشروط المتعلقين باستغلال قاعات اللعب 

صنف نجد فيه الرخصة لا تحتوي على دفتر شروط كامل و إنما نجد فقط كلمة رخصة  -

رم صاحب الرخصة لأحكام دفتر الشروط و من مع كلمة دفتر شروط كعبارة وجوب احت

يتعلق بأعمال البجث  1988أكتوبر  4المؤرخ في  193 - 88ذلك ما نص عليه المرسوم 

  3عن المواد المعدنية 

  :التسجيل في السجل التجاري : الفرع الثالث 

                                                            
51ص  السابق  نفس المرجع: طايبي عاشور  - 1  

30إلى 4ص من 2006الجزائر  كلية الحقوق جامعة  دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري مذكرة ماجيستر: جوادي نبيل - 2    
29نفس المرجع ص : جوادي نبيل   3 
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تخضع النشاطات المقننة للتسجيل في السجل التجاري و تطبق القواعد العامة في هذا   

بالنظر إلى خضوع النشاط المقنن لنظام الترخيص  فإن مسألة تحديد  لكن ، الشأن 

  اري سابق أم لاحق على الترخيص ؟الأسبقية يبقى أمرا مهما فهل القيد في السجل التج

مرحلة ما قبل صدور القانون : د أن نميز بين مرحلتين ل لابللإجابة على هذا التساؤ 

  .و مرحلة ما بعد صدوره  08- 04

يشترط الرخصة أو  40-97كان المرسوم التنفيذي   08-04فقبل صدور قانون   

، الإعتماد ضمن وثائق القيد مما يفيد بأن الترخيص سابق على القيد في السجل التجاري 

نهائيا لأنه و بالرجوع لبعض التشريعات  قدم حلا نص لا يلكن في حقيقة الأمر فإن هذا ال

قد نجد ما يخالف ذلك فقد يشترط أحيانا للحصول على الترخيص إجراء عملية القيد أولا 

و بالتالي يصبح طالب الترخيص تائها بين الجهة المانحة للترخيص التي تشترط القيد   و 

لمثال على ذلك ما نص عليه المرسوم و ا. إدارة السجل التجاري التي تطلب الترخيص 

المنظم لنشاط استيراد الذهب و الفضة و نشاط اسرجاع المعادن  190-04التنفيذي رقم 

الثمينة و تأهيلها  حيث يشترط للحصول على الإعتماد إيداع ملف  لدى الإدارة الجبائية  

سجل حيث  يجب أن يحتوي الملف  على نسخة مصادق على مطابقتها لأصل من الب

المتعلق بنشاط صنع مواد الصحة النباتية  405- 95و أيضا ما نص عليه م ت  التجاري 

و تسويقها الذي يشترط من أجل الحصول على الرخصة تقديم نسخة من القيد في السجل 

   1.التجاري 

إيجاد حل لمسألة الأسبقية من حيث أنه أصبح  فقد  تم  08-04ا بعد صدور قانون أم

يشترط على الراغب في ممارسة النشاط الحصول على نوعين من التراخيص رخصة 

  .مؤقتة تكون سابقة على القيد و رخصة نهائية بعد القيد 

فإن ممارسة أي مهنة أو نشاط مقنن يخضع قبل  08-04من قانون  25حسب المادة إذ   

أما الشروع الفعلي ، تجاري للحصول على رخصة أو اعتماد مؤقت تسجيله في السجل ال
                                                            

44- 43ص  2012الجزائر  كلية الحقوق  الترخيص الإداري و المحل التجاري مذكرة ماجيستر: أزرو يسغي سهام - - 1  
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فدور الرخصة . في النشاط فيكون بعد الحصول على الاعتماد أو الرخصة النهائية 

القانون منح في هذه المرحلة أي لا يتعدى استكمال اجراءات القيد لأن المؤقتة كما يبدو 

ن امكانية القيد من أجل استكمال جميع مرحلة الإنطلاق للراغب في ممارسة النشاط المقن

المعاملات بصفته تاجرا من أجل تهيئة نشاطه قبل الشروع الفعلي في النشاط و طلب 

لذلك يمكن القول أن الرخصة المؤقتة لا يمكن أن تولد أي آثار قانونية ، الرخصة النهائية 

النهائية التي لصاحبها فلا يمكن أن ترتب أي حقوق أو إلتزامات على خلاف الرخصة 

  . تعطي لصاحبها حق الممارسة الشرعية و الفعلية للنشاط مع ما يترتب عنها من آثار

نه يبقى معرضا و بالبرغم من أن هذا القانون أوجد  حلا  لإشكالية الأسبقية إلا ألكن   

   :للنقد من عدة نواحي 

، لم تكرس النصوص القانونية المؤطرة للنشاطات المقننة هذه القاعدة  من ناحية  -  

لأنها تنص على الرخصة أو الاعتماد النهائي الخاص بممارسة النشاط دون الإشارة إلى 

- 15المرسوم التنفيذي ك باستثناء البعض منها ، اصة بمرحلة القيد الرخصة المؤقتة الخ

ط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات يحدد شرو 2015فيفري  8المؤرخ في  58

رسوم فإنه يتعين على طالب ممارسة هذا النشاط قبل مو حسب أحكام  هذا ال .1الجديدة 

القيد في السجل التجاري الحصول على رخصة مؤقتة من طرف الوزير المكلف 

حيث أن هذه الرخصة ، بالصناعة في أجل ثلاثون يوما من تاريخ استلام وصل الإيداع 

مدتها ، نشاط المؤقتة تسمح له بالقيد في السجل التجاري و لاتعني الترخيص بممارسة ال

شهرا و يمكن تمديدها استثناءا على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة  12

   .أشهر و إلا يتم سحب السجل التجاري من المتعامل  6لمدة لا تفوق 

أما الحصول على الاعتماد النهائي للممارسة النشاط فيتم مقابل تقديم طلب مرفوقا بملف 

  . و من بينها نسخة من القيد في السجل التجاري يتكون من عدة  وثائق 

                                                            
فيفري  8ل  05يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ج ر عدد  2015فيفري  8المؤرخ في  58- 15القانون رقم  

13ص 2015 1  
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  : و يلاحظ مما سبق   

، أشهر  6شهرا قد يضاف لها مدة  12رسوم حدد مدة الرخصة المؤقتة ب مأن هذا ال  

أليست مدة طويلة لاستكمال اجرءات القيد فقط  ؟  لذلك يمكن القول أن دورها لا يقتصر 

لوسائل والتجهيزات لذلك لا يمكن تسليم الاعتماد على ذلك و إنما من أجل تهيئة جميع  ا

  . و طبيعة النشاط تستلزم ذلك . النهائي إلا بعد التحقق من ذلك 

أن للقيد علاقة بالترخيص  ثيقة القيد ضمن ملف طلب الاعتماد تبين إن اشتراط و  

د في الإداري و هذه العلاقة كما يبدو هي علاقة ثلاثية لأن الرخصة المؤقتة شرط للقي

كما أن . النهائي  السجل التجاري شرط لتسليم الترخيص و القيد في ، السجل التجاري 

  .42سحب الترخيص يؤدي إلى سحب القيد حسب المادة 

قد تضيف  ثقلا آخر على  08-04من  قانون  25من ناحية أخرى فإن تطبيق المادة  -  

من أجل طلب : لإدارة طالب الترخيص و على الإدارة أيضا بسبب اللجوء مرتين ل

مما يفتح بابا للبيروقراطية و ثقل  الترخيص المؤقت ثم من أجل طلب الترخيص النهائي

لذلك كان من الممكن الإبقاء على إشتراط ترخيص واحد يكون قبل . الإجراآت الإدارية 

النصوص القانونية المؤطرة للنشاطات  جميع  في القيد مع العمل على تكريس هذه الفكرة 

  1المقننة 

من ناحية ثالثة لم يصدر أي قانون ينظم مسألة الرخصة و الإعتماد المؤقت خاصة  -  

مسألة الآجال و المواعيد  أي آجال منح أو رفض الترخيص المؤقت و مدة سريانه في 

لأنه لا يمكن أيضا ، ائي حالة منحه و المدة القانونية التي يتعين فيها طلب الترخيص النه

استبعاد احتمال رفض منح الترخيص النهائي بعد التسجيل في السجل التجاري رغم ما 

فهل يعني أن القانون ترك ، أنفقه طالب الترخيص من مال و ما أضاعه من جهد و وقت 

قة تنظيم هذه المسائل للنص المنظم للنشاط المقنن ؟  إن الإجابة بعدم النفي توقعنا في حل

كما  رة للنشاطات المقننة لم تتطرق  للترخيص المؤقت القوانين المؤطجل مفرغة لأن 
                                                            

48إلى  44راجع الصفحات   من   السابق  نفس المرجع: أزرو يسغي سهام  -  
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لذلك يتعين صدور قانون ، أو بعده  08-04سواءا تلك التي صدرت قبل قانون رأينا 

  . يظبط هذه المسائل أو إجراء تعديل على القوانين التي تحكم النشاطات المقننة

  :منح الترخيص :المبحث الثالث 

دعم بالوثائق يتم منح الترخيص من قبل الجهة المختصة بعد تقديم المعني للطلب الم

  .  ق الشروط المسبقة القانونية و تأكدها   من توفر و تحق

  :طلب الترخيص : المطلب الأول 

يتم الترخيص للشخص الراغب في ممارسة نشاط مقنن بناءا على إبداء رغبته في   

يعبر عن هذه الرغبة عن طريق تقديم طلب إلى الجهة الإدارية و ، ممارسة نشاط معين 

مع إرفاقه بالملف ، المختصة قانونا بعد استيفاءه للشروط الموضوعية و التقنية المطلوبة 

لذلك فمن واجب . المطلوب و الذي غالبا ما يكون من أجل إثبات توفر الشروط المذكورة 

 يق دقيقا و معمقا أو كان مجرد كان هذا التحقالإدارة أن تتحقق قبل منح الترخيص سواء 

  1و ذلك حسب ماتشترطه النصوص القانونية الخاصة بكل نشاط، فحص بسيط للملف 

فيتعين إذن تقديم الطلب حسب الأشكال و المضامين المنصوص عليها في النص   

قانونية ات الق الإدارة القيام بجميع الإجراءكما يقع على عات، للنشاط المعني  المؤطر

  .في الطلب و الترخيص للمعنى بصفة قانونية و شرعيه  اللازمة من أجل البت

لا يتعارض ، لتقديم طلبات التراخيص في النشاطات المقننة إن اتجاه المشرع بالنسبة   

مع النظرية العامة للتراخيص الإدارية في هذا الشأن لأن تقديم الطلب يعد الأساس 

ل و لا بالترخيص فتقديم الطلب هو الذي يسمح للإدارة بالتدخالقانوني للقرار الصادر 

لشخص للممارسة نشاط معين دون أن يطلب هو ذلك يمكن أن نتصور منح ترخيص 

2فبدونه لا يمكن للإدارة اتخاذ القرار لأن الترخيص مرتبط بالطلب وجودا و عدما
إضافة  

                                                            
  .185ص السابق  نفس المرجع :عثمان جيزل -  1

  . 240ص السابق  نفس المرجع :عبد الرحمن عزاوي-  
2 Livet Pièrre : op cit   p 191 
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داع نقطة انطلاق من أجل تسليم إلى ذلك تظهر أهمية تقديم الطلب عندما يصبح تاريخ الإي

ر إلى قاعدة الأسبقية و أيضا مقابلة كل الطلبات بالنظ، رخصة ضمنية من قبل الإدارة 

  1دارة في بعض الظروف رفض الملفات الناقصة كما يمكن للإ

و يجب الإشارة بالنسبة لتقديم الطلب إلى الاستثناء الوارد في نشاطات الاتصالات   

المتعلق بالقواعد  032- 2000من القانون رقم  32ية فحسب المادة السلكية و اللاسلك

بالنسبة   2000غشت   05العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية الصادر بتاريخ 

تمنح الرخصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يرسى " للنشاطات الخاضعة للنظام الرخصة 

" ام الشروط المحددة في دفتر الشروط عليه المزاد إثر إعلان المنافسة و يلتزم باحتر

القيام بالإجرآت المعروفة في النشاطات المزاد و ليست نتيجة  فالرخصة تمنح نتيجة رسو

  . الأخرى 

  : شكل الطلب : الفرع الأول 

و إن ، القاعدة العامة في التراخيص الإدارية أن تقدم الطلبات مكتوبة و ليست شفوية    

وعموما فهي جائزة إن لم  يكن ، وجدت مثل هذه الطلبات فهي قليلة جدا ولا  يقاس عليها 

من م  05هناك نص بخلاف ذلك و بالنسبة للنشاطات المقننة نجد أن المشرع في المادة 

دون تبيان إن كان شفهيا أو كتابيا " طلب ممارسة النشاط " عبارة أشار إلى ،  97/40ت 

كما أن هذا النص لم يضع لنا نموذجا موحدا خاص بطلبات التراخيص حيث ترك الأمر ، 

للنص التنظيمي الذي عبر عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنص المؤطر للنشاط و 

خرى أي من نشاط لآخر لذلك حالة لأ هذا ما يعني أن شكل طلب الترخيص يختلف من

  .الرجوع إلى التشريعات العملية لهذه النشاطات  يتعين 

                                                            
1 Gousseau Jean Louis :op cit   p 33 

  25عدد  المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و لاسلكية ج ر 2000/03القانون رقم   -  2

   3ص    2000 غست 6 بتاريخ الصادر
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رط النصوص الخاصة بالنشاطات المقننة شكلا معينا للطلب و لا تهذا الصدد لا تشفي   

  .مثلا في نشاطات الحراسة  تي يجب أن يقدم فيها كما  تذكر عدد النماذج ال

بالإشارة إلى تقديم الطلب مرفوقا بالوثائق  94/651من م التنفيذي  04المادة  قامت  إذ

نصوص عليها في نفس المادة دون أن تشير إلى وجود شكل نموذجي محدد وهذا مال

 فحسب البعض ، في الفقه الفرنسي  الاتجاه غير متعارض مع النظرية العامة للتراخيص

يطرح على الإدارة ويتم إرفاقه بملف دون التقيد فإنه يمكن تقديم الطلبات في صيغة طلب 

  2بشكل معين

فرغم أن المشرع لم يضع شكلا نموذجيا ،و في حالات أخرى يكون الأمر أكثر وضوحا  

إلا أنه قد ينص على المعلومات التي يجب أن يتضمنها كما نصت على ذلك ، للطلب 

يقدم الطلب في " ط الفندقي فيما يخص النشا 46- 2000من المرسوم التنفيذي  16المادة 

و " ثلاث نسخ متضمنا المعلومات التي ذكرتها المادة و مرفوقا بالوثائق المحددة في القانون

إن لهذا النص أهمية لأنه أعطى لنا صورة معينة للشكلية في الطلب و هي وجوب أن 

  .يها يكون مكتوبا و متضمنا جميع المعلومات و أيضا عدد النسخ التي يجب أن يقدم ف

فهناك من يرى أنه في حالة غياب ، و نظرا لعدم وجود قاعدة موحدة في هذا الشأن   

فإنه من واجب الإدارة و موظفيها إعداد نموذج ، نص يضع شكلا معينا نموذجيا للطلب 

خاص بالقدر الذي  يوفق بين ضرورات تنظيم العمل الإداري و دقته لعدم مخالفة القانون 

قال كاهل الطالب بوثائق و مستندات  إدارية لا ضرورة لها فالهدف و عدم اث، من جهة 

من هذا الإجراء هو تسهيل الإجراءات الإدارية و تبسيط شكل الطلب حتى لا يغرق 

  .3الطالب في شكلية ثقيلة و معقدة

                                                            
يحددكيفيات تسليم رخصة الممارسة و التزود بالأسلحة 1994مارس19مؤرخ في  94/65المرسوم التنفيذي رقم -  1

بتاريخ  الصادر  16عدد  للممارسة ج ر تقنية ح بعض الشروط الللشركات و نقل الأموال و المواد الحساسة و يوض

  .05ص 03-1994- 23
2 Livet Pièrre : op cit   p 191 

  .242صنفس المرجع السابق : عزاوي عبد الرحمن  -  3
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إلا أنه يجب عدم المغالات في ترك الحرية للإدارة في هذا الشأن خاصة بالنسبة   

و حتى يصبح ، حتى لا تتمادى في وضع معلومات غير ضرورية ، ة للنشاطات المقنن

فمن الضروري أن ترتبط المعلومات الموجودة في نموذج الطلب ، الأمر أكثر وضوحا 

بصورة عامة بالشروط القانونية التي تنص عليها القوانين الخاصة المؤطرة للنشاط المقنن 

ذلك في ورقة عادية بشرط أن تكون  و بصفة عامة فإنه يمكن تقديم الطلب حتى لو تم

أو على ، ن لم يوجد نموذج ورية التي يتطلبها القانون إمشتملة على جميع البيانات الضر

  .بيانات النموذج أن وجد سواء كانت خاصة بالنشاط أو متعلقة بطالب الترخيص 

و ترفق طلبات الترخيص بملف تحدد محتواه النصوص الخاصة حسب ما أشارت إليه   

لأن الوثائق المكونة للملف عادة ما تتعلق بالنشاط المزمع القيام  97/40م ت  05المادة 

(   به خاصة إذا تعلق الأمر بنشاط يتطلب كفاءة علمية أو مهنية إذ يتعين إثبات ذلك

كنشاطات العيادات الخاصة حيث لابد أن يكون المستثمر طبيبا إن كان الاستثمار انفرادي 

مكرر  208م (  يتكون من قبل تجمعات أطباء فيجب أن  كل جماعيوإذا كان في ش، 

  .) 06/07الأمر رقم 

كما قد تتعلق هذه الوثائق بالشروط التقنية الخاصة بالمؤسسة أو المحال عندما يتعلق   

 92/2851من المرسوم التنفيذي  12الأمر بنشاط يتطلب ذلك مثل ما  أشارت إليه المادة 

إذ اشترطت هذه المادة أن يرفق طلب رخصه استغلال ، لاني بالنسبة للنشاط الصيد

مع بيان  100/1مؤسسات أو توزيع المنتجات الصيدلانية بتصميم كامل للمحل على سلم 

  .تخصيص كل محل 

كما قد تشترط بعض النصوص المؤطرة للنشاطات ذات الطبيعة الخاصة أو الحساسة   

مع  تثبت عدم إصابة الشخص بمرض يتنافيإرفاق الملف  ببعض الشهادات الطبية التي 

                                                            
يتعلق برخص استغلال مؤسسة انتاج المنتجات  1992يوليو 6مؤرخ في  92/285المرسوم التنفيذي رقم -  1

  .1470ص  1992يوليو 12بتاريخ  الصادر 53و أو توزيعها ج ر عدد الصيدلانية 
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لطلبات رخص حمل السلاح في نشاطات الحراسة إذ لا نشاطه كما هو الحال بالنسبة 

  .يمكن تسليم رخص حمل السلاح للشخص المصاب بمرض محدد تنظيميا 

فإنه من المسلم به ، و بصورة عامة و إن كانت بعض الوثائق تختلف من نشاط لآخر   

كصحيفة السوابق العدلية و شهادة الميلاد :ثائق المطلوبة في كل النشاطات وجود بعض الو

للطالب إن كان شخص طبيعي أو الممثل القانوني إذا كان شخص معنوي و شهادة 

  الجنسية 

و يلاحظ أن هذه الوثائق على تعددها فإن للشهادة الميلاد أهميتها بحيث تثبت لنا سن 

شاطات تشترط سنا معينا  في الراغب في إقامة ن بعض النالترخيص خاصة و أطالب 

و حتى في حالة )  ت الوكيل العقاري و نشاطا، كمؤسسات التسلية و الترفيه ( النشاط 

عدم اشتراط سنا معينة فتبقى هذه   الأهمية لأنها توضح لنا إن كان من قدم الطلب من 

سيؤثر على سلامة القرار  الأهلية أو عديمها لأن تقديم الطلب في هذه الحالة يقبل ناقص

  1الإداري الصادر بمنح الترخيص استنادا إلى هذا الطلب المعيب

و عموما فإن جل الوثائق التي تشرطها النصوص في الملف تهدف أساسا إلى إثبات   

بالترخيص لذلك فما يستوقفنا في هذه  أو التقنية من أجل استفادة المعنيالشروط القانونية 

الحالة هو شرط الأخلاق الحسنة في بعض النشاطات كمجال السياحة حيث تشير المادة 

، إلى ضرورة أن تتوفر في طالب الترخيص هذا الشرط  99/062من القانون رقم  07

  .وأيضا بالنسبة لمسيري الأشخاص المعنوية 

  الوثيقة التي يمكن تسليمها في هذا الشأن ؟  فكيف يتم إثبات هذا الشرط و ما هي  

حتى نوضح أكثر فيجب أن نؤكد أنه لا يقصد بهذا الشرط الأخلاق العامة باعتبارها 

، و إنما السمعة الحسنة أو الطيبة للطالب الترخيص ، عنصر من عناصر النظام العام 

                                                            
  .182ص السابق  نفس المرجع:عثمان جيزل  -  1
 يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السياحة و الأسفار ج ر 1999أفريل 4المؤرخ في  99/06القانون رقم -  2

  .11ص 1999جانفي  /7بتاريخ  الصادر  24عدد 
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نة بالنسبة للطالب أن الأخلاق الحس، لكن هذا التمييز لا يجب أن يبعدنا عن التفكير 

الترخيص تقاس بالأخلاق العامة السائدة في المجتمع إذ يمكننا القول أن ذلك الشخص ذو 

أخلاق حسنة إذا كانت أخلاقة متوافقة مع ما هو سائد في مجتمعه و نظرا للطابع 

فإن الكثير من الفقهاء في فرنسا يذهبون إلى إنكاره كعنصر من ، الشخصي لهذا العنصر 

النظام العام لأنه يمثل تهديدا للحريات العامة في مجتمع يدعوا للمحافظة على عناصر 

يجعل من الصعب  –بتقدير شخصي  –ذلك أن منح الترخيص حسب رأيهم ، الأخلاق 

فيذهب  الفقه المصري أما في . رة في ملائمة قرارها على قاضي الموضوع مراجعة الإدا

انت صالحة لتطبيقها في فرنسا فإنه لا يمكن البعض إلى القول أن هذه الفكرة و إن ك

قبولها في المجتمع المصري لأن فكرة الأخلاق هي موضوعية تستمد معناها و محتواها 

  1من تعاليم الأديان السماوية و قد دعم هذا الرأي موفقة بموقف القضاء في مصر

ة الاجتماعية و يبدو أنه من الصواب تبني هذا الاتجاه في الجزائر نظرا لتقارب البيئ  

  . الأخلاق يستمد وجوده من الدين و العرف المعمول به فعنصر، الدينية 

  :دراسة الطلب و فحص الملف :  2فرع 

إن تقديم الطلب من طرف الشخص الراغب في ممارسة النشاط لا يعني بالضرورة أن    

بل كثيرا ما تشرط النصوص تولي سلطة معينة دراسة ، الإدارة ستقوم بتسليم الرخصة 

الطلب و فحص الملف المرفق به قبل صدور جواب ايجابي أو سلبي من الإدارة ذلك أن 

ية حتى يبنى القرار القاضي بالترخيص على هذه العملية كما يرى البعض هي ضرور

ذلك أن دراسة الطلب و فحصه يعني تدخل ، أساس علمي و صحيح من الناحية القانونية 

يفاء مسبق من الإدارة في النشاط المطلوب مزاولته من خلال دراسته و فحص مدى است

  . للشروط القانونية المعني

                                                            
  .367صالسابق نفس المرجع : بد المعطي علي السيد راضي ع-  1
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ع على النشاطات المقننة لأنه أشار في المادة هذا الاتجاه العام للتراخيص أسقطه المشر  

وجود سلطة مكلفة بدراسة طلبات تراخيص النشاطات  إلى  97/40من المرسوم   05

  .المقننة و أيضا فحص الملفات و آجال فحصها 

فإنه ترك التفصيل فيها للتشريعات ، و إن كان المشرع قد أشار إلى ذلك بصورة عامة   

و طرق ، من حيث تحديد هذه السلطات و فحص الملفات ،  العملية لهذه النشاطات

هل فعلا كل النصوص المؤطرة : لذا فإن السؤال المطروح في هذا الشأن هو ... الفحص 

  للنشاطات المقننة تولت تحديد السلطة المكلفة بدراسة الطلب ؟

ت كل فليس، إن اطلاعنا على مختلف النصوص القانونية تمكننا من الإجابة بالنفي   

مما يفتح بابا للغموض و التساؤل حول كيفية دراسة هذه الطلبات ، النصوص تولت ذلك 

إذ أن المشرع في هذه النشاطات لم يقم بالنص على ، و أبرز مثال ذلك نشاطات الحراسة 

من القرار  12باستثناء ما نصت عليه أو بمعنى أدق ما أشارت إليه المادة ، هذه السلطة 

يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة  22/03/19971ك المؤرخ في الوزاري المشتر

إذ أشارت هذه المادة إلى وجود ، و قطع الأسلحة و الذخائر من طرف شركات الحراسة 

خلية وزارية مشتركة تسمى خلية التنسيق و التقويم استحدثت بموجب تعليمة وزارية 

مسبق للتأهيل و منح رخصة تتعلق بالتحري ال 06/04/1996مشتركة مؤرخة في 

الممارسة و حتى و إن استنتجنا بأن هذه الخلية هي السلطة التي تقوم بدراسة طلبات 

أن ذكرها لم يكن إلا ، التراخيص في هذه النشاطات فإنه لا يجب أن تتغاضى عن القول 

من م ت  05و هو ما يخالف صراحة نص المادة ، بشكل عرضي بمناسبة نص آخر 

لكن وجود  ' أوجبت أن يكون تحديد السلطة المكلفة بدراسة الطلب واضحا  التي 97/40

لأن القاعدة الغالبة في هذه النشاطات هي تحديد ، مثل هذه الحالات لا يعني تعميمها 

وفحص الملفات في النص المؤطر للنشاط و هذا التحديد ، السلطة المكلفة بدراسة الطلب 

                                                            
يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة و قطع الأسلحة  1997مارس    22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   1

  .3ص 1997غست20بتاريخ  الصادر 55عدد  و الذخائر من طرف شركات الحراسة ج ر
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المشرع هذه المهمة لنفس الجهة الإدارية التي ستقوم  قد يكتسي أشكالا مختلفة فقد يسند

كما قد يقوم بإنشاء هيئة تقوم بذلك ثم يصدر نص تنظيمي لاحق خاص ، بتسليم الرخصة 

بهذه الهيئة و قد لا يكتفي المشرع بهذه السلطة فحسب و إنما يستعين برأي جهات أو 

راسة بالنسبة لمنح رخص نشاطات الح( سلطات أخرى كما قد يتطلب إجراء تحري مسبق 

من المرسوم التنفيذي  07ذلك المادة أو تحقيق مسبق كما نصت على ) لأسلحة حيازة ا

20001لسنة  65-02رقم 
و بالإطلاع على النصوص المؤطرة . في المجال المنجمي 

الهيئات التي تلجأ الإدارة إلى استشارتها قد تكون في عدة  ة يتضح لنا أن للنشاطات المقنن

  : و هي  صور

هذه الصورة قليلة في مجال النشاطات المقننة و يقصد بالمجلس حسب جانب :   المجالس 

و  2من الفقه اجتماع أشخاص يتشاورون و يقدمون آرائهم في موضوعات عامة و خاصة

 218مجال التأمين حيث تنص المادة : من بين النشاطات التي تتجسد فيها هذه الصورة 

يسلم الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء " بل التعديل من  قانون التأمين ق

  209رأي المجلس الوطني للتأمينات كما يعدل الاعتماد أيضا بنفس الطريقة حسب م 

إذ غالبا ما ينص القانون على ، هذا ما يغلب عليه الوضع في النشاطات المقننة :  اللجان

دارية المختصة تتولي القيام بالصلاحيات المحددة قانونا و إنشاء لجنة تنشأ لدى السلطة الإ

حيث تتشكل من أعضاء ، خيص اخاصة تقديم آراء من أجل الموافقة على منح التر

فاللجنة إذن تقوم على اجتماع أشخاص ، متخصصين و تابعين لعدة مصالح و إدارات 

3داخل جهاز معين لبحث قضايا معينة و إعطاء رأي بصددها
 .يعرفها الفقه  حسب ما 

                                                            
يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك  2002فيفري  06في المؤرخ  02/65المرسوم التنفيذي رقم -  1

  .  09ص   2002فيفري  13بتاريخ  لصادرا 11عدد  ج ر
2 Renard Chenot : Droit publique économique les cours de droit 1946 1947 p 175  

  .114،ص2003مصر حلوان  جامعة  رسالة دكتوراه :لاستشاريةالإدارة ا:حمدي أبو النور السيد عويس -  3
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و غالبا لا يكتفي المشرع في النصوص العملية للنشاطات المقننة بكلمة لجنة بل قد   

بحيث قد يفرق بين اللجنة المركزية ، زها و إبراز دورها ييضيف إليه مصطلح آخر لتمي

أو يسميها لجنة وطنية كما في النشاط . و اللجنة الولائية كما في النشاط الصيدلاني 

أو لجنة خاصة كما في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة أو لجنة اعتماد كما ، السياحي 

و بالفعل فإن هذه التسمية ،   في نشاط القائم بإدارة الأملاك العقارية للحساب الخاص

اعتماد يوحي بأنها المختصة بمنح  ر الانتباه من حيث أن تسميتها بلجنةالأخيرة تثي

ه من اختصاص الإدارة المعنية حيث يقتصر دورها على تقديم رأي الاعتماد في حين أن

  .موافق للإدارة فقط 

 :استشارة شخص أو هيئة معينة ذات وظيفة معينة  

في هذه الحالة يلزم القانون الإدارة بطلب الرأي من شخص محدد نظرا لقدرته على   

ومات عامة أو فنية لديه بسبب توافر معل، تقديم مشورة تساهم في اتخاذ القرار الصحيح 

و من ذلك ما نص عليه القانون في نشاطات مؤسسات التسلية و ، حول النشاط المعني 

من حيث اشتراط إرسال طلب الرخصة المرفق بالملف الإداري و التقني فور ، الترفيه 

مع التزام هذه ...) الصحة ، العمران ، الحماية المدنية ( استلامه لدراسته لعدة مصالح 

فضلا على أن المشرع في العديد من  ) ثلاثين يوما  30(أيها خلال  المصالح بتقديم ر

النشاطات يمنح الإدارة إمكانية استشارة أجهزة الأمن لكونها  الأقدر على القيام بالتحقيق 

الفندقة  'كنشاطات السياحة  ( العمومي سواء كانت هذه الاستشارة اختيارية أو إجبارية

  )الحراسة  'ترفيه التسلية و ال'

 : سلطة إدارية مستقلة 

قد يمنح المشرع لهذه السلطات صلاحيات استشارية كما في مجال الاتصالات السلكية و  

يستشير الوزير المكلف بالبريد و  وجوب أ حيث ينص القانون على ، لاسلكية ال
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المواصلات السلكية و اللاسلكية سلطة الضبط في عدة مسائل و منها طلب توصية قبل 

  .منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها 

إن إنشاء هيئة تقوم بهذه الوظيفة أو الاستعانة ببعض الهيئات الأخرى يعني أن المشرع  

و هذا الأمر متوافق مع ، لاستشارة في مجال النشاطات المقننة فكرة اللجوء إلى ا نىقد تب

فإن اللجوء  ، ذلك أنه حسب الفقه المصري و الفرنسي ، قواعد القانون الإداري 

لات اللاستشارة أصبح اتجاها متزايد في مجال التراخيص الإدارية و خاصة في المج

عتبار الاستشارة تبدو الآن من بل لقد ذهب بعض  الفقهاء في فرنسا إلى ا، الاقتصادية 

و إن لم يثبت  القيام بها فإن أي قرار إداري ، الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها 

، و إن كان هذا الرأي ينطوي على نوع من 1مهما كانت أهميته لن يخرج إلى الوجود

ؤولية في المبالغة إذ ليس من المستحسن أن نجعل من الاستشارة وسيلة للتخفيف من المس

اتخاذ القرار لكن مع ذلك فهو صالح لتطبيقه على النشاطات المقننة لأن استشارة أو تدخل 

سلطة تقوم بفحص الملف و دراسة الطلب يوفر ضمانة أكبر للطالب الترخيص بحيث لا 

كما أنه لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن ، يتعرض عادة لخطر الرفض التعسفي للطلب 

ببعض السلطات أو الجهات الأخرى التي يحددها القانون ضروري خاصة استعانة الإدارة 

  .أو معلومات تقنية أو تدابير معينة ، إذا كان النشاط يتطلب استشارة فنية  

  :و تأخذ الاستشارة في القانون الإداري ثلاث أشكال   

الإدارة حرة في اللجوء أو  في هذا الشكل تكون :الاستشارة الإختيارية : الشكل الأول  -

 .عدم اللجوء إليها 

إلزامي للاستشارة دون الإلتزام برأي الجهة في هذا الشكل يكون اللجوء : الشكل الثاني -

 .المستشارة 
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اللجوء الإلزامي للاستشارة و إلزامية الأخذ في هذا النوع لابد من : الشكل الثالث -

 .بالرأي 

  د بالنسبة للنشاطات المقننة ؟فكيف تبنى المشرع هذه القواع  

أن المشرع لا يلجأ إلى  97/40من م ت  05و إن كان يبدو من خلال قراءة المادة   

الشكل الأول لأن هذه المادة أشارت صراحة إلى وجود سلطة تقوم بدراسة الطلبات إلا 

مكننا إلا أنه لا ي، بالنسبة للحالات التي تتولى السلطة المانحة للرخصة دراسة الطلب 

، الجزم بذلك نهائيا إلا بعد الإطلاع على مختلف التشريعات المؤطرة للنشاطات المقننة 

  .فلا توجد قاعدة ثابتة في هذا الشأن 

فقد ينص المشرع على تولي السلطة المكلفة بمنح الترخيص دراسة الطلب دون النص   

ستشارة بالنسبة لدراسة على إنشاء هيئة معينة و هذا يعني أنه لا يريد اللجوء إلى الا

فالمشرع في ، الطلب ثم يمنح إمكانية استشارة هيئات معينة أخرى كما في النشاط الفندقي 

  .هذه الحالة تبني فكرة الاستشارة غير الإزامية أي الشكل الأول 

، و نظرا لأن هذه الاستشارة غير إلزامية فبإمكان الإدارة تركها في الوقت الذي تريده 

أيضا اتخاذ قرارها قبل تلقي رأيها و تعديل قرارها إذا كانت قد اتخذته بعد أخذ  كما يمكنها

  1رأيها دون أن تستشيريها من جديد

يظهر الدور الاستشاري للهيئة المكلفة بدراسة ) و هي الغالبة ( و في بعض الحالات   

منح هذه الهيئة له  دور في الطلب بصورة واضحة و صريحة لأن الرأي الذي تمنحه 

و يكون ذلك عندما ينص القانون المؤطر للنشاط على إنشاء هيئة تكلف ،  الترخيص 

لكن إلزامها برأي ، حيث تلتزم الإدارة باللجوء إلى استشارتها إلزاميا ، بدراسة الطلبات 

هذه اللجنة أو عدم إلزامها أمر متروك للنص القانوني فقد يتبنى النص الشكل الثاني أو 

، حيث تعد شكلية جوهرية ، الحالة دورا في صحة القرار  الثالث و للاستشارة في هذه
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يترتب على تخلفها أو إجرائها بشكل قانوني الحكم بإلغاء القرار طبقا للنظرية العامة 

  .1للقرار الإداري

و من التطبيقات التشريعية للشكل الثاني ما نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي   

حيث أشارت إلى ، اج أو توزيع المواد الصيدلانية بالنسبة للتسليم رخص الإنت 93/114

و هذا ، دور اللجان المركزية و الولائية في اقتراح منح التراخيص في هذه النشاطات 

  .يعني أن السلطات المكلفة بمنح التراخيص غير ملزمة بالأخذ بالاقتراح المعروض عليها 

) التي تمنح رأيا ملزما ( هذه الهيئات و حسب الفقه فإن عدم التزام الإدارة المعنية برأي   

لا يقلل من أهميتها و دورها لأن الإدارة في هذا الشكل من الاستشارة غالبا ما تأخذ هذا 

باعتبار أنه مبني على أساس علمي و صحيح و صادر من أهل ، الرأي بعين الاعتبار 

لقدرة على الإقناع فأعضاء الهيئة الاستشارية غالبا ما يملكون ا، الخبرة و الاختصاص 

   2فهم يملكون ملكة التأثير في إصدار القرار بناء على رأيهم، نظرا لدرايتهم و مهارتهم 

و حسب .أما بالنسبة للشكل الثالث فنجده في العديد من النشاطات  كالنشاط السياحي   

ترب الفقه المقارن فإنه في هذا الشكل تفقد الإدارة الكثير من حريتها في التصرف و تق

حتى أنه يصبح نوعا من اغتصاب الاختصاص من ، بشدة من حالة الاختصاص المقيد  

السلطة الإدارية صاحبة الحق في منح الترخيص لأن هذه الأخيرة لا يصبح لها سوى 

أن الإدارة تستطيع أن تطلب من الهيئة ، و ما يخفف من حدة ذلك ، سلطة التصديق 

خاصة إذا كان ، للجوء إلى هذا النوع قد يكون ضروريا كما أن ا، المستشارة تغيير رأيها 

  3خبرة تسليم الترخيص يتطلب رأيا فنيا حيث تفتقد الإدارة لهذه ال
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أن الإدارة لا تكون ملزمة بمحتوى الرأي الموافق  و في نفس الإطار يرى بعض الفقه   

  .1إلا إذا قررت اتخاذ القرار

، يمكن تطبيقه في النظرية العامة للقرارات الإدارية  و يبدوا أنه إذا كان رأي هذا الفقه   

ذلك أن اللجوء إلى رأي هذه الهيئات لا ، فإنه لا يمكن الأخذ به بالنسبة للنشاطات المقننة 

كما أن ، وفق إجراءات و شكلية محددة في ذات النص ، يكون إلا بناءا على نص صريح 

  .تجابة للطلب المقدم إليها الإدارة ملزمة باتخاذ القرار في كل الحالات اس

لإدارة في مجال النشاطات المقننة لو في الأخير يمكن القول أن الوسائل المخولة قانونا   

حتى أنه يمكن ، من أجل الفصل في طلبات التراخيص المقدمة إليها كثيرة و متنوعة 

بدراسة  القول أن المشرع في كل نشاط استعمل شكلا معينا بالنظر إلى السلطة المكلفة

الطلب و مدى ارتباط منح الترخيص بإجراء تحري مسبق ووجود هيئات مستشارة أخرى 

إلى جانب الهيئة المكلفة بدراسة الطلب هذا فضلا عن تعدد الإجراءات بالنظر إلى طبيعة 

  .النشاط 

  :قرار الترخيص : المطلب الثاني 

و ، في منح الترخيص  يثير صدور قرار الترخيص عدة مسائل تتعلق بسلطة الإدارة  

  . الشكليات المتعلقة بصدور هذا  القرار في حد ذاته 

  :سلطة الإدارة في منح الترخيص في النشاطات المقننة : الفرع الأول 

تقدر سلطة الإدارة بالنظر إلى اختصاصها المقيد أو التقديري في منح الترخيص أي   

فهل الإدارة المختصة مقيدة في ، إليها  حدود سلطاتها في البت أو الفصل في الطلب المقدم

  .الموافقة أو الرفض أم أنها حرة في اتخاذ القرار بالرفض أو الموافقة 

إن الأمر الظاهر في النشاطات المقننة أن الإدارة تملك سلطة مقيدة أو اختصاصا مقيدا   

كل  في منح التراخيص نظرا لأن النص المؤطر للنشاط من المفروض أن يقوم بتحديد
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، نظرا لأن الأمر يتعلق بنشاط مقنن ، الشروط سواء كانت موضوعية أو شكلية أو تقنية 

منح الترخيص بصيغة تدل على يعات العملية كثيرا ما تنص على شروط  لذلك نجد التشر

أو تجاوزها مطلقا من قبل السلطة الإدارية مثل ما نص عليه ، عدم التسامح فيها أبدا 

لا يمكن لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة " لسياحي المشرع في المجال ا

و أيضا ما نصت ..." استغلال وكالة السياحة و الأسفار إذا لم يتوفر فيه الشروط الآتية 

و عموما فإن جل ..." لا يستطيع إطلاقا أن يؤسس أو يدير " من ق التأمين  217عليه م 

ه الصيغ التي تدل  بأن الإدارة لا النصوص المتعلقة بالنشاطات المقننة تتضمن مثل هذ

و على ، تملك أي تقدير فكلما تخلف شرط من هذه الشروط فلا بد من رفض الطلب 

ذلك أنه حسب الفقه المقارن فإن ، العكس فكلما اكتملت الشروط وجب عليها القبول 

 الاختصاص المقيد في مجال التراخيص الإدارية يتصل بمجالاتها المنظمة تنظيما دقيقا

إذ تتصرف السلطة الإدارية في إطار  تلك النصوص أو ، بنصوص قانونية أو تنظيمية 

فدور  1تلتزم بمنح الترخيص إذا كان مركز الطالب متلائما مع تلك النصوص المنظمة

الإدارة يقتصرعلى فحص العلاقة الموجودة بين الوضع الإيجابي للطالب و هذه النصوص 

فالترخيص المسبق في ، لال فإن الترخيص يجب أن يمنح فإذا لم يوجد أي مانع أو إخ، 

حالة السلطة المقيدة هو عبارة عن إجراء بسيط لذلك فهو يمثل أو يصبح كرقابة مفروضة 

يقتصر على فحص الوجود الحقيقي للشروط  الإدارة إذن فدورها  ،أكثر منها ترخيص 

و حتى ، معنى الدقيق الموضوعية المنصوص عليها قانونا لذلك فهو ليس بترخيص بال

الرقابة القضائية تكون أيسر لأن القاضي يتولى فقط تقدير الشروط القانونية المطلوبة 

   2لإعطاء الترخيص

في مركز أوضح  هذه الحالة أن طالب الترخيص يصبح في  و ما يمكن أن نستخلصه  

مستوفي أو غير  فهو يعلم أنه، بإمكانه التنبؤ مسبقا بقرار الإدارة  إن صح التعبير لأن
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مستوفي للشروط القانونية إلا إذا تعلق الأمر بأمور فنية أو تقنية يتوقف على رأي الجهة 

كما أنه قد يحرص مسبقا على توفير كل هذه الشروط قبل تقديم الطلب ، المخولة بذلك 

حتى يكون في وضع ايجابي إلا ما تعذر عليه خاصة إذا كان شرط موضوعي لذلك 

لإدارة يوفر ضمانه أكبر للطالب الترخيص خاصة و أننا أمام مجال لمقيد فالاختصاص ال

الحريات العامة من حيث أنه يجعل قرار الإدارة لا يخرج عن إطار ما هو منصوص 

  .عليه قانونا بدقة 

فإنه ليس بالمظهر الوحيد ، و إن كان هذا الاتجاه يمثل مظهرا من مظاهر السلطة المقيدة 

دارة هو إلزامها قانونا بالتدخل لإاحثين أن أول مظاهر السلطة المقيدة لحيث يرى أحد الب، 

إذا ، ثم الفصل فيها سواء بالموافقة أو الرفض ، من أجل فحص الطلبات المرفوعة إليها 

ها الوظيفية الإدارية كسلطة عمومية اتلا يمكنها أبدا رفض التدخل في الطلب لأن من واجب

ن التي تتلقاها و هذا على خلاف القاعدة العامة في النظرية هي النظر في طلبات المواطني

أي تملك الإدارة سلطة تقديرية في التدخل أو عدم التدخل و ، العامة للقرارات الإدارية 

فمن حق الطالب ممارسة النشاط الذي ، إذا لم يلزمها المشرع بذلك ، وقت هذا التدخل 

ة سوى فحص طلبه ثم إصدار قرارها في و ما على الإدارة في هذه الحال، يرغب فيه 

  1وقته لأن دورها في هذه الحالة هو مراقبة نشاطات الأفراد

فإنه لا يمكننا الاستناد إلى هذا المظهر بالنسبة للسلطة المقيدة  ي إلا أنه  حسب رأي  

ذلك أن ما قدمه الباحث في هذا الشأن فيها يتعلق بمسألة النظر و فحص الطلب ، للإدارة 

تعتبر مرحلة سابقة على سلطة الإدارة في منح الترخيص و هذه المرحلة تعبر عن علاقة 

أما سلطة الإدارة في ، لتزامات العامة للإدارة المواطن بالإدارة فهي تندرج ضمن الا

فيأتي في مرحلة لاحقة و هذا ما يندرج ، إصدار أو الامتناع عن إصدار قرار الترخيص 

  ضمن بحثنا 
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فإن الإدارة عندما تتدخل في المجالات  –حسب الفقه المقارن  –و بصفة عامة   

وجدت أسبابا منصوص عليها  إذا  الاقتصادية فلا يمكنها أن ترفض منح الترخيص إلا

لكن الأكثر وقوعا أن ، صراحة في النصوص القانونية أي في حالة تحديد حالات الرفض 

فالإدارة ملزمة في هذه  1القانون لا ينص على حالات الرفض أو لا يذكرها بشكل واضح

الحالة بالترخيص للطالب ما دام لا يوجد أي سبب قانوني يمنعه من الاستفادة من 

رخيص أي مادام لم يتوفر فيه أي حالة من حالات الرفض المنصوص عليها صراحة الت

فإن ذلك لا يعني أن الإدارة لا يمكن أن ، أما في حالة عدم النص على حالات الرفض 

ترفض لأنه من واجبها في هذه الحالة أن تستخلص هذه الحالات بالنظر للشروط المطلوبة 

  .في النص القانوني لمنحها و المحددة تحديدا دقيقا 

إلا أنه إذا ما أمعنا النظر جيدا و خاصة بالنسبة لهذه الحالة لوجدنا أنه ليس بإمكاننا   

خاصة في حالة عدم تحديد أسباب الرفض ، الجزم أو القطع بالاختصاص المقيد للإدارة 

إذ بالرغم من ذلك يبقى للإدارة نوعا من الحرية في تقدير الشروط و فحص الطلب 

صة و أن القاعدة العامة في منح التراخيص هي أن الإدارة لها السلطة التقديرية في خا

فكثيرا ما ، و بالتالي في تقرير الموافقة على ممارسة أو عدم ممارسة النشاط ، منحها 

من المرسوم  100مثل ما نصت عليه المادة ، نجد المشرع يترك مجالا لتقدير الإدارة 

و ... " يمكن أن ترفض الرخصة لاسيما " لنشاط السياحي في ا 2000/482التنفيذي 

يمكن أن يرفض ملف طلب "بالنسبة للمجال الفندقي  46/ 200من م ت  20أيضا المادة 

يوضح صراحة أن للإدارة نوعا من الحرية إذ بإمكانها عدم " يمكن"الرخصة لاسيما  فلفظ 

أن تمنح للطالب فرصة أخرى  الرفض حتى إذا توفرت حالة من الحالات كما أن للإدارة

و هذه ، التي تكون غير ممكنة  ما عدا تلك، من أجل استكمال الشروط و الوثائق الناقصة 
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صورة أخرى من السلطة التقديرية للإدارة لأن الإدارة ملزمة في هذه الحالة باستطلاع 

 كل النصوص المؤطرة للنشاط من أجل استخراج هذا النوع من الشروط بل أنه حسب

رأي أحد الفقهاء فإن الإدارة يمكنها أن ترفض الترخيص  بالاستناد  لأسباب مذكورة في 

و المثال على ذلك رفض منح رخصة حمل السلاح لمستخدمي شركات  1نص آخر

رغم أن المشرع لم ينص  2الحراسة إذا كان مصابا بمرض منصوص عليه في قانون آخر

، "شهادة طبية " لص من خلال الوثائق صراحة على شرط سلامة الصحة و إنما  استخ

حيث يمكن  الاستناد على هذا النص الذي لا يتعلق فقط بمستخدمي هذه الشركات و إنما 

  .كل ما تعلق الأمر برخص حمل السلاح 

أن الحالات " لاسيما" فإنه يفهم من لفظ ) بالنسبة للنصين السابقين ( من جهة ثانية   

و هذا يعني أن للإدارة ، حصر و إنما على سبيل المثال المذكورة لم ترد على سبيل ال

  .سلطة في تقدير الحالات الأخرى التي يمكن أن يبنى عليها قرار رفضها 

هذا إلى جانب حق الإدارة في استشارة بعض الهيئات الأخرى التابعة للدولة في هذين   

رأت ضرورة لطلبها  حيث تقدر الإدارة حاجتها إلى طلب مثل هذه الآراء فإن،  النصين 

ذلك أن النص التنظيمي منح لها ، و إن لم تجد لذلك مبررا امتنعت عن طلبها ، قامت به 

سلطة تقدير الأمور لذلك ففي إطار سلطتها التقديرية هذه يبقى تصرفها لا يخرج عن 

إطار القانون المنظم ذلك أنه حسب الفقه المقارن فإن التزام الإدارة بالقانون في مجال 

فالإدارة ملزمة بأن ، لا يعني عدم التزامها به في مجال سلطتها التقديرية ، السلطة المقيدة 

و لكن الأمر يختلف في مجال ، تكون جميع تصرفاتها متطابقة مع الشرعية بصفة عامة 

ت و إن كان،  3حيث تنتفي الآلية في منح الترخيص، سلطتها التقديرية عن سلطتها المقيدة 

إطار سلطتها المقيدة تخضع للرقابة الضيقة للقضاء فإنها تعد مجالا أوسع  في لإدارة في ا
                                                            

  .127صالسابق نفس المرجع  :عبد اللطيف  محمد الطيب-  1
يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل  6/01/2001أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -  2

  .28ص  04/03/2001 الصادر  15عدد  السلاح و كيفيات تسليم الشهادات المتعلق بها ج ر
  .309صنفس المرجع السابق  :عثمان جيزل -  3
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بسبب الحرص المتزايد على حماية الحريات  العامة الفردية منها ، إطار سلطتها التقديرية 

  1ضد كل تعسف محتمل للسلطة الإدارية، و الجماعية 

مقننة فإنها تترك متسعا للسلطة لذلك فإن كانت سلطة الإدارة تبدو مقيدة في النشاطات ال  

عمال إذ أن القانون يترك لها مجالا للإفسلطتها ليست مقيدة بحتة ، التقديرية للإدارة 

كلما وجدت اعتبارات تقضي بذلك سواء تعلق الأمر بتقدير حالات ، سلطتها التقديرية 

الشروط  أو باحترام، الرفض أو استشارة هيئات معينة حيث تكون الاستشارة إجبارية 

  .التقنية أو الفنية في النشاطات التي تتطلب ذلك 

أن الإدارة " توصل إليها و هي  لتي اكما يرى أحد الباحثين بالنتيجة يمكن القول  و منه   

أي ، بصدد التعامل مع طلب الترخيص الإداري تكون سلطتها مزيجا بين التقدير و التقييد 

كما أن هذا التقييد يتزايد أو يتناقص  2"رية مقيدة تقدي" أو " سلطة مقيدة تقديرية " هي 

بالنظر لطبيعة النشاط و ما يتطلبه من شروط و تدابير و مدى علاقته بحفظ النظام العام و 

إذ لا يمكن أن نقوم بتقسيم القرارات إلى قرارات مقيدة كلية و لا تقديرية كلية إذ ، الأمن 

و جانب مقيد لكن قد يغلب ، نب تقديري في نفس قرار الترخيص من الممكن إيجاد جا

  .لرقابة القضاء آخر و هذا ما يبرز خضوع القرار جانب على 

بالعناصر و الظروف الجديدة التي يمكن أن تطرأ  دائما  أن يعلم ن القانون لا يمكن إ  

لذلك من الأحسن ترك ، و هي بحكم تخصصها أكثر دراية بهذه المستجدات ، أمام الإدارة 

ي الواقع أي منحها و لو قدرا من حرية التصرف و الحركة لمواجهة هذه المستجدات ف

  مكنة التقدير

لتقديرية و المقيدة للإدارة في مجال و ما يمكن قوله في الأخير أن مسألة السلطة ا  

فبعد ، الفقه  ة البسيطة بل كانت محل خلاف بين إصدار القرارات الإدارية ليست بالمسأل

أن عجزت القوانين الوضعية عن وضع نصوص قانونية محددة لمجال الاختصاص المقيد 

                                                            
  .259صنفس المرجع السابق   :عزاوي عبد الرحمن -  1
  .259صنفس المرجع السابق  :عزاوي عبد الرحمن  -  2
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من للإدارة و المجال الذي يترك لها لتمارس فيه جانب من حرية التصرف أصبح 

الضروري عند الفقهاء القيام بهذه المهمة عن طريق إجراء تصنيف القرارات الإدارية إلا 

  1أن جميع الآراء المقدمة في هذا الشأن لم توفق في تقديم معيار مطلق أو قاطع

  : إصدار القرار :  2فرع 

و ، تخضع السلطة الإدارية عندما تمارس صلاحيات النظر في طلب الترخيص    

كضرورة استيفاء الترخيص ،لالتزامات إجرائية حتى تستوفي الشكلية ، القرار إصدار 

  .شكلا معينا بأن يتضمن مجموعة من المعلومات التي ينص عليها القانون عادة 

ب قرارات الترخيص لأنه و حسب يلكن أهم شكلية يجب أن تراعيها الإدارة هي تسب  

ة التي تمس شكل القرارات الإدارية بصفة الفقه الفرنسي المقارن فإن المسألة الأساسي

ب أو التعليل فهي تدل على نظامية هذه القرارات عندما يتعلق يعامة هي ضرورة التسب

الأمر بالقرارات الصريحة المكتوبة لأنه توجد قرارات ضمنية تستنتج من شؤون الإدارة 

م أن التشريعات و رغ 2ب أو التعليل إذن مرتبط بالقرارات الصريحة المكتوبةيفالتسب

العملية للنشاطات المقننة تشترط التعليل أو التسبيب عادة إلا أنه من الناحية العملية قد 

فإنه من المهم أن نتعرض  لذلك  نصادف عدم الرد من الإدارة سواء بالإيجاب أو بالرفض

  :لهاتين المسألتين 

  :ب قرار الترخيص يتسب: أولا 

إلا ، رار الترخيص ب قيلم ينص على ضرورة تسب 97/40رغم أن المرسوم التنفيذي   

أنه من المبادئ الأساسية التي تحكم علاقة المواطن بالإدارة  أن ذلك لا يغني عن القول  

و قد نص هذا المرسوم على الالتزامات  88/3313حسب ما جاء به المرسوم التنفيذي 

ن لنا أن هناك فرق بين الالتزامات و القانونية التي تقع على عاتق الإدارة و بتحليلها يتبي

                                                            
1 Gousseau Jean Louis : op cit   p 70 
2 Gousseau Jean Louis : op cit  p 70 
 
3 Bennadji Cherif : Les rapport entre l’administration et les administrés en droit Algérien revue IDARA n’1 2000p 
34‐35  
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كما أن مبدأ التعليل أو التسبيب ليس ، المبادئ العامة التي تحكم علاقة المواطن و الإدارة 

 –فية الشفا –مبادئ إلى جانبه و هي مبدأ الشرعية ) 5(بالمبدأ الوحيد إذ توجد خمس 

   استثنائية الاستدعاء  –حجية القرارات الإدارية 

أن التعليل يكون في حالة ) منه  25و المادة  10في المادة ( حكام هذا المرسوم و تبين أ  

الرفض أي عندما يتعلق الأمر بالقرارات المتضمنة رد سلبي من الإدارة كما يجب أيضا 

و كل إخلال بهذه الالتزامات يعرض صاحبه للعقوبات ، إعلان هذا القرار للمعني 

  1منه 30المنصوص عليها في المادة 

المرسوم باعتباره النص العام الذي يحكم علاقة الإدارة بالمواطن  على هذا و قد استندنا   

نجدها لا تخرج عن ، إذ أننا بالإطلاع على التشريعات العملية المتعلقة بالنشاطات المقننة 

حيث تنص معظمها على ضرورة ، هذا الإطار عندما يتعلق الأمر برفض التراخيص 

رورة إعلان المعني بذلك مثل ما نصت تسبيب قرارات الترخيص في حالة الرفض مع ض

يجب أن يكون " في المجال الفندقي  2000/462من المرسوم التنفيذي  21عليه المادة 

و يبلغ إلى طالب الرخصة برسالة موصى عليها مع إشعار ، قرار الرفض مسببا 

يب يكون التسب -: فهذه المادة تؤكد لنا العناصر التي ذكرناها سابقا و هي أن " بالاستلام 

  في حالة الرفض 

  .لابد من تبليغ هذا القرار - 

"  22أما بالنسبة للهدف من تكريس هذا المبدأ في هذا النص فقد نصت عليه المادة   

أن يرفع طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف ، يمكن طالب الرخصة في حالة رفض طلبه 

ل على للحصو -لتأييد طلبه  إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات –بالسياحة من أجل 

  استكمال دراسته 

                                                            
1  Bennadji Cherif : Les rapport entre l’administration … op cit   p 34‐35  
 

الذي يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد تنظيمها و سيرها  2000مارس 1المؤرخ في  46-2000المرسوم التنفيذي -2

  .09ص 05/03/2000يخ بتار الصادر  10عدد  و كذا كيفيات استغلالها  ج ر
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و أيضا ، كما ذكرنا الهدف منه و هي تمكين الطالب من تقديم طعن هذه المادة بينت  إذن 

أسباب أخرى خارج هاتين مبني عل  أي، ضرورة أن يكون الطعن مؤسسا و مبررا

هذا يعني أن للتسبب فلا يمكن حينئذ أن يقبل الطعنّ في أي حالة من الأحوال و ، الحالتين 

  :أو التعليل من منظور هذا النص عدة أهداف 

 فهو يقدم ضمانة للطالب بتمكينه من معرفة أسباب الرفض  -   

فلا بد أن يكون طعنه مؤسس و ( يكون على بينة من أمره عند ما يريد تقديم طعنه -   

 ) إلا رفض 

تجدر الإشارة إليه في هذه الحالة أن جل النصوص المؤطرة للنشاطات المقننة  ما و   

و هذا يعني أن ، تنص على حق طالب الترخيص في تقديم طعن بعد تسبيب قرار الرفض 

أهداف التسبيب هي نفسها التي ذكرناها فيما  يتعلق بالمجال الفندقي لأن اعتمادنا على هذا 

  .قط النص كان على سبيل المثال ف

لتسبيب القرار الإداري عدة فوائد بالنسبة للإدارة و حسب الفقه المقارن الفرنسي فإن  و  

لأن نشاطها يصبح أكثر فهما من طرف ، فهو يحقق للإدارة عدة امتيازات ، المواطن 

و ، حيث يقومون بالمنازعة في القرار و هم على دراية بأسباب الرفض ، المواطنين 

فتسبيب القرار الإداري يمنح ، عن أذهان الغير أسباب غير حقيقية  بذلك يمكن استبعاد

فهو يعد عامل أساسي ، لدولة القانون باعتباره إحدى المبادئ الأساسية ضمانة أساسية لهم 

  1للممارسة و إعلام المواطن

تسبيب الرفض إلزامي ما عدا بعض الاستثناءات التي وضعها مجلس الدولة  يعد  و

الفرنسي حيث أقر أن قرارات السلطة الإدارية يمكن أن لا تكون مسببة عندما يتعلق الأمر 

و هذا الاستثناء لا يستنتج من ، و باختصاصها ، و بطبيعتها ، بعض الهيئات تشكيلة ب

و لا يطبق إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي أو تنظيمي ، تطبيق القواعد العامة للقانون

                                                            
1 Gousseau Jean Louis : op cit   p 72 
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تسبيب الرفض في منح   إلا أن هذا الاستثناء لا يتعلق بمنح التراخيص لأن 1مخالف

2الترخيص إلزامي نظرا لأن الأمر يتعلق بالمساس بالحريات العامة
  

  :الترخيص الضمني أو سكوت الإدارة : ثانيا 

أن النصوص المتعلقة بالنشاطات المقننة يجب أن تحدد  97/40نص المرسوم التنفيذي    

لذلك نجد عادة التشريعات العملية تلزم ، خيص المقدمة إليها اآجال الفصل في طلبات التر

الإدارة بضرورة الفصل في الطلب و إصدار قرارها بمنح الترخيص أو رفضه مع التعليل 

فالإدارة ملزمة بالرد على كل الطلبات ، ثم تبليغه للمعنى خلال الآجال المحددة في النص 

منه  37مضمونه دستوريا من خلال المادة  حرية لاسيما و أن الأمر يتعلق بطلب ممارسة

  .و تشريعيا من خلال قانون الاستثمار 

و أيضا ، المقننة فالإدارة ملزمة قانونا بالرد تأسيسا على النصوص الخاصة بالنشاطات   

إذ تؤكد هذه ، الذي يحكم علاقة الإدارة بالمواطن  88/131مرسوم من  37تطبيقا للمادة 

مات المرسلة من قبل المادة أن الإدارة ملزمة بالرد على كل الطلبات و الرسائل و التظل

حكم ييجب أن  ذي ام يعكس بوضوح مبدأ الشفافية الن تكريس هذا الالتزلأ ، المواطن 

عدم الرد من قبل الإدارة يمس بصفة كافية  كما أن، العلاقة بين المواطن و الإدارة 

  3خيص و يفتح مجالا للبيروقراطيةابحقوق طالبي التر

على فرض أن الإدارة التزمت الصمت اتجاه الطلب المقدم إليها و لم تفصل فيه  لكن و  

و هل ، خلال الآجال المحددة فهل يمكن الاعتداد بسكوتها هذا و اعتباره قرارا ضمنيا 

  الأخير رفضا أو قبولا للطلب ؟بر هذا تيع

طلب من قبل  الإدارة و من جهة أخرى إذا كانت النصوص لا تحدد آجال الفصل في ال  

  ) الميعاد الذي يبدأ فيه حساب صدور القرار الضمني ( حالة سكوت  فهل تعتبر في 

                                                            
1  Gousseau Jean Louis p 72 
2 De‐Laubadèr André : op cit   p 23 
3  Bennadji Cherif : Les rapport entre l’administration op cit   p 34‐35  
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حالة السكوت أو عدم الرد من قبل الإدارة نظرا  88/133لم يتناول المرسوم السابق  -

منه و مع ذلك فقد تتملص  34لأنه وضع التزاما على عاتق الإدارة بالرد في المادة 

 .الإدارة من هذا الالتزام 

و أعتبر سكوت الإدارة خلال مدة ، و قد تطرق قانون الإجراءات المدنية لحالة السكوت   

لكن مع ذلك توجد عدة حالات في أحكام نصوص مختلفة أين ، معينة رفضا للطلب 

  1اعتبرت سكوتها موافقة

  : فر شرطين دنية يعتد بالقرار الضمني إذا توو هذا يعني أن قانون الإجراءات الم

 .أن تلتزم الإدارة الصمت اتجاه الطلب المقدم إليها  -

مرور الآجال التي كان يجب أن يصدر فيها القرار بحيث يمتد صمتها طوال هذه  -

 ا نكون بصدد قرار ضمني فر هذين الشرطين فإننفإذا تو الآجال

و يأخذ القرار الضمني في نظام التراخيص الإدارية قيمته لأنه يجنب الإدارة اتخاذ   

فق على القرارات و إن كان هناك من لا يوا، قرارات لا تستطيع أو لا تريد اتخاذها 

نسبة كيفه على أنه جد قاس لأنه يمس بالضمانات الممنوحة للأفراد و أيضا بالالضمنية و ي

جانب   الاعتداد لهذا  فإن هناك من يرى أن، لعلاقة الترخيص الإداري بالحريات العامة 

لأن  ، طلب المقدم إليها ايجابي من حيث أن الإدارة لا تستطيع التخلص من الفصل في ال

و لو لم  –بر على أن الإدارة أبدت رأيها في الطلب المقدم إليها الأخذ بالقرار الضمني يع

ذلك في  الواقع حتى تتجنب تهرب الإدارة من الرد على الطلبات المقدمة إليها يحدث  

  2و تجنب تعنتها و تعسفها في ذلك، بالرفض أو القبول 

و قد اعتبر قانون الإجراءات المدنية سكوت الإدارة لمدة معينة بمثابة رفض للطلب أي  

و مع ذلك ، كيف القرار الضمني رفضا و ليس قبولا أي وضع قرينة سلبية كقاعدة عامة 

                                                            
1  Bennadji Cherif : Les rapport entre l’administration p ‐35  
 

  .186صالسابق نفس المرجع : عثمان جيزل  -  2
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و هو نفس ما أقره المشرع في ، فإن المشرع يضع قرائن ايجابية في بعض الحالات 

  .مصر و فرنسا 

أي اعتباره سكوت . أن الأخذ بالقرينة الإيجابية  –في الفقه المقارن  –بعض و يعتبر ال  

الإدارة لمدة معينة بمثابة موافقة ينطوي على مخاطر تغليب المصلحة الخاصة على 

رغم أن الصمت لا ، صرف متسرع ؤدي إلى إلزام الإدارة بالقيام بتالمصلحة العامة إذ ي

هذه  ننكرا ايجابيات ود هذه المخاطر لا يجعلنا لكن وج 1يضر عادة بالمصلحة العامة

فاعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة يجعل ، لطالب الترخيص القرينة الإيجابية بالنسبة 

طالب الترخيص يستفيد من ضمانه معتبرة أو يتحقق أن إجراءات إعداد القرار لن تتأخر 

في آجالها ( في القرارات بسرعة  فهذه القرينة تحفز الإدارة على دراسة الطلبات و الفصل

و خاصة في حالة الرفض إذ تصدر قرارات صريحة في الآجال المحددة حتى تعتبر ) 

تريد في الحقيقة رفضها و حتى يتأكد طالب   سكوتها على أنه موافقة على منح تراخيص

  . 2الترخيص من الموافقة يمكنه تقديم طلب مكتوب لتأكيد القرار الضمني

القاعدة أم الإستثناء في مجال النشاطات المقننة ؟ أي هل يعتبر سكوت  فهل تطبق  

  الإدارة رفضا أو قبولا ؟

تفرض أن يكيف سكوت الإدارة  التجارية  رغم أن السرعة التي تتطلبها انجاز الأعمال  

على أنه قرار ضمني بالموافقة على منح الترخيص خاصة و أننا أمام ممارسة حرية 

لكن التمعن في النصوص القانونية " حرية التجارة و الصناعة " و هي  مضمونه دستوريا

  .نحيد عن هذا الرأي  ذه الفئة من النشاطات تجعلنا التي تحكم ه

لممارسة هذه ا الشأن أن التراخيص التي تشترط و أول ملاحظة يمكن إبدائها في هذ  

ي لابد من وجودها في أ، النشاطات يجب أن تقدم من أجل التسجيل في السجل التجاري 

  .شكل مكتوب و صريح و تقديمها ضمن الوثائق المشترطة للتسجيل في السجل التجاري 
                                                            

  .190نفس المرجع ص: عثمان جيزل  -  1
2   Gousseau Jean Louis : op cit  p 77‐80 
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كما يجب عليه  97/40من المرسوم التنفيذي  07/02حسب ما نصت عليه المادة 

أن تقدم إضافة إلى الوثائق ، دا أو تعديلا يللحصول على القيد في  السجل التجاري تقي

الممارسة أو الاعتماد التي تسلمها إياه المصالح المختصة في الإدارة  المطلوبة رخصة

تخضع ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة "  08/04من قانون  25المعينة و أيضا المادة 

خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل التسجيل على رخصة أو اعتماد 

  " لك مؤقت تمنحه الإدارات أو الهيئات المؤهلة لذ

هذا بالإضافة إلى صيغة الفقرة الثانية من هذه المادة التي أكدت أن الشروع الفعلي في   

ممارسة الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري يبقى مشروطا 

بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد النهائي المطلوبين اللذان تسلمهما الإدارات أو 

  .المؤهلة لذلك الهيئات 

فإن كانت هذه المادة تثير بعض الغموض من حيث أنها أصبحت تشترط رخصتين   

و  –رخصة مؤقتة من أجل التسجيل في السجل التجاري :للممارسة النشاطات المقننة 

نهائية من أجل الشروع في ممارسة النشاط و خاصة من حيث الآثار القانونية لكل  أخرى 

انونية إلا أنها أوضحت و بشكل دقيق و خاصة بالنسبة للفقرة الثانية أن منهما و قيمتهما الق

البدء أو الانطلاق في ممارسة الأنشطة المقننة مشروط بتسليم رخصة أو اعتماد بحيث 

يفهم من صيغة هذه المادة أنه لابد أن تكون مكتوبة أي تسليم وثيقة مكتوبة تثبت ممارسة 

  . النشاط في شكل شرعي و قانوني

فمرور الآجال دون تسليم الترخيص لا يضع بين يدي طالب الترخيص أية وثيقة مادية   

لذلك و حتى بالنسبة لوصل الإيداع الذي يسلم له عند إيداع ، تثبت  الموافقة على منحه 

كبدء حساب الآجال الذي يجب على : الطلب و الملف و إن كان يحقق له بعض المزايا 

فلا يمكن اعتباره يقوم مقام الترخيص ، رارها بالرفض أو الموافقة السلطة الإدارية اتخاذ ق

بمجرد انتهاء الآجال دون الرد من الإدارة أي لا يمكن اتخاذه بمثابة إثبات للقرار الضمني 

من المرسوم  09بالموافقة في حالة السكوت حسب ما تؤكده بعض النصوص  كالمادة 
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الصادرة  1المتعامل في العروض الثقافية المتعلق بممارسة نشاط  06/218التنفيذي 

  . 18/06/2006بتاريخ 

و من ناحية أخرى عادة ما تلزم النصوص في مجال هذه النشاطات الإدارة بتضمين   

القرار الذي تمنح بموجبه الترخيص معلومات معينة كما هو الحال مثلا بالنسبة للنشاط 

إذ تتعلق هذه  2000/46التنفيذي من المرسوم  23الفندقي حسب ما نصت عليه المادة 

 المعلومات 

و بيانات صاحب المؤسسة سواء كان ، بشكل الرخصة من وجوب ذكر رقم الرخصة 

و أيضا المؤسسين و بعض المستخدمين إذا كان الشخص ، شخص طبيعي أو معنوي 

  .معنوي 

  .و هذا يعني أن قرار الرخصة يجب أن يكون صريحا و مكتوبا 

فما عليه في حالة السكوت إلا ، طالب الترخيص تعسف الإدارة و تعنتها و حتى يتفادى   

با للجهة الإدارية المختصة حتى يتمكن من طل وذلك بأنه يوجه، أن يستوضح موقفها 

ليتمكن من القيام بالإجراءات ، في حالة سكوتها ، الحصول على الترخيص الضمني 

و أيضا ، فاءه لجميع الشروط القانونية يستخاصة إذا كان متأكدا من ا، القانونية الأخرى 

ذلك أن القرار ، إذا كان النص المؤطر للنشاط المقنن لا يحدد آجال تسليم الترخيص 

الضمني كما يرى البعض في الفقه المقارن ما هو إلا رفض نظري يمكن للإدارة إلغاءه و 

اري خلال فترة إصدار قرار صريح في الموضوع قياسا على حقها في سحب القرار الإد

  2الطعن

أن القانون المؤطر لنشاط شركات الرأسمال الإستثماري قد اعتبر و تجدر الإشارة   

حيث اشترط هذا القانون أن تسلم الرخصة في أجل سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني 

                                                            
 المتعامل في العروض الثقافية ج رالمتعلق نشاط  2006جوان  18المؤرخ في  218/ 06المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  . 11ص  2006جوان 21بتاريخ  الصادر  41عدد 
  .198صالسابق نفس المرجع : عثمان جيزل  -  2
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و في حالة الرفض الصريح لابد من  ،ا ابتداءا من تاريخ ايداع الطلب يوم 60أقصاه 

كمانص على أنه في حالة رفض الرخصة . يوما  30تسبيب الرفض و تبليغه خلال 

فهذا القانون نص على الرفض . صراحة أو ضمنا يحتفظ طالب الترخيص بحق الطعن 

يوما لتسليم  60في حالة تجاوز مدة الضمني و ليس على القبول الضمني و هذا يعني أنه 

يوما دون تبليغ الرفض يعتبر الطلب مرفوضا  30ة أو انتهاء هذه المدة مع إضافة الرخص

فالمشرع اعتبرسكوت الإدارة في '  1و يكون من حق مقدم الطلب تقديم طعن وفقا للقانون

  .هذا النشاط رفضا و ليس قبولا 

  

  : السلطة المكلفة بمنح الترخيص : المطلب الثالث 

تحديد السلطة المكلفة بمنح الترخيص ، النشاطات المقننة  تتولى النصوص التي تحكم   

فلا يمكن أن يتم تسليم ، حصريا )  97/40من م ت  05م ( في النص التنظيمي الخاص 

الرخص من طرف جهة أخرى غير تلك التي نص عليها القانون ذلك أن النص الخاص 

  .هو الذي يمنح لها هذا الاختصاص 

خيص في النشاطات المقننة هي سلطات ات المكلفة بمنح الترو بصورة عامة فإن السلطا  

فإن الإدارة هي ، لأنه حسب النظرية العامة للتراخيص الإدارية ، إدارية أي إدارة 

لذا سميت ، صاحبة الاختصاص العام في منح التراخيص المرتبطة بالنشاط الخاص 

فقد تسند ، ط و أهميته وتتنوع هذه السلطات حسب طبيعة النشا، 2بالتراخيص الإدارية

و نظرا للتعدد هذه السلطات و   .النصوص هذه السلطة لجهة إدارية مركزية أو لامركزية

تنوعها بحسب النشاطات المقننة فإننا نسلط الضوء فقط على السلطات المعروفة أو 

  .و أيضا التي تملك اختصاص واسع في هذا المجال ، التقليدية 

                                                            
ص  2006يونيو  25بتاريخ  الصادر 42مال الاستثماري ج رعدد يتعلق بشركة الرأس 2006يونيو  24المؤرخ في  11 -06قانون رقم  -

31  
  .193ص السابق  المرجعنفس : عثمان جيزل  -  2
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  :دارية المركزية السلطات الإ: الفرع الأول 

ثم ، يأتي رئيس الجمهورية على رأس السلطات الإدارية ، في إطار توزيع الاختصاص   

   .و أخير الوزير –رئيس الحكومة 

سلطة منح التراخيص من اختصاصه لأنه لا لا تعتبر : ة للرئيس الجمهورية بالنسب -

في شكل ( لوائح مستقلة  و إنما يتدخل عن طريق إصدار، يصدر قرارات إدارية تنفيذية 

أي تتضمن قواعد قانونية عامة تنظم على أساسها : تتسم بالعمومية و التجريد ) مراسيم 

الحالات الخاضعة للنظام الحضر على ممارسة بعض الحريات أو الخاضعة للنظام 

أما القانون الفرنسي فيضع استثناء بالنسبة للاستيراد المواد ، 1الترخيص الإداري المسبق

يث ح، و يعتبر هذا الاختصاص من الحدود الموجودة في هذا النشاط فقط ، البترولية 

باعتبار أن المواد البترولية مصدر أساسي للطاقة ،  تتسم بالطابع الأساسي نظرا لأهميته 

أن الترخيص الفردي في هذا النشاط لا يحتوي   حقق منفعة اقتصادية عامة كما فهو ي،

  2وجودة في القطاعات الأخرىعلى نفس المفاهيم الم

دوره محدود جدا في مجال منح التراخيص الفردية : بالنسبة للرئيس الحكومة  -

لأن الاختصاص الأساسي له هو إصدار مراسيم ، للممارسة النشاطات المقننة الخاصة 

و مع ذلك فالقانون لا يخلو من الحالات التي أوكل فيها ، تنفيذية تتسم بالعمومية 

ه هذه الصلاحية ففي مجال البريد و المواصلات يقضي المرسوم التنفيذي القانون ل

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة  13/14/2004المؤرخ في  04/106

و استغلالها و توفير  V.SATعمومية للاتصالات السلكية عبر السالتل من نوع 

ف هذا المرسوم هو منه أن هد 01خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور في المادة 

الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية غبر السالتل و 

                                                            
  .275ص السابق نفس المرجع : عزاوي عبد الرحمن -  1

2  Gousseau Jean Louis : op cit   p 43 
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مع ) و الموافقة على الاتفاقية ( استغلالها الممنوحة للشركة أوراسكوم القابضة 

 لى منح الرخصة و ليس منح الرخصة الإشارة أن النص يتكلم عن الموافقة ع

مهمة تسليم التراخيص للوزير المعنى  القانونية  لنصوصند جل اتس: بالنسبة للوزراء  -

م التراخيص و يإذ بالاطلاع على مختلف النشاطات يتضح لنا دوره الكبير في تسل، 

كونه المشرف على قراراته أي المسؤول في ل ا يرى البعض يرجع السبب في ذلك كم

ا الحكومة في إطار الجهاز الإداري الذي يتبعه قطاع نشاط من النشاطات التي تتولاه

لذلك  1فهو ينفد جزء من السياسة العامة للحكومة، وظيفة السلطة المركزية في الدولة 

فإن دوره لا يقتصر على تسليم التراخيص في مجال النشاطات المقننة بل يتعداه إلى 

اقتراح المرسوم التنفيذي المؤطر للنشاط المقنن أي اقتراح كل ما يتضمنه هذا النص 

و ،  97/40من م ت  04ط و إجراءات و جزاءات و التزامات حسب المادة من شرو

هذا ما يقودنا للقول أن الوزير كسلطة إدارية هو من يقترح في النص المؤطر للنشاط 

هذا إلى جانب الاختصاص الذي منحه القانون لوزير ، اسناد صلاحية منح الترخيص 

من م  10فحسب المادة ، المقننة  الداخلية و الجماعات المحلية في مجال الأعمال

يقوم وزير الداخلية بالإعداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق 94/247التنفيذي 

بها و يوزعه و يتابع تطبيقه إضافة إلى الدور الرقابي الذي يمارسه عبر المديرية 

 2الفرعية للمهن و الأعمال المقننة

ال النشاطات المقننة حالات ممارسة الوزير كما يعرف القانون الجزائري أيضا في مج

صلاحية منح التراخيص بالتفويض إلى هيئات أخرى كما هو الحال في المجال الفندقي 

 سلمها بالنسبة لتسليم رخص الأصناف الأقل من نجمتين للمؤسسات الفندقية حيث ي

                                                            
  .229ص  السابق  نفس المرجع: عزاوي عبد الرحمن  -  1
يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية  1994أوت  10المؤرخ في  247-94المرسوم التنفيذي رقم -  2

      15 ص    1994أوت 21بتاريخ   الصادر  53ج ر عدد الإصلاح الإداري  و البيئة و 
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المدير الولائي أو المفتش الولائي المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة 

  و هذا كنوع من تخفيف العبئ عن الوزير المكلف بالسياحة بالنسبة للتراخيص الأقل أهمية 

  :اللامركزية  الإدارية السلطات:  2الفرع 

فإن ، إذا كان الوزير يستحوذ على سلطة منح التراخيص على المستوى المركزي    

إذ توجد عدة نصوص في مجال النشاطات ، الوالي يحتل ذلك على المستوى المحلي 

المقننة تفرض تسليم الرخص من قبل الوالي المختص إقليميا باعتباره ممثلا للدولة على 

هذه المهمة في النشاطات التي تتطلب تحقيقا عموميا المستوى الإقليمي و عادة ما تسند له 

لتعلقها بحفظ النظام العام و الأمن العمومي بحيث يسهل عليه التنسيق مع مختلف الهيئات 

بحيث يقرر ...المخولة بذلك قانونا على مستوى الولاية كمصالح الأمن و الدرك الوطني 

من ذلك ما ،  أراء هذه المصالح الوالي اتخاذ قرار منح الترخيص أو رفضه بناء على 

يحدد شروط و كيفيات فتح و استغلال  05/207نصت عليه أحكام المرسوم التنفيذي 

ملف ) الوالي ( أنه فور استلامه   منه  13حيث نصت المادة  مؤسسات التسلية و الترفيه

 ثم يبت في طلب الرخصة بالقبول أو، طلب رخصة الاستغلال يقوم بفتح تحقيق عمومي 

  .الرفض على ضوء نتائج التحقيق العمومي و أراء المصالح المستشارة 

كما قد يسند المشرع سلطة تسليم التراخيص للوالي المختص إقليميا بهدف التخفيف عن   

الوزارة التي يتبعها النشاط المعنى عبئ تسليم التراخيص خاصة بالنسبة للنشاطات التي 

أو تسليم تراخيص كثيرة بعدد المستخدمين ، ذاته تتطلب تسليم عدة تراخيص في النشاط 

يرجع اختصاص منح رخصة حمل السلاح حيث ، كما هو الحال في نشاطات الحراسة 

مع العلم أنه قبل ذلك كانت صلاحية منح ، للوالي الذي تتواجد الشركة بدائرة اختصاصه 

هذا النوع من التراخيص موزعة بين المصالح الولائية و الوزير المكلف بالداخلية حسب 

ي مع تزايد عدد و هذا التعديل ضرور، النطاق الإقليمي الذي تمارس فيه الشركة نشاطها 

بحيث يتم البت في طلبات ، هذه الشركات و تزايد مستخدميها المرشحين لحمل السلاح 
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التراخيص فقط على المستوى الإقليمي حتى لو مارست الشركة نشاطها خارج حدود 

  .ولاية واحدة 

أي يوزع ،  كما قد يوزع القانون هذه الصلاحية بين الوالي و الوزير في نفس النشاط   

يعتمد القانون على معيار ممارسة  فقد، الاختصاص بينهما بالاعتماد على معيار معين 

النشاط بحيث يربط اختصاص جهة معينة بالمجال الإقليمي الذي تمارس فيه ذلك النشاط و 

بالنسبة للأعمال الحراسة حيث بينت  93/16منه ما نصت عليه أحكام المرسوم التشريعي 

خصة الممارسة يتم من قبل الوالي الذي يمارس النشاط في دائرة هذه المادة أن تسليم ر

أما إذا مارست ، اختصاصه عندما تمارس الشركة نشاطها داخل حدود هذه الولاية 

قد ، نشاطاها في حدود ولايتين  أو أكثر فإن تسليمها يكون من قبل وزير الداخلية كما 

فس النشاط بحيث يربط اختصاص يعتمد القانون أيضا على معيار طبيعة النشاط في ن

إذ أسند المشرع ، كما هو الحال في النشاط الصيدلاني ، الوالي بممارسة نشاط معين 

لوزير الصحة أما الرخص الخاصة بفتح حية منح الرخص الخاصة بالإنتاج صلا

ذي مؤسسات التوزيع فمن اختصاص الوالي دون الاعتداد بحدود المجال الإقليمي ال

يبقى قائما بالنسبة للمؤسسات التي تمارس النشاطين  لكن الإشكال  ،   نشاط يمارس فيه ال

أو / باعتبار أن المشرع استعمل عبارة الإنتاج و، معا أي مؤسسات الإنتاج و التوزيع 

باستعماله لواو العطف يظهر بوضوح أن المؤسسة يمكن أن تجمع بين ، التوزيع 

حالة هل الوزير المكلف بالصحة أو الوالي فمن يسلم الرخصة في هذه ال، النشاطين 

  .؟المختص إقليميا 

جي فيما إذا كان من الضروري ترجيح معيار الإنتاج الأستاذ بن نا في هذا الصدد تساءل  

أو ترجيح معيار النشاط ، الذي له طابع تحفيزي و عليه يمنح الاختصاص للوزير 

طها على التوزيع أكثر من اعتمادها الأساسي و من ثمة إذا كانت المؤسسة ترتكز في نشا

 على
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أما إذا كانت على العكس من ذلك أي ترتكز ، الإنتاج فيجب إلحاق الاختصاص بالوالي  

1في نشاطها على الإنتاج فيجب إلحاق الاختصاص بالوزير
و يظهر دور الوالي أيضا إلى  

المنجمية و في مجال الأعمال  –جانب تسليم التراخيص التي تندرج ضمن اختصاصه 

ذلك حين يتدخل للمساعدة الهيئات المكلفة بمنح الترخيص للقيام بالتحقيق الإداري المسبق 

في نشاطات الاستكشاف و الاستغلال المنجمي حيث تخضع طلبات التراخيص إلى 

التحقيق الإداري المسبق للولاية أو الولايات التي تقررت ممارسة النشاط المنجمي على 

  2إقليمها

  السلطات الإدارية المستقلة:الثالث  الفرع

بموجب القانون رقم ، في الجزائر للأول مرة  المستقلة ظهر مفهوم السلطات الإدارية   

الذي أنشأ المجلس الأعلى ،  3المتعلق بالإعلام 03/04/1990المؤرخ في  90/07

  .رية مستقلةمن هذا القانون على أنه سلطة إدا 59للإعلام حيث كيفيته المادة 

و تغيير دور الدولة من موجهة للاقتصاد إلى ، و مع دخول الجزائر للاقتصاد السوق   

ضابطة لم يتردد المشرع في إرساء و تكريس هذا المفهوم الجديد في المجال الاقتصادي 

باعتباره شكلا من أشكال السلطة العامة تقوم مقام الإدارة التقليدية ، إذ ظهرت ، و المالي 

التي تسمى أيضا سلطات الضبط الاقتصادي لتقوم بمهمة ضبط النشاط  –هذه السلطات 

كما  ث زودت بالاستقلالية لتضمن الحيادالاقتصادي بعد انسحاب الدولة من هذا المجال حي

إلى جانب سلطة اقتراح  4زودت بعدة اختصاصات تصل إلى درجة سلطة اتخاذ القرار

، اء و التوصيات و توقيع العقوبات النصوص التشريعية و التنظيمية و إعطاء الآر

ومراقبة مدى احترام الأعوان الاقتصاديون للقوانين و الأنظمة و يتم تدخل هذه السلطات 

                                                            
  .29دراسة غير منشورة للأستاذ بن ناجي عن رسالة الماجيستر للباحث طابي عاشور ،نفس الرجع ص-  1
المنجمية و إجراءات يحدد كيفيات منح السندات 2002فيفري 6المؤرخ في  02/65من المرسوم التنفيذي  07المادة -  2

  .ذلك 
  3  1990أفريل  4بتاريخ  الصادر 14تعلق بالإعلام ج ر عدد الم 1990أفريل  03المؤرخ في   07-90القانون رقم  - 

4 Zouimia Rachid : Les autorités administratif indépendants et régulation économique revue IDARA n’26 volume 
13 2003 p 27 
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في النشاطات المقننة عن طريق تحققها من استيفاء الراغب للإلتحاق بهذه النشاطات 

ريق منح للشروط القانونية و التنظيمية المطلوبة في المجالات المخصصة لها عن ط

تراخيص فالمشرع منح لها سلطة منح التراخيص في بعض المجالات ، و يبدوا أن أهمية 

هذه السلطات جعلت المشرع يقرر تدخلها في المجالات الاستراتجية لذلك فأول سلطة 

إدارية مستقلة استحدثها المشرع في المجال المالي و المحاسبي هو مجلس النقد و القرض 

شاطات المصرفية حيث تزامن مع إنشاء أول سلطة إدارية مستقلة و هو في إطار تقنين الن

المجلس الأعلى للإعلام كما رأينا و يعتبر مجلس النقد و القرض أهم هذه السلطات نظرا 

كتحديد ، فهو يقوم بعدة اختصاصات ، لأنه يجسد جهاز الدولة في تسيير سياسة القرض 

و تحديد أهداف ، و حماية الزبائن ، المالية  القواعد المطبقة على البنوك و المؤسسات

إضافة للدور البارز في منح التراخيص عن طريق  1حجم القرض و توزيعه

  :و ذلك ب ، إصدارقرارات  فردية 

الترخيص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية و تعديل هذه  -

 .التراخيص و الرجوع عنها 

 .مثل البنوك و المؤسسات المالية و الأجنبية الترخيص بفتح مكاتب ت -

و في مجال البورصة أسند المشرع للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي   

سلطة منح الاعتماد للوسطاء في عمليات  93/10استحدثها بموجب المرسوم التشريعي 

  .البورصة للشركات التجارية و أيضا للبنوك و المؤسسات المالية 

تتمتع هذه اللجنة بسلطة اتخاذ القرار لكنها مقيدة بمدى توافر الشروط القانونية فإذا و   

و إلا أمكنها الرفض إلى جانب ، توفرت الشروط المطلوبة يمكنها الموافقة على الطلب 

في حالة ما إذ تبين لها أن الوسيط لا يمكنه القيام ، إمكانية منح اعتماد جزئي للوسيط 

و تتشكل هذه اللجنة ، المذكورة في طلب الاعتماد بصفة ملائمة و كافية بجميع النشاطات 

                                                            
  . 2002لسنة  02مجلة الإدارة ،العدد :السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي  : ى بن لطرشمن-  1
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من عدة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات و الهيئات حيث أنها تتضمن خبراء مهنيين  و 

وهذا ما يعكس ، فهي لجنة جامعة تعتمد نظام التعدد في التركيبة ، إداريين و قضائيين 

لمهام و الاختصاصات الموكلة إليها فهي تقوم بترقية استقلاليتها و حيادها نظرا لطبيعة ا

  1و قمع مخالفات و جنح البورصة من جهة أخرى، النشاط البورصي من جهة 

 2001لسنة  01/102من القانون  44و في مجال المناجم منح المشرع من خلال المادة   

جمية حيث نصت المتضمن قانون المناجم هذه الصلاحية للوكالة الوطنية للممتلكات المن

  :تنشأ وكالة وطنية للممتلكات المنجمية و هي سلطة إدارية مستقلة مكلفة ب " هذه المادة 

تسليم السندات المنجمية و الرخص بما في ذلك تحضير الاتفاقيات و دفاتر الأعباء  -

 .المرفقة بهذه السندات و الرخص المنجمية تحت مراقبة الوزير المكلف بالمناجم 

جت الدولة سياسة جديدة في قطاع البريد و المواصلات بعد فشل سياسة الدولة و قد انته  

 05/08/2000المؤرخ في  2000/03للاحتكار معظم الخدمات فأصدرت القانون رقم 

منه و زودت هذه السلطة  10الذي أنشأ سلطة الضبط للبريد و المواصلات بمقتضى م 

كما أخضعها  ، للمراقبة المالية القانون  عهابالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و أخض

لنظام التنافي المطلق الذي يهدف إلى ابعاد السلطة عن كل الضغوط  من أجل ضمان 

منح و الو أوكل لها صلاحية  3الحياد و مصداقية الأعمال و تكريس مبدأعدم التمييز

الاعتماد  –الترخيص  –سواء تعلق الأمر بالرخصة ) الأربعة ( التدخل في جميع الأنظمة 

كما منح لها سلطة منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق  .و التصريح البسيط 

                                                            
  .391ص  السابق  نفس المرجع: عجة الجيلالي -  1

  .31ص 2001لسنة  1مجلة الإدارة عدد: السلطات الإدارية المستقلة  : ناصر و لباد
يوليو 4بتاريخ  الصادر  35عدد  المتضمن قانون المناجم ج ريوليو  03الصادر تاريخ  01/10قانون رقم   -  2

  .03ص 2001
35ص  السابق  نفس المرجع :  مشيد سليمة:   3  
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لكنه أطلق عليها تسمية السلطة الإقتصادية للتصديق  04-15الإلكتروني بموجب القانون 

  .1الإلكتروني 

 و في مجال نشاطات التبغ تقوم سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية التي أنشأها -

 05بتسليم التراخيص في هذا المجال حيث تنص المادة  04/3312المرسوم التنفيذي 

تخضع ممارسة نشاط صانع المواد التبغية بتسليم سلطة ضبط السوق و المواد " منه 

 ...التبغية رخصة مؤقتة

 44لكن هذه السلطة لا تعتبر سلطة إدارية مستقلة لأنها تابعة  لوزارة المالية حسب المادة 

من هذا القانون ذلك أن اعتبار هذه السلطات مستقلة يعني حسب البعض أنها لا تندرج 

عليها و لكنها رغم ذلك حسب البعض  ائية درج سلمي و لا لوجود سلطة و صضمن أي ت

الآخر فإنه لا يجب أن نتوسع في مفهوم هذه الاستقلالية أو تعتمد على إطلاقها كونها تبقى 

محتفظة ببعض وسائل التأثير على مستوى الحكومة التي تتمثل مثلا في تلقي الإعانات 

اتها قابلة للبطلان أمام المالية من الدولة في إطار تنفيذ الميزانية هذا إلى جانب أن قرار

و قد تضيق هذه الاستقلالية أكثر في المجال المنجمي حسب  3الهيئات القضائية المختصة

التي تنص صراحة أن تسليم السندات و  01/10من قانون  44ما نصت عليه المادة 

الرخص المنجمية يتم من قبل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تحت رقابة الوزير 

لف بالمناجم فغرض هذه الرقابة يشكل تناقضا مع الوصف الذي منحه المشرع لهذه المك

و يجعلنا تتساءل ما إذا كانت هذه " سلطة إدارية مستقلة " الوكالة في مطلع هذه المادة 

  .الرقابة تقضي على هذه الاستقلالية 

أنها تعمل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن منح هذه الصفة لهذه السلطات لا يعني    

خارج الأهداف المسطرة لها بل هي عبارة عن هيئات متخصصة تعمل في إطار وظائفها 

                                                            
.المتعلق بالتوقيع و التصديق الإلكتروني  04 - 15من القانون  30المادة  1  

  .58،59صالسابق نفس المرجع  :منى بن لطرش -  2
  .31صالسابق نفس المرجع : ناصر لباد -  3
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و نظرا لأن مهامها تتسم بالتخصص فقد خصها المشرع بنظام خاص كما ، المحددة قانونا 

ذلك بالحد من سلطة الرقابة و ، منحها سلطة تقديرية في مجال نشاطها و استقلالية 

عروف في نظام المركزية الإدارية و اضفاء نوعا من الاستقلالية و التدرج الرئاسي الم

الحياد اللذان لا يمكن للهيئات الإدارية التقليدية توفيرها بسبب البيروقراطية التي تغلب 

  .1عليها

لذلك فإنه و لنفس الأسباب فقد منح المشرع لهذه السلطات صلاحية منح التراخيص في   

لإستراتيجية ليكرس رغبته في فرض رقابة وقائية عن طريق المجالات ذات الأهمية و ا

الترخيص في هذه النشاطات من قبل هيئات متخصصة في هذا المجال تقوم بدراسة 

  متخصصة لكل الشروط المطلوبة للإلتحاق بالنشاط سواء كانت شروط قانونية أو تقنية 

 الإيجابيات ا لا تخلوا من حديثة فإنهو رغم أن تجربة الجزائر في هذا المجال لازالت    

لمساهمتها في تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي كما أنها تعد عاملا ضروريا للتحول 

الاقتصادي و لكن مع ذلك فإن لهذه التجربة المستحدثة سلبياتها التي تظهر من خلال عدم 

تعدد إذ نجد ، التحكم في المصطلحات الدالة على هذه السلطات في الجزائر كما رأينا 

و سلطة في نشاط ، التسميات من نشاط لآخر بين مجلس في النشاط المصرفي  

و سلطة اقتصادية في ،و وكالة في النشاط المنجمي ، الاتصالات السلكية و اللاسلكية 

فالمشرع لم يستقر على تسمية واحدة و هذا ما .الالكتروني  نشاط مؤدي خدمات التوقيع 

و ما إذا كان هذا ، انت خصوصية كل نشاط تفرض ذلك يدفعنا إلى التساؤل ما إذا ك

  .الاختلاف لا يسمح لنا بتوحيد التسمية أي تسمية سلطة كما هو متعارف عليه في فرنسا 

فرغم تعدد السلطات لم يتمكن المشرع من وضع تعريف لها في أي ، و من ناحية أخرى 

القانوني لاسيما فيما يتعلق  كما لا نجد توحيد لنظامها ، نص قانوني خاص بهذه السلطات 

فمنها ما يمنح لها القانون الشخصية المعنوية كسلطة ، بمسألة التمتع بالشخصية المعنوية 
                                                            

  Zouaimia : op cit   p17و .  السابق  نفس المرجع 231ص :عزاوي عبد الرحمن -  1
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ضبط البريد و المواصلات و منها من تفتقد لذلك كمجلس النقد و القرض مثلا و لاشك أن 

ي يميز هذه ة الذلمسألة الشخصية المعنوية أهمية خاصة فيما يتعلق بوصف الاستقلالي

 .السلطات 

   نظام الإمتياز الإداري : اني  الفصل الث

إلى جانب نظام الترخيص ، اعتمد المشرع الجزائري تقنية الامتياز كوسيلة للاستثمار   

يحدد هذا "تطبيقا للمادة الأولى من قانون الاستثمار التي تنص 1في العديد من المجالات 

الامر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية و الاجنبية المنجزة للنشاطات 

طار منح الامتياز الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات و كذا الاستثمارات التي تنجز في إ

  . " أو الرخصة/و

بالنشاطات التي توصف أنها هامة واستراتجية ، أي بالأنشطة  ويرتبط نظام الامتياز  

  .الخاصة بالقطاعات الكبرى كالنقل بأنواعه والصيد البحري وتربية المائيات و المناجم  

إلا أن فتح الاستثمار في هذه الأنشطة لا يعني تخلي الدولة عنها ، حيث تبقى تشكل   

ن الدستور  لذلك تحرص بعض النصوص م 17ملكية عامة كما يظهر جليا من المادة 

  .التشريعية على إبقائها من اختصاص الدولة مع منحها استثناءا للخواص

فهي في الأساس من اختصاص الدولة ، لكن الحاجة للتحريرها بسبب عجز الدولة عن   

تسيير كل المرافق العمومية و كثرة العبئ المالي من جهة ، و تبني اقتصاد السوق القائم 

 .على المنافسة و الانفتاح من جهة اخرى ، أدى إلى فتح الاستثمار في هذه القطاعات

و إن في تحرير هذه القطاعات عدة فوائد منها أن صاحب الامتياز هو رجل أعمال   

تدفعه فكرة الربح لذلك فإنه لا يوفر جهدا في اختيار أحسن الأساليب الاقتصادية ، حيث 
                                                            

تجدر الإشارة أن الامتياز كطريقة لتسيير المرافق العامة في الجزائر كان معروفا منذ الاستقلال مع التأميمات ، لكنه كان مجرد وسيلة   1

، أما  17/83للتسيير حيث يمنح فقط للشخص العام ، ثم إختفى العمل به بسبب ظهور المؤسسات الاشتراكية ، إلى غاية صدور قانون المياه 

  .ة للمرافق المحلية فقد نص عليه كل من قانون الولاية و البلدية كطريقة استثناشية لتسيير المرافق العمومية المحليةبالنسب
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ادئ التجارية كالابتكار و النشاط و التبسيط و قلة التكاليف يستغل المشروع مطبقا المب

  .نسبيا أي كل الاعتبارات التي تساهم في نجاح المشروعات الفردية 

كما أنه يخفف عن ميزانية الدولة و يتيح لها الاهتمام بمجالات أخرى فيتحقق بذلك 

الذي يجد تحت  مصلحة الدولة التي ترفع على كاهلها بعض الأعباء و مصلحة الجمهور

  1.تصرفه مرفقا يشبع حاجاته

هم ، إلا ياز في هذه النشاطات و إن كان الأما يعكس أيضا هذا الانفتاح أن نظام الامت  

أنه ليس بالنظام الوحيد حيث تتنوع الأنظمة القانونية ما بين الترخيص و الامتياز بمفهومه 

  . ضمن نفس النشاط ...)سند موافقة  ،رخصة (لواسع و تسمياته المختلفة ا

نظام الترخيص في الفصل الاول و ما يرتبط به من مفاهيم و ل ونظرا لأننا تطرقنا   

شروط وجب علينا التطرق للنظام الامتياز كتقنية للممارسة النشاطات الحرة ، وما يتعلق 

به من شروط و إجراءات في ظل النصوص القانونية ،  مع محاولة إبراز الطابع الخاص 

تياز في النشاطات المقننة و مقارنته بالامتياز المعروف في العقود الادارية بصفة للام

أم يعد ترخيصا بممارسة 'عامة ، وإن كان يمكن اعتباره عقدا إداريا كامتياز المرفق العام 

  .النشاط

  

                                                                                                       

    

  

                                                            
المرافق العامة الاقتصادية مجلة الحقوق : مظهر من مظاهر تدخل الدولة في الميدان الاقتصادي : توفيق شحاتة  -  1

  .95السنة الثالثة العدد الثالث ص الصادرة عن كلية الحقوق جامعة فاروق الأول 
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   مفهوم الامتياز: المبحث الأول 

في  الواردة  الاطلاع على التعاريف   تعريفه من خلال الامتياز لابد من  لتحديد مفهوم   

النصوص القانونية ، و ما أورده الفقه المقارن  ، إلى جانب إلقاء نظرة على المجالات 

  أي النشاطات التي تتطلب  الحصول على الامتياز منالتي كرس فيها المشرع هذا النظام 

  .فيها   أجل قبول الاستثمار

  تعريف : المطلب الأول

  التعريف القانوني :الفرع الأول

الإمتياز التي كرس جميع النصوص القانونية المؤطرة لمختلف النشاطات  لا  تعرف   

ون المؤطر لنشاط  تربية المائيات القان ماعدا ( كوسيلة للاستثمار فيها المشرع هذا النظام 

، لذلك سوف نرجع لبعض )  و نقل المحروقات بواسطة الأنابيب  كما سوف نرى

  .النصوص التي ورد فيه تعريف للامتياز 

عرفته  ، حيث  1 83/17وأول قانون استعمل فيه المشرع هذه التقنية هو قانون المياه   

يقصد بالامتياز بمفهوم هذا القانون عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه " 21المادة  

وعلى هذا الاساس لا  ،ضمان أداء الخدمات للصالح العام الإدارة شخصا اعتباريا قصد 

                                                            
ص  1983يوليو  19ل  30يتضمن قانون المياه ج ر عدد  1983يوليو  16مؤرخ في  83/17القانون رقم  -  1

1895  
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يمكن أن يمنح الامتياز إلا لصالح الهيئات و المؤسسات العمومية و كذا المجموعات 

  ".المحلية

  :لملاحظ من خلال هذه المادةفا

  عرفت الامتياز على أنه عقد من عقود  القانون العام أي من عقود الدولة -

الغرض منه هو ضمان أدء خدمات المياه للصالح العام  لذلك يجب أن يبرم بين الإدارة -

  و شخص اعتباري عمومي سواء مؤسسات عمومية أو مجموعات محلية 

شخص اعتباري خاضع للقانون العام  عندما يكون الغرض منه عقد يبرم بين الإدارة و -

 –كسلطة عامة  طرفا فيه  –استعمال الملكية العامة للمياه ، فهو عقد تكون الإدارة العامة 

 .مهما كان موضوعه أو غرضه، أما الطرف الثاني فيكون شخص اعتباري عمومي 

اصة خوصصة ية للخوصصة وخإلا أنه وبعد التسعينات أصبح الامتياز وسيلة قانون  

الذي عدل المادة  96/131عدل المشرع هذا القانون بموجب قانون  التسيير ، لذلك فقد 

عقد من عقود القانون العام تكلف " منه التي تنص على أن الامتياز هو  4في المادة  21

الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة 

ية ، وفي هذا الصدد يمكن أن يمنح لصالح الهيئات و المؤسسات العمومية و عموم

  ."الجماعات المحلية و الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص

فالمشرع كما يبدو غير في بعض عناصر هذا العقد من حيث أنه عقد قد يبرم بين   

دمة ذات منفعة عمومية إلى الإدارة و شخص اعتباري خاص حتى لو تعلق الامر بأداء خ

  .جانب الشخص الاعتباري العام كما أن المشرع استحدث تقنية دفتر الشروط 

                                                            
جوان 15بتاريخ  الصادر 37يتضمن قانون المياه ج ر عدد  1996جوان  15مؤرخ في  13/  96القانون رقم  -  1

1996   



148 
 

و من خصائص هذا القانون هو اشتراطه مؤهلات ضرورية في أشخاص القانون   

الخاص ، كما أعطى إمكانية إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف صاحب 

  .الامتياز

ت ال المحروقات فقد عاد المشرع من جديد إلى استعمال هذه التقنية التي كانأما في مج  

فالقانون الجديد للمحروقات نص على نظام ،  في في قانون البترول الصحراويمعروفة 

حيث عرفه   ، 1الإمتياز و إن كان مجاله يقتصر حاليا على نشاط النقل بواسطة الأنابيب

وثيقة يرخص بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب " على انه  05/102قانون 

نابيب لمدة محدودة مع مراعاة تنفيذ و استغلال منشات النقل بواسطة الأالامتياز إنجاز 

  "الالتزامات المكلف بها بموجب هذه الوثيقة

  : يمكن أن  نستنتج   من هذا التعريف 

في الوزير المكلف بالمحروقات من جهة ، وصاحب أن الامتياز يبرم بين الإدارة ممثلة  -

الامتياز الذي عرفته الفقرة الموالية لهذه المادة على أنه الشخص الذي يستفيد من امتياز 

  .النقل بواسطة الأنابيب متحملا في ذلك الأخطار و التكاليف و الخسائر المترتبة على ذلك

  .عقد مكتوب مادام أن المشرع عرفه على أنه وثيقة -

عقد يتضمن ترخيصا من الإدارة بالقيام بنشاطات النقل بواسطة الأنابيب دون سواها  -

  .من نشاطات المحروقات 

  .3سنة  ينفقد حدد المشرع مدة العقد بثلاث عقد مؤقت يبرم لمدة محددة ،-

                                                            
1 Bennadji Cherif : Réflexions à prpos de la théorie du contrat administratif en Algérie le débat juridique au 
Maghreb PUBLISUD –IREMAM  2009  p 117 

  3ص  2005-4-  29ل  50عدد  رالمتعلق بالمحروقات ج  2005ريل أف 28المؤرخ في  05/07قانون رقم  -  2
  .727ص  مرجع السابق ال : عجة الجيلالي  -  3
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أما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات فقد عرفه المشرع من خلال المرسوم    

  الامتياز هو العقد الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك "في مادته الثانية    04/3131التنفيذي 

الوطنية بواسطته شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو معنويا يخضع للقانون الجزائري 

  "مساحات برية أو مائية 

  : أن ويستنتج من هذا التعريف

  الامتياز هو عقد إداري أي من عقود الدولة -

برم بين الإدارة و شخص طبيعي جزائري أو معنوي خاضع للقانون الخاص، أنه ي -

وهذا يعني أن الطرف الثاني إذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون جزائريا ، أما إذاكان 

شخصا اعتباريا فيمكن أن يكون أجنبيا شرط أن يكون خاضعا للقانون الجزائري أي 

  .مؤسسا في الجزائر

لفتح هذا المجال للمبادرات الخاصة  وهذا ما يعكس ما جاء في ة يعد هذا العقد كوسيل -

المادة الاولى من قانون الاستثمار فالامتياز في هذا القانون يعد أسلوبا و وسيلة  للتقنين 

  . هذا النشاط  

كما يلاحظ أيضا أن التعريف الوارد في هذا المرسوم يتشابه مع التعاريف السابقة من  -

  .حيث العناصر

  التعريف الفقهي : رع الثانيالف

تعريف للامتياز كوسيلة للاستثمار ، وما دام  أن الامتياز يرتبط بالمرافق  أي  لا يوجد  

للتعاريف  دمرفق العام ، ولذلك يمكن الاستناالعامة فإن الفقه يعرفه عادة في إطار امتياز ال

                                                            
يحدد شروط منح  الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة  2004نوفمبر  21مؤرخ في  04/373المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .16ص   2004نوفمبر 24بتاريخ  صادرال  75عدد  لتربية المائيات و كيفيات ذلك ج ر
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الواردة في الفقه المقارن لا سيما الفقه الفرنسي نظرا لأن الفقه الاداري الفرنسي يمتاز 

 . ية المختلفة بوفرة مادته وأحكامهعن بقية النظم القانون

  : Bartthetemy mercadelو   Patrice Macqueron وقد عرفه الفقيه  

لشخص آخر يكون في أغلب عمومي  امتياز المرافق العامة هو عقد يمنح بمقتضاه شخص

  1الأحيان شخص خاص مسؤولية تسيير نشاط مرفق عمومي

هو اتفاق تلتزم بمقتضاه عادة شركة تخضع للقانون  : Federic Colinو عرفه    

مكلفة من قبل  –الخاص وأحيانا شخص عمومي أو مؤسسة عمومية و لمدة محدودة 

حقهم في الحصول على مقابل استعمال جماعة عمومية ضمان سير مرفق عمومي ، مع 

 2هذا المرفق

فيرى أن نظرية امتياز المرفق العام تقوم على فكرتين   De Laubaderأما الأستاذ   

  :ن و إن كانتا تبدوان متناقضاتان أساسيتي

  .أن المرفق محل الامتياز يبقى دائما مرفق عمومي  -

مصالح خاصة ، وبالتالي لا يقبل بتسيير له ب الامتياز إذا كان من الخواص فأن صاج -

   3المرفق إلا إذا اعطيت له مزايا خاصة

لإدارة المرفق العام ، ونظرا أن الامتياز هو وسيلة أو أسلوب  فالفقه الفرنسي يكاد يجمع  

لأن المرفق العام يقوم على فكرة تحقيق المصلحة العامة فمن الصواب استخدام الوسائل 

العام ، باخضاع هذا العقد للقانون العام ، ولا بأس أن يستفيد صاحب القانونية للقانون 

                                                            
1 - Bartitemy Mercadel et Patrice Macqueron : Le droit des affaires en France  edition 

France lefebvre 2000 p 484. 
2 - Fediric Colin : op cit  p 92. 
3 - B- Rahal : la concession de service public en droit algerien revue Idara volume 1 1994 
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الامتياز من بعض سلطات الدولة من أجل إنجاز المشروع تحت إشراف السلطة العامة 

  .1دون تخلي الدولة عن سلطاتها لأنها تظل المسؤولة عن تحقيق المصلحة العامة 

بي فهي لا تخرج في مجملها عن تعاريف أما بالنسبة للتعاريف التي أوردها الفقه العر  

  .الفقه الفرنسي 

يقصد بامتياز المرفق العام الاتفاق الذي " حبث يعرفه الأستاذ سعيد يوسف البستاني   

يحصل بين شخص معنوي عام يسمى مانح الاحتكار أو الامتياز إلى ملتزم خاص للمرفق 

بتسيير المرفق العام على نفقته العام يسمى صاحب الامتياز بموجبه يلتزم هذا الأخير 

مقابل حصوله على بدلات الإستعمال كما يفرضها مانح الامتياز و التي يذعن لها صاحب 

  .2"الامتياز

في الفقه الجزائري حيث و الجدير بالذكر أن عقد الإمتياز كان محل إهتمام البعض   

عقد " حال بن عمر ر" و " محمد بوسماح "و "بن ناجي شريف "  إعتبره كل من الأستاذ

كما اعتبروه ثاني ، من العقود الإدارية و تصرف من التصرفات الإدارية الثنائية الجانب 

 3نموذج للعقد الإداري بعد الصفقات العمومية

أن التعاريف السابقة المتعلقة بامتياز المرفق العام لا  على العموم يمكن القول  و  

رع كتقنية لفتح الاستثمار ،  فهما متشابهان من تتعارض مع الامتياز الذي اعتمده المش

حيث العناصر كما يظهر في التعريف الخاص بنشاط تربية المائيات ومن استقراء 

  .النصوص القانونية الأخرى

                                                            
مطبعة جامعة  64والاقتصاد عدد النظام القانوني لعقود الامتيازات مجلة القانون : عمر بن أبو بكر باخشب  -  1

  .3القاهرة ص 
  236ص السابق نفس المرجع : سعيد يوسف البستاني   2

إدارة المرافق العامة عن طريق الامتياز دراسة التجربة الجزائرية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية : بن علية حميد   3 

  .116ص   3عدد 2009طبعية الجزائر و الإقتصادية  المؤسسة الوطنية للفنون الم



152 
 

  مجالات الامتياز :المطلب الثاني

لتقنية الامتياز في القطاعات الاستراتجية و الهامة  في مجال الاستثمارات  تلجأ الدولة   

  .المحروقات  -المناجم–الصيد البحري و تربية المائيات  –أي نشاط النقل بأنواعه 

لذلك فالدولة  ملكية عامة للدولة ، 1من الدستور 17وتشكل هذه النشاطات حسب المادة   

متياز لفتح الاستثمار للخواص ، و في لا يمكن أن تتخلى عنها نهائيا وإنما تلجأ لتقنية الا

أغلب الحالات لا يتم ذلك إلا استثناءا  حسب ما تؤكده جل النصوص المؤطرة لهذه 

  .إذ تبقى في الأساس من اختصاص الدولة –النشاطات 

  النشاط المنجمي : الفرع الأول

) 84/06( القديم كانت النشاطات المنجمية من الأنشطة المحتكرة للدولة في ظل القانون   

كانوا مؤسسات فردية أو جماعية ممارسة ا التشريع لا يجيز للخواص سواءا حيث كان هذ

الأنشطة المنجمية ، سواءا تعلق الأمر بالبحث المنجمي عن الموارد الاستراتجية أو 

المعدنية غير الاستراتجية التي يمكن أن تكون موضوع بحث  ة استغلالها ، باستثناء الماد

بناءا على تغلال من طرف المؤسسات العمومية  أو المستثمرين المقيمين في الجزائر و اس

  من طرف شخص معنوي عمومي بناءا على رخصة للقيام  رخصة بحث أو استغلال 

بهذه النشاطات في إطار إنجاز مشروع ذو منفعة عمومية  وطنية إذا كانت هذه المواد 

  . ضرورية لتحقيق المشروع

بقيت إمكانيات الجزائر من مواردها الطبيعية غير مكتشفة و غير مستغلة كلية و بالتالي   

بسبب نقص البحث المنجمي و غياب سياسة واستراتجية لتطوير هذا الجانب إضافة لقدم 

  .التجهيزات و التكنولوجيات المستعملة و الوضعية المالية للمؤسسات العمومية

                                                            
الملكية العامة هي تلك المجموعة الوطنية و تشمل باطن الأرض و النقل بالسكك الحديدية " من الدستور  17المادة  -  1

  ..."و النقل البحري و الجوي 
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ادي كان لابد من وضع إطار قانوني جديد ملائم لهذه الاسباب ، ومسايرة للركب الاقتص  

المناجم يشكل المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة بالعملة قطاع و مشجع خاصة و أن 

  .الصعبة 

وطنية و ( درات الخاصة  الذي فتح الباب امام المبا 2000/10لذلك صدر القانون   

هو -الطاقة و المناجم  كما كتب وزير –و قد كان الهدف الاساسي من صدوره ) جنبية أ

إعطاء قيمة للموارد المعدنية من منظور التنمية المستدامة من جهة ، و تسهيل مهمة 

  .1المستثمرين من جهة اخرى

  :إلا أن أهداف هذا القانون لم تجعله يسلم من النقد من عدة نواحي 

للأحكام كونه ينطوي على مساس بمبدأ السيادة على الثروة الوطنية ، ويشكل خرقا  -

  .من الدستور التي اعتبرت كل ما في باطن الأرض ملكية عامة  17المادة 

لم يحدد هذا القانون بدقة المقصود بالمناجم المتوسطة و الصغرى ذات الاهمية كما أنه  -

 –الذي يعتبر مواد الأرانيوم  84/06المعدل للقانون  91/24يتعارض مع القانون 

  .2راتجية و محتكرة من قبل الدولة مواد است –الذهب  –الفوسفات 

لا يميز هذا القانون بين المواد الاستراتجية و المواد غير الاستراتجية لأنه اكتفى  -

بالنص على أن أجكام هذا القانون تطبق على أنشطة المنشآت الجيولوجية و أنشطة البحث 

لمحروقات السائلة أو و استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة باستثناء المياه و مكامن ا

  .3الغازية 

                                                            
    أصدرتها وزارة الطاقة و المناجم قطاع المناجم في الجزائر عن نشرية: سبأ بوترعة  -  1

                           2014JALIL . YOO7 . COM- 03-30الإطلاع على الموقع  بتاريخ تم 
  .507  -605ص السابق نفس المرجع  :  عجة الجيلالي -  2
  .210ص السابق نفس المرجع  :  صالح فرحة زراوي -  3
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و يقوم الاستثمار في النشاط المنجمي  حسب هذا القانون على وجوب حصول الراغب   

في ممارسة النشاط على سند منجمي تسلمه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بناءا على 

 .رأي مبرر من الوالي المختص إقليميا

 ما إذا كان الأمر يتعلق بمجال البحث المنجميوتتخذ هذه السندات عدة أشكال بحسب 

  : كما يلي  أوالاستغلال المنجمي 

حيث يتخذ السند شكل رخصة  ، ويشمل أعمال التنقيب و الاستكشاف : البحث المنجمي  -

أما في حالة الإستكشاف فيتخذ شكل ، قيب و يسمى رخصة التنقيب المنجمي نفي حالة الت

  . شاف المنجمي ترخيص الاستكترخيص و يسمى ب

و تعتبر أعمال التنقيب على العموم أول مرحلة للبحث المنجمي حيث يمارس في اطار   

منظم و يحضر لإجراء دراسات معمقة للمناطق التي تحتوي على الثروة المعدنية كما أنه 

ومع ذلك فقد نجد ما ، يسهل مرحلة الاستكشاف المنجمي التي تأتي بعد عملية التنقيب 

هذه القاعدة أي قاعدة أسبقية أعمال التنقيب على أعمال الإستكشاف و بذلك فقد لا يخالف 

إذ  قد تتم عملية الإستكشاف ، تعتبر مرحلة التنقيب ضرورية و أولية لمرحلة الإستكشاف 

   1كمرحلة أولية دون القيام بعملية التنقيب

كل  10-01من قانون  16يشمل الاستغلال المنجمي حسب المادة : الاستغلال المنجمي  

أو التركيز للمواد  –نشاط يندرج ضمن الأشغال التحضيرية لتهيئة عملية الاستخراج و 

فهو يعتمد على مراحل ابتداءا من ظهور الأنشطة المختلفة للحصول  ، المعدنية و تثمينها 

أي يمر  .على المادة المعدنية مهما كانت طبيعتها بصفة ملمموسة بعد اكتشاف موقعها 

المرحلة التحضيرية التي تتم على سطح الأرض و في باطنها في -: بثلاث مراحل هي 

  .مساحة محددة المعالم 

                                                            

16ص  2012الجزائر وق جامعة كلية الحق مذكرة ماجيستر: النشاط المنجمي كنشاط اقتصادي مقنن : رحايمية آسيا   1  
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  .مرحلة استخراج المواد المعدنية في حد ذاتها -

  ). 10-01من قانون  6المادة .( مرحلة المعالجة و التحويل الأولي للمادة المعدنية  -

  :خمس أشكال  و كل شكل يقابله سند منجمي إلى و ينقسم نشاط الاستغلال المنجمي 

  ). 18المادة ( متياز لاستغلال الصناعي و يمارس بموجب اا-

  ). 124المادة ( الاستغلال الصغير أو المتوسط و يمارس بموجب ترخيص  -

  ). 73المادة (  الاستغلال الحرفي و يمارس بموجب رخصة  -

  ). 131المادة ( يتطلب رخصة أو الجني الذي  –أنشطة اللم و الجمع و  -

  .استغلال مقالع الحجارة و المرامل و يتطلب رخصة  -

  .فقط متياز فيما يخص الاستغلال الصناعي وهذا يعني أن المشرع استعمل تقنية الا  

كل استغلال لمنجم ذو قدرة استخراج )  18( حسب المادة و يقصد بالاستغلال الصناعي 

  .م أو تفوقه طن متري في اليو 3000تساوي 

فالمشرع اعتمد على معيار كمي في تحديد طبيعة هذا النشاط  أي قيمة أو حجم المواد 

  . المستخرجة و التي يجب أن تبلغ أو تفوق العدد المذكور

و تجدر الإشارة أن المشرع تناول الامتياز المنجمي بصفة عامة و دون أن يحدد   

مر يتعلق بشغل الأملاك العامة و شروطه و خصائصه بدقة و وضوح خاصة و أن الأ

، استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة و التي تدخل ضمن السيادة الوطنية 

لأن منح إمكانية الاستغلال لذلك كان لا بد على المشرع أن يتناول جميع هذه المسائل 

  1دون ضبط كافي قد يؤثرعلى ملكية الدولة للثروات الطبيعية 

                                                            
82ص السابق  نفس الرجع: رحايمية آسيا   1  
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من هذا القانون فإن الامتياز يكون مرفوقا باتفاقية منجمية تبرم بين  119المادة و حسب   

رئيس إدارة  للتنفيذ بعد توقيعها من قبل  الدولة و صاحب السند المنجمي  تكون قابلة

  .متلكات المنجمية ويصادق عليها بمرسوم تنفيذيمالوكالة الوطنية لل

  النقل  نشاط  :الفرع الثاني 

النقل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة و الازدهار لأي بلد فهو قطاع يعتبر   

انونية فعالة و فوجود نظم ق. بالاقتصاد الوطني   حساس و استراتيجي نظرا لأن له علاقة

  .شبكات حديثة يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الحفاظ على البيئة

تهدف إلى زيادة عروض وسائل النقل من أجل تلبية لذلك فاسترتجية الدولة في القطاع   

احتياجات تنقل الأشخاص و البضائع و تحسين نوعية الخدمة مع الإستجابة لإحتياجات 

  .المتعاملين الاقتصاديين 

 – 2004-1999( و من ثمة فقد   حددت الجزائر برامج مختلفة للقطاع النقل للفترات   

2005 – 2009 – 2010 – 2012  .  

  .1ما عملت على إنشاء عدة مدارس و مراكز للتكوين ك  

وعلى المستوى التشريعي أصدرت عدة تشريعات تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي  

أي تحريرها مع إبقائها ملكية عامة للدولة سواء تعلق الأمر بالنقل البري ، النقل الجوي ، 

 .النقل البحري

  النقل البري : أولا 

                                                            

       2014 03-30تم الإطلاع على الموقع  بتاريخ  dz WWW.ANDIأنظر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  1 

  مشروع  75728ب  2000/2012و تقدر عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة للفترة                  



157 
 

المتضمن توجيه النقل البري و  01/13بموجب القانون رقم  النقل البري تم تنظيم  

  .1تنظيمه

من هذا القانون ملكية عامة ، لذلك يعد هذا النشاط  07ويعتبر النقل البري حسب المادة 

في الأساس مخصص للدولة ، حيث يتم إنجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل 

أو عند الاقتضاء عن طريق منح امتياز لكل شخص طبيعي الدولة أو الجماعات الإقليمية 

كما يمنح الامتياز بموجب إتفاقية و ). 10/2م ( أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري 

  .دفتر شروط 

للشبكة السكك الحديدية  المالكة  للدولة   فيمكن –كك الحديدية أما بالنسبة للنقل بالس  

لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات للنقل بالسكك متياز الإستغلال و الإنجاز الوطنية منح ا

من هذا  23حيث يخص الإمتياز حسب المادة الحديدية خاضعة للقانون الجزائري ، 

القانون الذي يمنحه الوزير المكلف بالنقل إما الاستغلال التقني و التجاري لكل خدمات 

نشآت القاعدية من أو جزء منها ، وإما  تسيير الأو المسافري/ النقل بالسكك الحديدية و 

ها كما يمكن أن ينصب للسكك الحديدية لكل شبكة السكك الحديدية الوطنية أو جزء من

من  50يهما معا ، إلى جانب ذلك يمكن أن يمنح  الإمتياز أيضا حسب المادة الإمتياز عل

ؤسسة أو عدة مؤسسات لمهذا القانون  من أجل إنجاز و استغلال المنشآت القاعدية 

و هذا بعدما خاضعة للقانون الجزائري ضمن نفس الشروط المحددة عن طريق التنظيم ، 

كان التشريع السابق يجيز فقط للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تتدخل في إطار 

  .المخطط الوطني للنقل كمتعامل وحيد في النقل العمومي للمسافرين 

أصبح بإمكان الخواص التدخل في هذا النشاط بشرط الحصول على وهذا يعني أنه   

  .امتياز إلى جانب القطاع العام

                                                            
الصادر   44عدد  المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ج ر 2001أوت  07المؤرخ في  01/13قانون رقم  -  1

  .04ص   2001أوت  08بتاريخ 
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من قانون النقل البري على نشاط إنجاز وتسيير  51إلى جانب ذلك فقد نصت المادة    

المنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين عبر الطرق  و تسييرها ، حيث تم تنظيم هذا النشاط 

الذي نص في مادته  1 20/12/2004المؤرخ في  04/417سوم التنفيذي بموجب المر

يمكن أن يكون إنجاز المنشآت القاعدية  01/13من قانون  51على أنه طبقا للمادة  05

أو تسييرها محل امتياز يمنح لكل شخص / لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرق و 

  .لشروط المحددة في هذا المرسوم طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا 

نشاط الانجاز و التسيير معا ، كما قد  المادة يمكن أن يخص الامتياز  و تطبيقا لهذه  

  .يتعلق فقط بالتسيير عندما تكون هذه المنشآت موجودة 

  النقل الجوي : ثانيا 

وى لنقل الجوي من القطاعات الهامة و الاستراتجية سواء على المستيعتبر قطاع ا  

كونه يلعب دورا  –اذ لا يمكن إنجاز المبادلات بين الدول دونه ، أو الوطني  –الدولي 

فهو من النشاطات التي تحقق منفعة عامة ، لذلك تعمل . هاما في إحياء المجالات الأخرى

الدولة على تنظيمه ووضع الأحكام له إلى جانب الأحكام الدولية ، من أجل ضمان 

  .ه من جهة ، و تحقيق الأمن نظرا للخطورته من جهة أخرىاستمرارية الإنتفاع ب

-64عرفت الجزائر صدور أول قانون جوي بعد الإستقلال مباشرة و هو قانون   

فصدر قانون  ،الجوية  المتعلق بالخدمات الجوية لكنه لم ينظم كافة ميادين الملاحة166

- 64الإرتفاقات و قانون المتعلق بالمحطات الجوية و  244- 64قانون رقم ثاني وهو ال

  .المتعلق بالقانون الأساسي للطائرات إلى جانب قوانين أخرى  168

                                                            
روط المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية يحدد الش 2004ديسمبر  20مؤرخ في 04/417المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  . 30ص   2004بر ديسم 12بتاريخ  الصادر  82عدد  لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرق و تسييرها ج ر
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المتعلق بالخدمات الجوية نجد أنه يتصف بطابع  166- 64وبالرجوع إلى القانون    

التي تفرضها صارمة فيما يخص شروط الاستغلال و الرقابة  ىليبيرالي لكن أحكامه تبق

و قد سمح هذا القانون بالاستثمار في هذا القطاع لكل من المستثمر  ،الدولة على المستغل 

الوطني و الأجنبي دون تمييز كما لم ينص على احتكار شركة معينة لهذا النشاط مما يفيد 

لكن في هذه الفترة لم تظهر شركات  ،ثمار في النشاط ليست فكرة حديثة الاستفكرة أن 

بها استغلال هذا القطاع خاصة و أن الجزائر خاصة نظرا للأموال الضخمة التي يتطل

  .و بذلك لم يعرف أي مجال تطبيقي له .كانت حديثة الاستقلال 

لممارسة هذا عرف نظام الإمتياز كأسلوب   قد  القانون كما تجدر الإشارة أن هذا  

و لا تمنح الرخصة إلا لمدة لا تتجاوز عاما "... منه  2فقرة  8النشاط حيث نصت المادة 

ت منح لكنه لم يبين كيفيا"  ابلة للتجديد  إلا في حالة وجود امتياز لمدة محدودة بعقدق

  . الامتياز كما لم يعرف أي مجال تطبيقي له 

لذلك فقد تم احتكار هذا القطاع من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية بموجب   

المصادقة على القانون الأساسي للمؤسسة الإشتراكية المسماة   منالمتض 39-75الأمر 

منه على أن يمنح لهذه الشركة كافة أنواع  2الخطوط الجوية الجزائرية حيث تنص المادة 

إلى غاية  لخدمات الجوية إلى جانب حماية الدولة للشركة من منافسة الشركات الأجنبة ا

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران  06 -98تاريخ صدور القانون رقم  1998سنة 

  1المدني 

وقد كان لهذا القانون دورا كبيرا في تحرير و فتح المجال للاستثمار فيه للخواص ، كما   

وضع حدا لاحتكار شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، مع المحافظة على دور الدولة في 

، و أيضا تكريسا ) 4المادة ( للدولة رقابة هذا النشاط على اعتبار أنه يبقى ملكية عامة 

                                                            

و ما  4ص  2006الجزائر   النظام القانوني للاستثمار في مجال الطيران المدني مذكرة ماجيستر: بوكموش سرور  

   1بعده
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للمبدأ سيادة الدولة على مجالها الجوي الذي يمنح لها الحق في الحفاظ على أمن الملاحة 

  .من الدستور 17كما تقتضيه المادة )  07و  06المادة ( الجوية 

لذلك تعد جميع النشاطات في هذا القطاع من اختصاص الدولة مع إمكانية فتح المجال   

  . فيها  خواص للاستثمارلل

لحصول على الامتياز طبقا للشروط بصفة عامة  ل في هذا النشاط  ويخضع  الاستثمار  

  :القانونية و التنظيمية كما يلي 

يجوز منح امتياز للاستغلال  98/06من قانون 10حسب المادة : الخدمات الجوية  -

الجنسية الجزائرية و الأشخاص خدمة النقل الجوي العمومي للأشخاص الطبيعية ذوي 

لرخصة ، أما خدمات العمل الجوي فتخضع  الاعتباريين الخاضعين للقانون الجزائري

استغلال ، كما تخضع خدمات الطيران الخفيف للموافقة المسبقة ، أما الخدمات الجوية 

   .الخاصة فتخضع للرخصة استغلال

كالخليفة للطيران ،  لكن هذه التجربة و بالفعل فقد تم منح الامتياز لعدة مؤسسات خاصة 

عادت  شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاحتكار  2004كانت قصيرة لأنه منذ سنة 

   1قطاع النقل الجوي

من قانون   08حسب المادة : إنشاء المحطات الجوية و إنجازها و استغلالها  -

ل إنشائها واستغلالها يمكن للدولة منح امتياز من أج 98/06المعدل للقانون  2000/052

  .و إنجازها لكل شخص طبيعي جزائري أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري

                                                            
1-Zouaimia Rachid : La delégation de service public au profit de personnes privée maison 

d’edition Belkeis 2012p 63 
يونيو  27المؤرخ في  98/06يعدل ويتمم القانون رقم  2000ديسمبر 06مؤرخ في  2000/05القانون رقم  -  2

  .04ص  2000ديسمبر  10صادر بتاريخ ال 75عدد  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ج ر 1998
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بغرض فتحها للملاحة الجوية يمكن أن : إنجاز واستغلال مطار أو محطة طوافات  -

  1) 41المادة ( تكون أيضا موضوع امتياز 

 النقل البحري : ثالثا 

فإن  -باعتبارها مطلة على البحر المتوسط  –زائر نظرا للموقع الهام الذي تتميز به الج  

للنقل البحري أهمية كبيرة ، لأن إقتصادها لا سيما التجارة الخارجية لها  تعتمد بشكل 

أساسي على الأسطول البحري ، فمبادلاتها  التجارية  تتم عن طريق النقل البحري لذلك 

  .لية متعلقة بالملاحة البحرية فعلى المستوى الدولي  إنظمت الجزائر لعدة معاهدات دو

هتمام من القطاعات الهامة التي حظيت با و على المستوى الداخلي  يعتبر النقل البحري   

المتعلق بالقانون البحري الذي نظم قواعد هذا  2 78/80المشرع حيث أصدر الأمر رقم 

  .النوع من النقل 

النشاطات المحتكرة للدولة صراحة بنص و يعتبر النقل البحري في ظل هذا القانون   من  

ينشأ احتكار الدولة على نشاطات النقل البحري و استئجار السفن و الإرشاد "  571المادة 

  ...".البحري

                                                            
تم الإعلان عن مناقصة دولية خاصة بمنح امتياز تجديد و توسيع صيانة مطار الجزائر و  2002أفريل  08في  -  1

  .سنوات بسبب نقص التمويل بصفة أساسية  10استئناف أشغال المطار الجديد هواري بومدين بعد تعطل أشغاله لمدة 

لكن بسبب عدم استيفاء أي شركة من الشركات  27/01/2002و قد تم فتح أظرفة المناقصة الدولية التي تمت بتاريخ 

و على إثر ذلك قررت . التي تقدمت بالعروض للشروط و المعايير الواردة في دفتر الشروط لم يتم اختيار أي منها 

بأشغال إنجاز المحطة الجديدة للمطار و موقف   CSCECينية الدولة اللجوء للخبرة الأجنبية ، حيث بدأت الشركة الص

الطائرات بعد أن أبرمت عقدا بالتراضي مع وزارة النقل لإنجاز المشروع بتمويل الخزينة العمومية على أن لا تتجاوز 

ص  2010ر تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة دار بلقيس الجزائ: أنظر ظريفي نادية . شهرا  24مدة الإنجاز 

226- 227.  
 10لصادر بتاريخ ا  29عدد  المتضمن القانون البحري  ج ر 1976أكتوبر  23مؤرخ في  80/ 76أمر رقم  -  2

  . 496ص  1976أفريل 
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 1998يونيو  25المؤرخ في  98/05هذا القانون بموجب القانون رقم  إلغاء لكن مع   

استثمار من الخواص  أصبح هذا القطاع من النشاطات التي يمكن أن تكون موضوع

  .تشجيعا للاستثمار الوطني و الأجنبي   في القطاع البحري  

حيث ينتظر من فتح مجال النقل البحري و النشاطات المينائية للمنافسة ، أن يؤدي من 

جهة إلى التخفيض التدريجي لسعر الشحن و تعبئة الاستثمارات لتنمية و تجديد الأسطول 

ح قوية القطاع المينائي على أن لا يتم ذلك على حساب مصالالوطني ، و من جهة أخرى ت

الوطن لا سيما فيما يتعلق بديمومة العلم الوطني و الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع 

  1.البحري 

ومن مبادئ هذا القانون هو إبقائه على كون نشاط النقل البحري يشكل ملكية عامة مع   

النقل البحري " المعدلة  571امتياز حسب المادة امكانية تدخل الخواص عن طريق منح 

  ".ملكية عامة و يمكن أن يكون موضوع امتياز

استغلال خدمات النقل البحري وفي هذا الصدد يمكن منح : وتشمل أعمال النقل البحري   

امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري ، او امتياز خاص للاستغلال 

  .تشمل أيضا أعمال قطر السفن ، و أعمال المناولة و التشوين خدمة معينة ، كما 

  الصيد البحري و تربية المائيات  نشاط  : الفرع الثالث 

يحتل قطاع الصيد البحري أهمية اقتصادية كبيرة  لأنه يشكل ثروة وطنية ، لذلك فقد   

  :حظي باهتمام الدولة على جميع المستويات

ث تم إنشاء وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية  حي: على المستوى المؤسساتي  -

  ).الأشغال العمومية ، النقل ، الطاقة ، الفلاحة ( بعد أن تكفلت بإدارته عدة وزارات 

                                                            
منشورة على موقع الأنترنت                                1998ماي  24محضر الجلسة العلنية المنعقدة بمجلس الأمة يوم الأحد  -  1

www.majliselouma.dz     2014-03- 27تم الإطلاع على الموقع بتاريخ 
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استحداث المركز الوطني للدراسات و الوثائق من أجل : على مستوى البحث العلمي  -

  .1تنمية البحث في القطاع  

يهدف إلى تحديد  الذي 2 01/11من خلال صدور القانون : على المستوى القانوني  -

  .لتسيير و تنمية الصيد البحري و تربية المائيات القواعد العامة 

  :و قد كرس هذا القانون قاعدتين أساسيتين وهما  

إلتزام الدولة بدعم نشاطات الصيد البحري  ، على اعتبار أن الموارد البشرية تشكل  -

  .ملكا وطنيا 

  المجال للاستثمار في هذا القطاعفتح  -

بالنسبة للاستثمار الوطني الخاص في  3وقد اعتمد المشرع في هذا القانون تقنية  الامتياز  

بموجب المادة  ، و نشاط تربية المائيات)  06المادة (هذا القطاع في نشاط الصيد البحري 

طحالب البحرية و و استغلال ال 36بموجب المادة  ، و نشاط صيد المرجان  منه  21

  المنظم لنشاط الموارد المرجانية   4المنظم بموجب  م ت 37المادة  بموجب الإسفنجات

تحدد عن  حيث  يمنح الامتياز من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري مقابل دفع إتاوة  

  .طريق قانون المالية 

                                                            
الجزائر  كلية الحقوق  جامعة  النظام القانوني الجزائري في مجال الصيد البحري رسالة ماجيستر: بهيج فايزة   1

  .05-04ص  2003
لصادر ا  36عدد  يتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات ج ر 2001ليو يو 03مؤرخ في  01/11القانون رقم  -  2

  . 03ص   2001يوليو   08بتاريخ 
المتضمن التنظيم العام للصيد البحري  ج ر  1976أكتوبر  23المؤرخ في  84- 76تجدر الإشارة أن الأمر رقم  -  3

 45البحري عن طريق الامتياز في المواد من قد أشار إلى استغلال مؤسسات الصيد   595ص  1977لسنة  30عدد 

  .49إلى 
   5ص  1995أكتوبر  25ل   63ج ر عدد    1995أكتوبر 21مؤرخ في  95/323رقم  م ت  -  4
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ن بموجب القانون رقم بمناسبة تعديل هذا القانو 37 – 36 – 21و قد تم تعديل المواد   

السلطة المكلفة  أن  هذا الأخير أضاف  حيث ،   1 2015أفريل  2مؤرخ في  08- 15

كما استبدل عبارة ، بإعداد الامتياز  في جميع هذه الأنشطة  هي إدارة أملاك الدولة 

. السلطة المكلفة بالصيد البحري بعبارة  الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا  

إلى جانب ذلك اشترط أن يمنح امتياز صيد المرجان للأشخاص الطبيعية من جنسية 

  .رية أو الأشخاص  المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري  جزائ

لممارسة نشاط الصيد خارج الإطار الخاضع للامتياز فيتم فقط مقابل أما بالنسبة   

  .التسجيل لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري 

بالمقابل فإن ممارسة النشاط من قبل المستثمر الخاص الاجنبي يتطلب الحصول على   

قت  يصدره وزير الصيد البحري ، يتم بموجبه تحديد الحصة المسموح ترخيص مؤ

  .ة السمكية  من أي استنزاف أجنبي بصيدها حفاظا على الثرو

كما يمكن أيضا للمستثمر الأجنبي إنشاء مؤسسة مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة عمومية 

  2.جزائرية 

  السياحة  نشاط : الفرع الرابع 

كرس المشرع الجزائري نظام الامتياز في قطاع السياحة في نشاط الاستعمال و   

 2003 17/02المؤرخ في  03/02الاستغلال السياحيين للشواطئ بموجب القانون رقم 
 ، ووفقا للمادة 1

                                                            
 18بية المائيات ج ر عدد المتعلق بالصيد البحري و تر 11-01يعدل و يتمم القانون رقم  2015أفريل  2مؤرخ في  08-  15القانون رقم  

21ص  2015أ فريل  8بتاريخ  الصادر 1  
إلى  2000تقدر عدد المشاريع المسجلة في هذا القطاع في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للفترة الممتدة من  -  2

 WWW.ANDI.DZ       .مشاريع  05أما تربية المائيات ب  290بالنسبة للصيد البحري ب  2012
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من هذا القانون يتم منح الامتياز لكل شخص طبيعي أو إعتباري ترسو عليه المزايدة  22

فتر الشروط ، ماعدا  بالنسبة للشواطئ التي تعد امتداد للمؤسسات و يتعهد باحترام د

  .الفندقية المصنفة فإن هذه المؤسسات تستفيد من حق الامتياز بصفة أولية 

أما إذا كانت  المزايدة غير مثمرة فإن الامتياز يؤول بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية 

  . المعنية

 05/09/2004المؤرخ في  04/2742المرسوم التنفيذي و تطبيقا لهذا القانون صدر   

المحدد لشروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة و كيفيات ذلك  الذي بين 

في أحكامه أن الوالي المختص إقليميا هو المكلف بمنح الامتياز و هو المختص أيضا 

  .سومبمباشرة إجراءات المزايدة المفتوحة  وفقا لأحكام هذا المر

  النقل بواسطة الأنابيب : المحروقات  قطاع في : الفرع الخامس 

  .يعد قطاع المحروقات من القطاعات الهامة فهو يشكل المورد الأول للبلاد   

تاريخ صدور  2005و قد تميز هذا القطاع بالاحتكار و لمدة طويلة إلى غاية سنة   

  .اجرآءات الاستثمار في هذا النشاط الذي من بين أهدافه هو تبسيط ، قانون المحروقات 

و يشترط لمباشرة النشاط حيازة سند منجمي سواءا كان في شكل رخصة تنقيب تمنح    

أو ،لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب في مساحة واحدة أو أكثر لمدة أقصاها سنتان 

لمحروقات و كل في شكل عقد البحث أو الاستغلال يتم ابرامه بين الوكالة الوطنية لتثمين ا

شخص معنوي أجنبي و كذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام جزائري 

  .تتوفر لديه القدرات المالية أو التقنية المطلوبة 
                                                                                                                                                                                          

عدد  المتعلق بالاستعمال و الاستغلال السياحييين للشواطئ ج ر 2003فيفري 17المؤرخ في  03/02القانون رقم -  1

  .08ص   2003فيفري  19الصادرة بتاريخ   11
المحدد لشروط الاستغلال السياحي للشواطئ  2004سبتمبر  05المؤرخ في  04/274المرسوم التنفيذي رقم  -  2

  .04ص   2004سبتمبر  05ادر بتاريخ الص  56عدد  كيفيات ذلك  ج ر المفتوحة للسباحة  و
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، لنظام الامتياز طبقا لهذا القانون  بإنه يخضعأما بالنسبة لنشاط النقل بواسطة الأنابيب   

 المشرع أي أن  ،حيث ينصب على إنجاز و استغلال منشآت النقل بواسطة الأنابيب   

و لا يخص بالتالي  نشاطات البحث و الاستغلال هذه التقنية فقط في هذا النشاط  استخدم 

  .عن المحروقات 

و بذلك و يمنح الامتياز حسب هذا القانون  لكل شخص وطني أو أجنبي خاص أو عام   

له  و إنما يمنح الامتياز لكل شخص  ،لم تعد شركة سوناطراك هي المتعامل الوحيد 

لكن بعد تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم ، قدرات تقنية  يكلف بعمليات بترولية 

منه  2استعادت شركة سوناطراك احتكارها لهذا النشاط حيث حصرت المادة 1 10- 06

النشاط في كل شركة تخضع للقانون الجزائري شرط أن تساهم سوناطراك في صاحب 

  . في المائة  50الشركة المذكورة بنسبة لا تقل عن 

بقرار من الوزير 2 342 – 07من المرسوم التنفيذي  4و يمنح الامتياز حسب المادة  

و ، 3 سنة 30المكلف بالمحروقات بناءا على توصية من سلطة ضبط المحروقات لمدة 

حويل ملكية جميع الهياكل و المنشآت التي تسمح بمواصلة عند نهاية هذه المدة يتم ت

   .العمليات لصالح الدولة مجانا  و بدون أعباء و التي تكون في حالة استغلال جيدة 

  

  

  

                                                            
2006جولية  30بتاريخ  الصادر 48علق بالمحروقات ج ر عدديت 2006جولية29المؤرخ في  10-  06القانون رقم  1  

نابيب و سحبه ج ر عدد الأيحدد إجرآءات منح امتيازنقل المحروقات بواسطة  2007نوفمبر  7المؤرخ في  342-07المرسوم التنفيذي رقم 

06ص  2007نوفمبر 14بتارخ  الصادر 71 2  

فيفري  24الصادر بتاريخ  11ج ر عدد  2013فيفري  المتعلق بالمحروقات  20مؤرخ في  01 – 13المعدلة بموجب القانون رقم  71المادة  

20133  



167 
 

  

  

  

  

  

  

  

   للامتياز الاداري  النظام القانوني: المبحث الثاني 

بالحصول على الامتياز ، إلا أننا لا نجد توحيدا رغم ارتباط ممارسة هذه النشاطات    

من حيث الإجراءات و العناصر بين كل النشاطات ، و لإبراز ذلك لابد من الاطلاع على 

  :النصوص القانونية المؤطرة للنشاطات ، من خلال تقسيم موضوعنا الى العناصر التالية 

  عناصر الامتياز  -

  نشأة الامتياز -

از مرتبط أساسا بإدارة المرفق العام ، فإنه يجب أن ننوه إلى أننا سوف و نظرا لأن الامتي 

نركز على الجوانب الخاصة له في النشاطات المقننة مع المقارنة في بعض الأحيان مع 

  .القواعد العامة

  عناصر الامتياز: المطلب الأول
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و المقابل ، و موضوعه ، لإعداد  الإمتياز لابد من تواجد عدة عناصر تتعلق بأطرافه 

  . ومدته ، المالي 

  الأطراف : الفرع الأول 

  )المستثمر ( ة ، وصاحب الامتياز السلطة المانحة له من جه: يبرم الامتياز بين طرفين 

  السلطة المانحة للامتياز : أولا 

مانحة " الامتياز هو جهة إدارية محددة في النص القانوني تسمى إن الطرف الأول في   

يحددها القانون حسب كل نشاط ، لذلك فلا يوجد توحيدا للجهة الادارية و إنما " الامتياز

  :تختلف من نشاط لاخر ، وتبعا لذلك فهي تتدرج على النحو التالي 

لة عادة ما يعود الاختصاص عند توقيع الامتياز باسم الدو : سلطة إدارية مركزية  – 1

يسند  98/06المشرف على النشاط كما في نشاط النقل الجوي ، وقد كان قانون  للوزير

المكلفة بالطيران المدني دون تحديد ما المقصود بهذه السلطة ،  سلطة منح الامتياز للسلطة

منه  02أوضح المشرع في المادة   101/ 03لكن مع تعديل هذا القانون بموجب الأمر 

 166المعدلة لنفس المادة أن المقصود بهذه السلطة هو الوزير ، كما  أوضحت المادة 

من هذا الامر ، أن امتياز خدمات النقل الجوي العمومي  04المعدلة بموجب المادة 

  .للأشخاص و البضائع لا يسلم إلا بعد موافقة مجلس الحكومة

في هذا الصدد يتولى الوالي المختص إقليميا منح إمتياز  :سلطة إدارية لامركزية -2

متياز التي يوقعها الاالاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة ، بموجب إتفاقية 

لحساب الدولة ، مع الطرف الثاني أي وحسب الحالة الشخص الذي يرسو عليه المزاد أو 

كما منح  المرسوم المنظم . لدي مسير المؤسسة الفندقية أو رئيس المجلس الشعبي الب

                                                            
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  98/06يعدل و يتمم القانون رقم  2003أوت  13مؤرخ في  03/10الأمر رقم  -  1

  .  05ص  2003أوت  13بتاريخ  الصادر 48ر عدد  بالطيران المدني ج
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ت القاعدية  للمسافرين عبر الطرق سلطة منح الإمتياز للوالي  آلنشاط إنجاز و تسيير المنش

إذا كانت  المنشأة ذات منفعة جهوية أو وطنية  ، و لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا 

  .كانت ذات منفعة محلية

من قبل إدارة  في نشاط تربية المائيات  حيث يمنح الامتياز : ة جهة إدارية معين – 3

الأملاك الوطنية بناءا على ترخيص من  الوزير المكلف بالصيد البحري ، و رأي اللجنة 

  .المذكورة في القانون 

إن الأمر الملفت للإنتباه في هذين النشاطين هو إشتراط  موافقة سلطة إدارية على أي   

مما يفيد أن المشرع تبنى فكرة  –نح الامتياز أي تدخل عدة سلطات لم –منح للامتياز  

  .الإذن بالتعاقد المعروف في العقود الإدارية

ة الوطنية يسلم الامتياز من قبل الوكال  في هذا الصدد مثلا: دارية مستقلة سلطة إ – 4

 من قانون المناجم سلطة إدارية مستقلة  44وهي حسب المادة  للممتلكات المنجمية 

لسندات المنجمية و الرخص بما في ذلك تحضير الإتفاقيات و دفاتر الأعباء مكلفة بتسليم ا

  . المرفقة بهذه السندات و الرخص  المنجمية تحت مراقبة الوزير المكلف بالمناجم 

   صاحب الامتياز : ثانيا 

هو المستفيد من الامتياز و المكلف بتنفيذ موضوعه  و نظرا لأن القوانين في هذه    

النشاطات تقوم أساسا على فتح المبادرات أمام الخواص ، فإن الطرف الثاني هو مستثمر 

حتى لو كان من القطاع العام لأن قانون الاستثمار لا يفرق بين الاستثمارات الخاصة أو 

س المعاملة من حيث الشروط ، على خلاف امتياز المرفق  العام العامة ، و يعاملان نف

  . 1في الفقه الفرنسي الذي يمنح أساسا للخواص وليس للقطاع العام 

                                                            
1 - B Rehel : op cit   p08. 
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وإن كان قانون الاستثمار يقوم أساسا على فتح الباب أمام الأجانب للاستثمار في مختلف   

موقفا أكثر تشديدا  عندما يشترط النشاطات ، فإنه بالنسبة لهذه النشاطات فقد اتخذ المشرع 

الجنسية الجزائرية إذا كان صاحب الامتياز شخص طبيعي كما في نشاط الطيران المدني 

، أو يشترط في الشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون الجزائري اي أن يكون 

مؤسسا في الجزائر بغض النظر عن كون رؤوس الأموال جزائرية أو أجنبية ، و بغض 

عن كون المؤسسين جزائريين أو أجانب  وهذا ما نجده في كل النشاطات على  النظر

  .العموم

ومع ذلك إشترط المشرع في نشاط الطيران المدني في الشخص المعنوي أن يكون شركة  

  .يكون فيها المساهمين الحائزين على أغلبية رأس المال من جنسية جزائرية

الطبيعية من ممارسة بعض الانشطة ، إذ  من جانب آخر قد يمنع المشرع الأشخاص   

كك الحديدية ا معنويا  كما في نشاط النقل بالسيستوجب أن يكون طالب الامتياز شخص

لشبكة السكك الحديدية تبعا لذلك يمكن للدولة المالكة   2001/13حسب ما جاء في قانون 

دة مؤسسات خاضعة ستغلال و الإنجاز إلى مؤسسة واحدة أو عالاالوطنية أن تمنح امتياز 

للقانون الجزائري   ، كما إشترط المشرع في قانون المناجم أن يكون صاحب الامتياز 

  .شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري دون تحديد شكل الشركة

كما قد يشترط في طالب الامتياز أن يكون  صاحب نشاط معين أي مرخص له بنشاط    

يحدد كيفيات منح  340 -11م ت  الصدد يشترطمعين قبل طلب الامتياز ، و في هذا 

استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية و  امتياز 

أن يكون طالب الامتياز حائز   1البحيرات لتطوير النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي

متياز من أجل فتح مؤسسة الاكما يشترط في طالب .أة الرياضية على رخصة إنشاء المنش

للعلاج بمياه البحر أن يثبت حيازة إمتياز أو ترخيص استعمال المياه البحرية  هذا إلى 
                                                            

4ص2011أكتوبر  2ل 54ج ر عدد .... يحدد كيفيات منح امتياز استعمال  2011سبتمبر  26المؤرخ في  340-11م ت  رقم   1  
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أن يثبت طالب  1المؤطر لهذا النشاط  انون كفاءة المهنية  حيث اشترط القجانب شرط ال

طبيعي مكلف  الامتياز الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط أو التعاون الدائم و الفعال لشخص

أو بتسيير الهياكل العلاجية و اتقانه اللياقة البدنية بحيث يكون حاصلا على شهاة في الطب 

  .تقني سامي في الصحة العمومية 

القوانين جملة من الشروط في طالب الإمتياز كتوفير  تطلبإلى جانب ما سبق غالبا ما ت  

الوسائل البشرية و المادية الضرورية ، و التوفر على الوسائل المالية عن طريق امتلاك 

  .و التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و غيرها 2.ضمان بنكي مخصص لتغطية التعهدات 

تغيير صاحب الامتياز أي إمكانية نقل في هذا الصدد أيضا يمكن أن نتسائل عن إمكانية   

  .الامتياز من شخص لآخر  وما إذاكان له طابع شخصي أم لا 

توحيد على مستوى كل القوانين المؤطرة كقاعدة عامة يمكن القول أنه لا يوجد   

يسمح المشرع بنقل ) المعدلة  120المادة ( للنشاطات المقننة ، ففي قانون الطيران المدني 

كما يجيز أيضا قانون المناجم التنازل عن  لى الغير حسب نفس شروط تسليمه،الامتياز إ

 أما في  ، 3الامتياز مع تحويل كل الحقوق و الواجبات المترتبة عنه إلى المتنازل له 

ويؤكد )  04المادة ( القانون المؤطر لتربية المائيات فيمنع التنازل عن الامتياز أو مناولته 

ه ، ومنه فلا يمكن أن يحل أي شخص   آخر محل صاحب على الطابع الشخصي ل

في هذا النشاط ، إلا في  حالة وفاة صاحبه ، وفي هذه الحالة يجوز لذوي الحقوق  الامتياز

                                                            
المحدد لكيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع  2011يونيو  12المؤرخ في 220-11م ت رقم   - 

  1 07ص  2011يونيو  19ل  34الأملاح  أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو بالنسبة للحاجيات الخاصة ج رعدد 
من  13السياحي للشواطئ ، و المادة  الاستغلالالمتعلق ب 274-04لتنفيذي من المرسوم ا 08رجع للمادة ن -  2

  تسييرها -المتعلق بانجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرق و  417- 04المرسوم 
تضمن الموافقة على التنازل عن الامتياز الم 2008نوفمبر  27المؤرخ في  08/386أنظر مثلا المرسوم التنفيذي  -  3

  69عدد  لفائدة الشركة ذات الأسهم أسيك الجزائر ج ر ERCCالمنجمي الممنوح للتجمع الصناعي و التجاري  

  .10ص   07/12/2008بتاريخ  الصادر
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شهر من تاريخ الوفاة إلى أ)  6(الإستمرار في استغلال الامتياز بعد تقديم الطلب خلال 

  . الوزير المكلف بالصيد البحري 

بالطابع الشخصي للامتياز في هذا النشاط يتوافق مع موقف الفقه المقارن إن الأخذ   

بالنسبة لامتياز المرفق العام ، إذ يعد الاعتبار الشخصي من أهم عناصر منح الامتياز في 

المرافق العامة حتى في حالة عدم النص على ذلك في العقد ، باعتباره يشكل وسيلة هامة 

نفيذ العقد الإداري لتحقيق الصالح العام، حتى أن قاعدة تتمكن به الإدارة من ضمان ت

الاعتبار الشخصي لها أثر هام في نطاق نظرية العقد على وجه عام ، وعقد امتياز 

و  ،رفق العام المرفق العام على وجه خاص نظرا لانفراده بخصائص و ارتباطه بالم

ى جميع الشروط المتعلقة السبب في إقرار هذا العنصر هو حرص الإدارة على الإبقاء عل

  بصاحب الامتياز

كالخبرة الفنية ، و الكفاءة المهنية ، و القدرة المالية ، ومن ثمة القدرة على تحمل  

  .1مسؤولية تسيير المرفق العام و تقديم الخدمات للجمهور بصفة دائمة و مستمرة 

ر بسبب إجازة إنتقال نشاط الطيران المدني ، فرغم عدم وجود هذا الإعتباأما بالنسبة  ل  

فر جميع الشروط الازمة شرع إشترط موافقة الإدارة بعد توالامتياز للغير  إلا أن الم

للإنتقال الامتياز ، وهذا يدل على وجوب تأكد الإدارة من توفر جميع الشروط و 

  .المعطيات الازمة في صاحب الامتياز الجديد

  موضوع الامتياز : الفرع الثاني 

يركز الفقه بالنسبة للامتياز المرافق العامة على فكرة تسيير المرفق ، بحيث يجمع على   

تعريفه بأنه اتفاق يتم بين شخص عمومي و شخص آخر عادة ما يكون شخص خاص  

                                                            
  126-125ص   1997 رسالة دوكتوراه جامعة عين شمس : عقد امتياز المرفق العام : إبراهيم الشهاوي -  1
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، و نظرا لأن المرفق 1بمقتضاه يتولى هذا الأخير مسؤولية تسيير نشاط المرفق العام 

فمن الصواب استخدام وسائل القانون العام  ،صلحة العامة على فكرة تحقيق الم العام يقوم

باخضاع هذا العقد للقانون العام مع السماح لصاحب الامتياز من الاستفادة من بعض 

 دون تخلي  ،لمشروع تحت اشراف السلطة العامة سلطات الدولة من اجل انجاز ا

  .2امةالدولة عن سلطاتها لانها تظل المسؤولة عن تحقيق المصلحة الع

لكن بالنسبة للنشاطات المقننة فإن موضوع الامتياز يمتد إلى مفاهيم أخرى أكثر اتساعا   

  :تتوافق مع فكرة الاستثمار و نوع النشاط 

امتياز استغلال الخدمات الجوية ( كما يظهر في نشاط الطيران المدني : الاستغلال  -

و امتياز خاص لاستغلال خط جوي للنقل العمومي في شكل إما امتياز عام لحق استغلال أ

، و أيضا في نشاط استغلال ) امتياز الاستغلال المنجمي( ، وفي نشاط المناجم ) معين 

و أيضا في نشاط الاستغلال السياحي للشواطئ حيث ينصب الامتياز   .الموارد المرجانية

بناءا على فقط على الشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا 

  .على اقتراح لجنة ولائية تنشأ  لهذا الغرض 

يستجيب (كما أنه وفي المجال الرياضي أصبح بإمكان كل شخص معنوي خاص    

الإستفادة من استغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز بعد ) للشروط 

ن التنظيم و التنشيط مبعدما كان  هذا الحق  ممنوح لصالح هياكل  09 - 95صدور الأمر 

و منه يمكن للخواص  ،الاتحاديات و الرابطات الرياضية ،النوادي أو الجمعيات الرياضية 

  .3إذا كانوا لا يملكون المنشأة أن يقوموا باستغلالها و استثمارها

  .الاستغلال و الإنجاز كما يظهر في نشاط النقل بالسكك الحديدية  -
                                                            

1 - Fedéric Colin : op cit  p 484. 
  .03ص السابق نفس المرجع : عمر بن أبو بكر باخشب  -  2

128ص  المرجع السابق : باس فريد ع  3  
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متد موضوع الامتياز في نشاط تربية المائيات حسب إنشاء وإقامة المشروع حيث ي -

من دفتر الشروط إلى إنشاء مؤسسة تربية المائيات على القطعة الممنوحة  02المادة 

من جهة ، و إقامة المنشآت من أجل ... لصاحب الامتياز في الأملاك الوطنية العمومية 

كما  يمكن أن يكون .أخرى  من جهة القيام بالعمليات المرتبطة مباشرة باستغلال النشاط

موضوع الامتياز في مجال النقل الجوي هو إنشاء المحطات الجوية و إنجازها و 

 .استغلالها ، و أيضا إنجاز و استغلال مطار أو محطة طوافات 

الإنجاز و التسيير أو التسيير فقط عندما تكون المنشأة موجودة  فيما يخص نشاط  -

  .لمسافرين عبر الطرق المنشآت القاعدية لاستقبال ا

و يبدو أن المشرع تبنى نظام  الامتياز بأسلوبه  الجديد في النشاطات التي تقوم على   

  .الامتياز بالبوت  إنجاز و إنشاء و تشغيل المشروع أي كما يعرف نظام

و تعني الإنشاء ،  (Build)ار لثلاث كلمات بالانجليزية هو اختص (Bot)و اصطلاح   

(Operate)   ، و تعني التشغيل( Transfer)  كما أن هناك العديد .و تعني نقل الملكية

  Bot 1كلمة  ن المصطلحات المشتقة منم

محمد عبد د  ر و من ذلك تعريف هذه العناصبالإستناد إلى عادة  لذلك يعرفه الفقه   

ات مشروع تعهد به الحكومة إلى إحدى الشرك" المجيد اسماعيل الذي جاء فيه على أنه 

وطنية كانت أو أجنبية و سواء كانت شركة من القطاع العام أو الخاص وذلك من أجل 

  2" مدة من الزمن ثم نقل ملكيته للدولة إنشاء مرفق عام و تشغيله لحسابها 

                                                            
بمعنى الإنشاء و التملك و التشغيل دون  (boo)بمعنى الإنشاء و التملك و التشغيل و نقل الملكية ،  (boot)منها  -  1

بمعنى الإنشاء و التملك و التشغيل و شرط الدعم و نقل الملكية ، أنظر إبراهيم   (boost)بنقل الملكية ، الالتزام 

  .44الشهاوي ص 
ص  2003عقود الأشغال الدولية و التحكيم فيها منشورات الحلبي الحقوقية لبنان : محمد عبد المجيد اسماعيل  -  2

52 -53.  
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يستعمل كوسيلة لتدارك العجز في إذ ميا لمعروفا عاهذا النظام أصبح على العموم و   

مشاريع البنية التحتية عن طريق الإستعانة بالقطاع الخاص ميزانية الدولة من أجل تشييد 

الذي يستخدم استثماراته مقابل منحه حق الاستغلال الكامل للمرفق الذي يبنيه بتمويله 

لأنه في عقد الامتياز يقتصر دور صاحب  ،، فهو يختلف عن الامتياز الكلاسيكي 1الذاتي

بالبوت فإن صاحب الامتياز هو الذي متياز الامتياز على تسيير المرفق العام ، أما في الا

   .يتحمل نفقات إنجاز البنية الأساسية للمرفق و تسييره ثم نقل ملكيته للدولة

  المقابل المالي : الفرع الثالث

فمنه مايتعلق بالأموال التي يدفععها صاحب : يتخذ المقابل المالي في الامتياز صورتين   

  .بالأموال التي يتلقاها صاحب الامتيازالامتياز ، ومنها ما يتعلق 

  : الأموال التي يدفعها صاحب الامتياز  - 1

تتعلق بالأموال الازمة لإنشاء النشاط و استغلاله وإقامة جميع المنشآت المتعلقة به التي   

و أيضا دفع الحقوق المترتبة على صاحب الامتياز في  .تقع على عاتق صاحب الامتياز

  .مقابل الامتياز 

وما يلاحظ بعد الاطلاع على مختلف النشاطات ، هو إختلاف الأساس القانوني بالنسبة   

يران لالتزام صاحب الامتياز بدفع هذه الأموال ، إذ يجد هذا الإلتزام مصدره في نشاط الط

يتولى صاحب الامتياز تهيئة " 'منه )  05المادة (  98/06المدني في التشريع أي قانون 

  " .ية و صيانتها و كذا المباني و المنشآت الازمة للاستغلال التجاري المنشآت القاعد

كما قد يجد مصدره في التنظيم كما في نشاط الاستغلال السياحي للشواطئ حسب المادة   

 417- 04من المرسوم التنفيذي  13و المادة   274 -04من المرسوم التنفيذي  08

أن يمتلك الوسائل التي تلزم من يقدم طلب الامتياز المتعلق بانشاء المنشآت القاعدية 
                                                            

  .88- 98ص  2006المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان  عقد البوت: القاضي إلياس ناصيف  -  1
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 أيضا  البشرية و المادية الضرورية  ، و امتلاك ضمان بنكي مخصص لتغطية التعهدات

- 04إلى جانب دفع المقابل المالي الذي يقدر باتفاق الطرفين الذي تضمنه فقط المرسوم . 

417.  

بموجب المرسوم دفع المقابل المالي  مسألة في نشاط النقل الجوي  نظم القانون قد و   

الذي يحدد مبلغ حقوق امتياز خدمات  2008فيفري  13المؤرخ في  08/58التنفيذي رقم 

، حيث ميزت المادة الأولى منه بين المبلغ الذي يتعين دفعه بالنسبة  1النقل البحري 

ميزت بين  للملاحة قرب الساحل ، و المبلغ الواجب دفعه للملاحة في أي منطقة ، كما

  .الامتياز العام و الامتياز الخاص 

أما في نشاط تربية المائيات  فيجد هذا العنصر أساسه في دفتر الشروط النموذجي حيث   

يقع على صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة على إقامة " منه  04تنص المادة 

  ..." .المنشآت المرخص بها أو تشييدها

مما  النموذجية  الحقوق في نشاط الطيران المدني فقد تضمنتها  الإتفاقيةنسبة لدفع الو ب  

  .2يدل على أنها ذات طابع تعاقدي

  : الأموال التي يتلقاها  صاحب الامتياز – 2

                                                            
يحدد مبلغ حقوق امتياز خدمات النقل البحري ج ر  2008فيفري 13المؤرخ في  08/58رقم التنفيذي المرسوم -  1

  .16ص  2008فيفري  24ل  09عدد 
 1.095.000(فة مبلغ الحقوق ب حددت اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخلي -  2

جانفي  14المؤرخ في  02/40من المرسوم التنفيذي  05مليون و خمسة و تسعون ألف د ج حسب المادة )  دج 

أما اتفاقية امتياز استغلال . 5ص  2002جانفي  16 ل  04تفاقية ج ر عدد يتضمن المصادقة على هذه الإ 2002

) 585.000( الطيران أنتينيا فحددتها ب خمسمائة و خمسة و ثمانون ألف د ج خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة 

، كما حددت اتفاقية  9ص  نفس عدد ج ر 2002جانفي 14الصادر في  02/41من المرسوم التنفيذي  05حسب المادة 

( لف دج امتياز استغلال خدمات النقل الجوي العمومي الممنوحة لشركة ايكوإيرا ب أربعة وخمسة و ثلاثون أ

  .                    14ج ر ص لتاريخ و نفس عدد الصادر في نفس ا 02/42من المرسوم التنفيذي  05حسب المادة ).دج  435.000
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حصول صاحب الامتياز على الأرباح الناتجة على إنشاء النشاط أو استغلاله  يقصد به   

فهذا الحق هو الذي  تفعين بالخدمة التي يقدمها  ،، أو ما يتلقاه صاحب الامتياز من المن

يعول عليه صاحب الامتياز في تعويض النفقات التي صرفها لإنشاء المرفق و الاضطلاع 

بعبئ إدارته و في تحقيق هامش الربح المحدد له ، فلهذا الحق أهمية خاصة لأن المتعاقد 

كالمقابل الذي يتلقاه صاحب امتياز خدمات  ، 1ما كان سيقدم على التعاقد دون وجوده 

النقل الجوي العمومي  من خلال التعريفات المقترحة من صاحب الامتياز و المصادق 

عليها من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني المعلن عنها للجمهور  مع حفظ حق الإدارة 

و نقصانا كلما اقتضت في تعديلها في حالة عدم ملائمتها أي التدخل لتعديلها زيادة أ

وهذا ) .  43/  2000من المرسوم التنفيذي  27 26 25المواد ( المصلحة العامة ذلك 

يعني أن تحديد القيمة السعرية التي يتحصل عليها صاحب الامتياز من المنتفع تأخذ طابع 

مختلط أي تعاقدي و تنظيمي مع طغيان الجانب التنظيمي  ، فالجانب التعاقدي يتمثل في 

حق صاحب الامتياز في اقتراح التعريفات التي يمكن إعتمادها بعد مصادقة السلطة 

أما الجانب التنظيمي فيظهر من .الإدارية المختصة  أي بعد  موافقة السلطة الإدارية 

لأن صاحب الامتياز يسعى .خلال حق الإدارة في الإنفراد بتعديلها في حالة عدم ملائمتها 

و على حساب المنتفعين فهناك تعارض بين المصالح لذلك قد يلجأ حتما لتحقيق الربح و ل

لرفع قوائم الأسعار أو التخفيض من الخدمة التي يؤديها و في كلتا الحالتين فالمنتفع هو 

الذي يتحمل النتائج ، فحق الإدارة في التدخل سيشكل حتما ضمانا للمنتفع و يحول دون 

  .جمهور المنتفعين  وصول صاحب الامتياز إلى أهدافه بتضحية

و يطلق الفقه  المقارن على هذه الأموال تسمية العوض ، ويعتبره عنصرا أساسيا في   

حيث يتألف من الأجر الذي يتقضاها صاحب . الامتياز خاصة بالنسبة لصاحب الامتياز 

                                                            
  .95ص 2006- 2005العقود الإدارية منشورات جامعة دمشق : محمد الحسين و مهند نوح  -  1
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الإمتياز من المنتفعين أو من الإعانات و التعويضات التي تتعهد بها الإدارة نحوه أو من 

  .كليهما 

و يختلف حكم الأجر بإختلاف تكييف الطبيعة القانونية لعقد الامتياز ، فالبعض يراه   

مجرد أجرة أو ثمن للخدمة التي يحصل عليها المنتفعون ، بينما يعتبره البعض الآخر 

  .رسما ذا طابع ضرائبي

التعاقدية التي  أما بالنسبة لطابع الأجر ، فقد كان يعد في القانون الفرنسي من العناصر  

لا تستطيع السلطة العامة المساس بها إلا بعد اتفاقها مع الملتزم ، ثم عدل القضاء و الفقه 

  .عن هذا الإتجاه كما صدرت نصوص تشريعية تؤكد الطابع التنظيمي للأجر 

و يترتب على إعتباره من العناصر التنظيمية أن السلطة العامة و حدها هي المختصة   

   1أن لها الحق في تعديله في أي وقت حتى بدون موافقة صاحب الامتياز  اكمبتحديده ، 

حلا لإطار عقدي ما بين فالإدارة مانحة الامتياز تحتفظ بالسيادة عليه و هو لا يكون م  

مانحة له و صاحب الامتياز فهو يحدد بالطريق الإنفرادي المتجسد بالقرارت ال الإدارة  

أي تعسف من قبل الإدارة فقد توصل الفقه الفرنسي إلى وضع لكن حتى يمنع . الإدارية 

في تحديدها قواعد ضابطة لمقدار تعريفة الرسم ، و أهم هذه القواعد أن تراعي الإدارة 

مسألة التوازن بين قيمتها و التكلفة الحقيقية للخدمة المؤداة عن طريق المرفق ، كما يجب 

المرفق العام أي تطبيق تعريفة الرسم ذاتها على مراعاة مبدأ مساواة المنتفعين أمام 

المنتفعين حيث لا يمكن مخالفة هذه القاعدة أي المساواة في المعاملة المالية إلا إذا نص 

   2القانون على ذلك أو إذا كان في ذلك مصلحة للمرفق

  المدة : الفرع الرابع 

                                                            
  .67-66ص السابق  نفس المرجع : توفيق شحاتة   1
  .96ص السابق نفس المرجع  :  الحسين و مهند نوحمحمد  -  2
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كن الإدارة من ممارسة الرقابة ت المقننة لمدة محددة ، حتى تتمايمنح الامتياز في النشاط  

على هذه النشاطات الهامة و الإستراتجية  ، كما أن عقد الامتياز  بطبيعته من العقود 

،  وفي هذا  1سنة  99المؤقتة مهما طال أجله  حيث لاتزيد مدته في كل دول العالم على 

  : الصدد يمكن إبراز عدة ملاحظات

تحديد المدة في هذه النشاطات مصدره نص القانون كقاعدة عامة  حسب ما جاء مثلا  -

تحدد مدة " المتعلق بنشاط تربية المائيات  04/373من المرسوم التنفيذي  05في المادة 

من المرسوم التنفيذي  10و المادة ' ..." سنة قابلة للتجديد الضمني  25الامتياز ب 

على خلاف   ' ..." سنوات  10يمنح الامتياز لمدة " ان المدني المتعلق بالطير 2000/43

حيث تحدد في الإتفاقية   2تحديد المدة في امتياز المرفق العام  التي  تأخذ طابع تعاقدي 

و قد أخذ القانون المنظم لنشاط انجاز المنشآت القاعدية . التي تعد من وثائق الامتياز

من المرسوم  11الخلاف حيث نص في المادة  لاستقبال المسافرين عبر الطرق بهذا

أن تحديد مدة الامتياز موضوع هذا المرسوم يكون بموجب اتفاقية ب  04/417التنفيذي 

الإمتياز ، على أنه و إن كان هذا المرسوم ترك تحديد المدة لإرادة الطرفين مما يعني أن 

الإرادة عندما إشترط في نفس  للمدة طابع تعاقدي في هذا النشاط إلا أنه قيد إلى حد ما هذه

سنة فبما يخص نشاط انجاز المنشأة القاعدية  و تسييرها ،  20المادة أن لا تقل المدة عن 

  . سنوات  بالنسبة لامتياز التسيير  10و أن لا تقل المدة عن 

على  ة لإقامة هياكلظم لنشاط استعمال الموارد المائيالمن 340-11م ت رقم أما   

لتطوير النشاطات الرياضية و الترفيه  مستوى الحواجز المائية السطحية و البحيرات 

الملاحي فقد اتخذ منحى آخر لأن تحديد المدة يتم في دفتر الشروط  الخاص ، و في هذا 

الصدد فليس المقصود هو دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم لأن المدة غير 
                                                            

الطبيعة القانونية لعقود الإمتياز و الاستثمارات  التي تبرمها الدولة مجلة الشريعة و : طارق بن هلال البوسعيدي  -  1

  .37ص  2008سنة  جامعة الإمارات العربية المتحدة   36القانون العدد
2 - Barthélmy Mercadal et Patric Macqeron : op cit  p 485. 
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كما جاء في  - يتم تحديده من قبل الإدارة في دفتر الشروط الخاص  محددة فيه ، و إنما

  . الذي يعرض على المستفيد من الإمتياز لقراءته و المصادقة عليه -13لمادة 

من القانون الجزائري عادة ما يميز بين النشاطات التي تتطلب إنشاء و إنجاز المنشآت  - 

من جهة ثانية من حيث أن  التي تقوم على التسيير و الاستغلال فقط  جهة ، و النشاطات 

و يظهر هذا التمييز  ، مدة الامتياز في الحالة الأولى تكون أطول مقارنة بالحالة الثانية 

إذ يمنح مثلا في نشاط تربية المائيات الذي يتطلب إنشاء و إنجاز المنشآت القاعدية 

ف نشاط تقديم خدمات الطيران المدني الذي يمنح سنة ، على خلا 25الإمتياز لمدة 

كما قد نجد هذا التمييز في نفس النشاط  في القانون  .سنوات فقط  10الامتياز لمدة 

أو تسيير المنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين عبر الطرق ، /المؤطر لنشاط إنجاز و 

سنوات إذا كان  10، و  سنة في حالة الإنجاز 20حيث يمنح الامتياز لمدة لا تقل عن 

     . موضوع الامتياز التسيير فقط 

في  المدة لف من نشاط لآخر ، حيث يلاحظ أنيمنح الامتياز لمدة قصيرة  لكنها تخت -

صة وأنه لازال يعتبر نشاط الطيران المدني أقصر نظرا لأهمية النشاط و خطورته  خا

  ملكية عامة 

ف ايضا في امتياز المرفق العام و إن كان في منح الامتياز لمدة قصيرة معرويعد  و  

لأن المتعاقد .1الواقع يمنح لمدة طويلة من أجل تمكين صاحب الامتياز من تنفيذ الاستثمار

يتولى إدارة المرفق العام على حسابه فيتحمل كافة النفقات الازمة للتشغيل و التطوير و 

النفقات و التي قد لا تكفي عائدات التحديث و الإدارة بوجه عام ، كما يتحمل الكثير من 

                                                            
1 - B  Rehal : op cit  p 17. 
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التشغيل لتعويضها ، لذلك فلا بد من منحه مدة يستطيع من خلالها تعويض نفقاته و تحقيق 

  1عائد مناسب لرأسماله و جهده

ومع ذلك قد ينتهي الامتياز قبل إنقضاء المدة ،  إن انتهاء المدة يعني إنتهاء الامتياز -

  .و فسخه أو إلغاءهالمحددة في حالة سحب الامتياز أ

يستفيد صاحب الامتياز من حق التجديد بعد إنقضاء المدة ، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا   -

من المرسوم التنفيذي  10فقد يكون مرتبطا بموافقة الإدارة كما يضهر من خلال المادة 

 افكما يبدو..." يمكن أن يجدد بالاشكال نفسها " في نشاط الطيران المدني  43/ 2000

ما للإدارة من سلطة في رفض أو قبول التجديد  خاصة وأن بهذه المادة  توحي  فإن 

  .القانون لم يحدد حالات رفض التجديد ولا حتى رفض منح الامتياز

أن تبرر قرار الرفض و تبلغه لصاحب  –لكن مع ذلك يجب على الإدارة منعا للتعسف 

ما دام التجديد يتم حسب  43/ 2000 من المرسوم التنفيذي 08الامتياز تطبيقا للمادة 

إلى جانب ذلك يرتبط التجديد بتقديم الطلب ) من نفس المرسوم  10المادة ( أشكال منحه 

يجب "  10/3وهو أمر إلزامي من أجل الإستفادة من التجديد حسب ما أوضحته المادة 

  " .از تقديم طلب تجديد الامتياز خلال مدة أقصاها سنتين قبل إنقضاء أجل الامتي

في نشاط تربية المائيات  لأنه أعطى الحق في  مرونة بالمقابل كان المشرع أكثر   

" سنة قابلة للتجديد الضمني  25تحدد مدة الامتياز ب " التجديد بعد إنقضاء المدة ضمنيا 

  .أي دون تقديم طلب و بالتالي فلا مجال لإعمال السلطة التقديرية للإدارة في هذه الحالة

تبر تجديد الامتياز من الأمور غير الممنوعة في امتياز المرفق العام نظرا لاتفاقه و يع   

بتقديم يقوم من الأفضل بقاء الملتزم  الة و مقتضيات الصالح العام، لأنه مع إعتبارات العد

                                                            
 .P 43 Pdf created with pdf factory protrial vesion WWWالعقود الإدارية : محمد الشافعي أبو راس  -  1

PDFFACTORY .COM  2013-10-11تم الإطلاع على الموقع بتاريخ 
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خاصة  1خدماته لسابقة خبرته في إدارة المرفق العام حفاظا على إستمراريته و ديمومته 

  .إذا لم يرتكب صاحب الامتياز أي أخطاء في المدة السابقة

  إنشاء الامتياز: المطلب الثاني

و هي مرحلة هامة و  حل  بدءا بتحديد متطلباته يقتضي إنشاء الامتياز المرور بعدة مرا  

باتباع أساليب تختلف و  ثم اختيار صاحب الامتياز ، د ذاته مرتبطة بطبيعة النشاط في ح

حيث ترتبط هذه المرحلة بشروط سابقة و  مرحلة إعدادهإلى غاية ، اين من نشاط لآخر تتب

   .أخرى لاحقة على إعداده 

  : تحديد متطلبات الامتياز : الفرع الأول

 قائية ، و إنما بصورة مخططة ، بصورة تل  في عدة حالات لا يكون  اللجوء للامتياز    

مراعاة الجوانب القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، أي بتقدير مدى الحاجة إليه و ب

  . 2عادة ما تسند هذه المهمة للوزارة أو هيئة مخولة بذلك كتشكيل لجان مثلا 

و هذه الفكرة مكرسة في بعض القوانين التي تلزم الإدارة بتحديد محل الامتياز ، و من   

ن المتعلق بالاستغلال السياحي للشواطئ ، حيث اشترط المشرع ذلك ما نص عليه القانو

 في هذا النشاط أن ينصب الامتياز على الشواطئ المفتوحة للسباحة بترخيص من الوالي

تراح لجنة ولائية معدة لهذا الغرض ، لأنه يمنع فتح الشاطئ المختص إقليميا بناءا على إق

  .طقة محمية أو موقع إيكولوجي هشللجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف من

                                                            
  .377ص  نفس المرجع السابق :  إبراهيم الشهاوي -  1
سنة  38عدد  10متطلبات تطبيقها في العراق مجلة الرافدين للحقوق مجلد عقود البوت و : بكر أحمد عثمان  أبو -  2

  .374ص  2008
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اشترط التنظيم المتعلق بإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية للترفيه الملاحي ، كما   

تحديد قائمة الحواجز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف 

  .لبيئة ، و الوزير المكلف بالرياضةبا

ما تتطلب إقامة المشاريع إجراء دراسة أولية لجدواها من الناحية إلى جانب ذلك عادة   

وهذه  ، 1ليف المقدرة ، و الجدوى التقنية للمشروع و تأثيره البيئي االإقتصادية و التك

العملية تعتمد على أسس علمية مستمدة من علوم الإقتصاد و المحاسبة و بحوث العمليات 

معلومات و دراستها و تحليلها بقصد التوصل إلى التي تستخدم في تجميع البيانات و ال

، أي تقييم مختلف الجوانب المحيطة به ، و للتنفيذ نتائج تحدد مدى صلاحية المشروع 

  2.معرفة المزايا المتوقعة منه 

لذلك تلزم بعض القوانين المستثمرين بإرفاق طلباتهم بتقارير عن دراسة الجدوى    

  .متعلقة به  أو معلومات  كما قد تلزمهم بتقديم مخططات .للمشروع من عدة نواحي 

 2007فيفري 19الصادر بتاريخ  69- 07يلزم المرسوم التنفيذي رقم  تكريسا لذلك   

طالب  – 3تعمال و استغلال المياه الحموية الذي يحدد شروط و كيفيات منح امتياز اس

  .الامتياز بأن يقوم بدراسة تقنية و اقتصادية للمشروع 

فيلزم  –أما التنظيم المتعلق بإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية للترفيه الملاحي    

بمخطط إجمالي للهياكل المبرمجة ، و مشروع تنفيذ الهياكل : مقدم الطلب إرفاقه 

المبرمجة المتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات ، و مخطط إنجاز الهياكل و تشغيلها ، و 

                                                            
  .375أبو بكر أحمد عثمان نفس المرجع  ص   1
  72ص القاهرة  النظام القانوني لعقود الانشاء و التشغيل و إعادة المشروع دار النهظة العربية : حامد ماهر محمد  -  2
ج ر عدد   2012ماي 6الصادر في  205-12المعدل بموجب المرسوم التنفيذي   07ص  2007 فيفري 21بتاريخ الصادر  13ج ر عدد  

  3 2012ماي 13ل  29
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للإدارة رفض الطلب في حالة تعارض المشروع مع الشروط المرتبطة تبعا لذلك يمكن 

  .بأمن المنشآت و حماية الموارد المائية 

يلزم التنظيم المتعلق بالخدمات الجوية طالب الامتياز إرفاق الطلب بالمعطيات   في حين  

  . المتعلقة بمردودية الخط أو الخطوط المطلوب استغلالها 

كما يلزم قانون المناجم طالب السند المنجمي بإرفاق طلبه بدراسة حول تأثير النشاط   

المنجمي المزمع القيام به على البيئة  أي إجراء دراسة عن مدى تأثير النشاط على البيئة 

  .بإعتبار أن الأنشطة المنجمية تعد من أكبر ملوثات البيئة 

تب دراسات سة تقنية تنجز من طرف مكو دراسة مدى التأثير على البيئة هي درا  

و تتمثل أساسا في ، لموافقة المصالح المختصة المعنية متخصص و معتمد و تخضع 

الإكولوجية و الجمالية و الإجتماعية و الثقافية  تقييم التأثيرات الفيزيائية  تحديد و تنظيم و

  1.لقرار ذي صبغة فنية أو اجتماعية أو سياسية  لتجهيز أو

قانون المناجم ارفاق هذه الدراسة بمخطط تسيير بيئي يوضح و  جانب ذلك ألزمإلى   

كما تتضمن الميزانيات المتعلقة بالأعمال المقررة ، يخطط كل الأعمال الواجب القيام بها 

  :فيما يخص

  إجراءات تخفيف التأثير و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية -

  متابعة تنفيذ الأعمال  -

  .الفحوصات البيئية التي تعد سنويا  -

                                                            
ص    2014النظام القانوني للأنشطة المنجمية في الجزائر مذكرة ماجيستر كلية الحقوق و العلوم السياسية  جامعة تيزي وزو :  تالي احمد 

1861  
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و قد اشترط القانون هذه الدراسة لأن النشاط المنجمي يمكن تصنيفه ضمن النشاطات   

بحيث تخضع ، 1المصنفة لذلك فهي تخضع أيضا للقانون البيئة في اطار التنمية المستدامة 

الضبط الإداري لا سيما كلها من حيث الإنشاء و الاستغلال للرقابة الإدارية و إجراءات 

  2.ضرورة خضوعها للتحقيق العمومي حول الملائمة أو عدم الملائمة 

و على العموم يعتبر الفقه دراسة الجدوى عبارة عن ظوابط لا تعدو أن تكون توجيهات   

للإدارة تستنير بها قبل الإقدام على التعاقد ، لذلك فلا يترتب على مخالفتها اعتبار العقد 

تها أمام الجهة ئلم النص على وجوب اتباعها ، و إنما يترتب عنها فقط مساباطلا رغ

  3الإدارية الأعلى 

  إختيار صاحب الامتياز : الفرع الثاني

يعتبر إختيار صاحب الامتياز ذا اهمية بالغة  نظرا لأهمية و استراتجية هذه النشاطات    

لمنحه للشخص الأكثر قدرة على تنفيذ و ارتباطها بتحقيق النفع العام ، لذلك تسعى الإدارة 

  .الاستثمار المعهود اليه

كقاعدة عامة لا  يقوم إختيار صاحب الامتياز في النشاطات المقننة على أساليب    

و إنما وفق إجراءات ) المناقصات و المزايدات ( المفاوضات المعروفة في القواعد العامة 

قوم بها الراغب في ممارسة النشاط ، أو محددة في كل قانون سواءا الإجراءات التي ي

ما دام المشرع إستعمل الامتياز كاسلوب  -الإجراءات التي يتعين على الإدارة القيام بها  

على غرار النشاطات الخاضعة للترخيص أي أن اختيار  –للاستثمار في هذه المجالات 

مع ذلك فقد لجأ صاحب الامتياز يخضع كقاعدة عامة للسلطة التقديرية للإدارة  ، و

                                                            
 ةالصادر 43المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ج ر عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  10 -03من  القانون رقم  18المادة 

6ص  2003يوليو  20بتاريخ  1  

18ص  السابق نفس المرجع: رحايمية آسيا   2  
  .130-129ص  2011العقود الإدارية دار قنديل للنشر و التوزيع عمان : مازن ليلو راضي  -  3
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في بعض النشاطات ضمانا ) و التراضي استثناءا(  المشرع لأسلوب المزايدة و المناقصة

  .للمنافسة المشروعة لكل الراغبين في التعاقد 

  الأساليب الخاصة في اختيار صاحب الإمتياز : أولا 

لإجراءات و تبعا لذلك يتعين على الراغب في القيام بإحدى هذه النشاطات الإلتزام با  

القانونية المطلوبة من جهة ، كما يتعين على الإدارة القيام بالإجراءات الازمة أيضا من 

  .جهة اخرى

  بالنسبة للطالب الامتياز  - 1

تقديم الطلب حسب ما هو منصوص عليه قانونا إلى  الامتياز  على طالب  يتعين    

ع عادة شكلا معينا للطلب ، الجهة المختصة ، مع التنويه أن النصوص القانونية لا تض

كما يتعين أيضا إرفاق الطلب بالملف أي الوثائق الضرورية التي تحدد عادة على سبيل 

  .الحصر و هي تتعلق بإثبات الشروط القانونية و التقنية و المالية

 2000/43من المرسوم التنفيذي )  5 (المادة  مثلا على وفي هذا الشأن يمكن الإستناد  

نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران )  3( على وجوب إرسال الطلب في ثلاث التي تنص 

شهادة  –المدني مصحوبا بملف يتضمن عادة وثائق من بينها القانون الأساسي للشركة 

  ...وثائق تثبت الكفالة المالية نسخة من القيد في السجل التجاري –الجنسية 

  )مانح الامتياز ( :بالنسبة للإدارة  - 2

  :اسة الطلبات در –

نلاحظ تباين بين النصوص القانونية فقد يشترط المشرع دراسة الطلبات قبل منح   

الامتياز مع إسناده لجهة محددة قانونا كما في نشاط تربيية المائيات ، وقد لا يتطرق لهذه 

  .المسالة كما في نشاط الطيران المدني
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المتعلق بتربية    04/373ي من المرسوم التنفيذ 7وفي هذا الصدد نصت المادة   

المائيات على أن تؤسس على مستوى كل ولاية تحت سلطة الوالي لجنة لمنح الامتيازات 

من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات تتشكل من ممثلي عدة ادارات ، و قد حددت المادة 

  .دور هذه اللجنة و من بينها دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الامتياز  08

  :يثير عدة ملاحظات السابقتين المادتين  ن الإطلاع على إ  

بينما قصرت " لجنة منح الامتيازات " أطلقت على هذه اللجنة تسمية  07إن المادة  -

 .و ليس على منحها... دورها على دراسة الطلبات  08المادة 

أسندت  02ة المادإن تسمية لجنة منح الامتياز توحي أنها المكلفة بمنح الامتياز رغم أن  -

  .لإدارة الأملاك الوطنيةمهمة تسليم الامتياز 

المتعلق باستعمال  11/340منح المرسوم التنفيذي   فقد  أما على المستوى الوطني  

الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية  دراسة طلبات الامتياز للجنة 

المكونة من ممثلي عدة   لمكلف بالموارد المائية ،التقنية القطاعية المنشأة لدى الوزير ا

  .وزارات و مصالح ، و التي تتولى تقديم رأي يمنح على أساسه الإمتياز 

  : قبول الطلب علىالرد  -

جال معينة كما نص لزم القانون الإدارة بالرد خلال آنفس الملاحظة يمكن إبدائها  إذ قد ي  

أشهر )  3( الذي ألزم الإدارة بالرد خلال ثلاث  43/ 2000على ذلك المرسوم التنفيذي 

  .من إستلام الطلب ، أو ترك الامر دون تحديد مما يستوجب الرجوع للقواعد العامة

طبقا للمعايير الشخصية  صاحب الامتياز  و على العموم يجب على الإدارة أن تختار  

للطالب  وما يوفره من قدرات مالية و تقنية ، مع الإلتزام بتكريس المبادئ المعروفة في 
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في القانون الاداري وهي العلانية و الشفافية و المسواة  و  –بصفة عامة  - نظام الامتياز

  .، إلى جانب الإلتزام بالإجراءات القانونية 1تكافؤ الفرص 

ط بين طالبي الامتياز كما تمنح لخلق جو من  المنافسة في تقديم أفضل الشرولأنها تؤدي  

  .دارة الحرية في الإختيار في حدود الطلبات المقدمة إليهاللإ

و هذه الحرية مكرسة أيضا من قبل في القانون الفرنسي في امتياز المرفق العام ، إذ   

ب الامتياز في عقد امتياز المرفق صاح وحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي فإنه في اختيار

لا يتم اللجوء للمناقصات إلا استثناءا  وإنما يمنح للإدارة الحرية في الإختيار و  –العام 

لها السلطة التقديرية في ذلك مما يقتضي حدا معينا من الثقة بين الأطراف ، كما عليها أن 

الاعتبار الشخصي هو أن  و مقتضى مبدأ. 2تقيم وزنا للإعتبار الشخصي عند الاختيار 

تختار الإدارة المتعاقد الأفضل فنيا و ماليا لإدارة المرفق محل الامتياز بملء حريتها لأن 

صاحب الامتياز تقع على عاتقه جملة من الالتزامات حيث يجب أن يسهر شخصيا على 

و  إدارة المرفق ، ودون أدنى شك فإن متعاقد كهذا تقع عليه التزامات بهذه الصرامة

ناقصة مال( الأهمية يجب أن لا يوزن انتقاءه بميزان الإجراءات التي تقود إلى التلقائية 

ضع اختياره إلى السلطة التقديرية للإدارة التي تستطيع أن خ، وإنما لا بد أن ي) خصوصا 

تنتقي الأكثر قدرة على الوفاء بهذه الإلتزامات ، كما تستطيع بالمقابل أن تضع حدا لعقد 

  3.ياز إذا زالت مقومات الثقة التي رأت الإدارة أنها كانت تتوفر في صاحب الامتيازالامت

                                                            
المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية و تأجيرها  442/ 394بن مبارك راضية التعليق على التعليمة رقم  -  1

  .59-58ص  2001/2002الجزائر  كلية الحقوق جامعة  الماجيسترشهادة يل مذكرة لن
2 - Didier Linotte- Achille Mestre – Raphael Romi : services publics et droit public 

économique Litec Paris 1995 p 95. 
3  - Bonnard R : precis de droit administratif LGDJ PARIS 1942P 718. 
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إختيار الإدارة في امتياز المناجم تقديري و  –حسب الفقه الفرنسي  –كما يعد أيضا  

مرتبط بعدة أشكال ، وتبعا لذلك فالإدارة حرة في منح الامتياز لأي شخص طبيعي أو 

 معنوي  مع 

لطالب الامتياز  و لا يحدها في ذلك سوى تبار القدرات التقنية و المالية عالأخذ بعين الإ

  . 1القيود التشريعية أي إجراءات منح الامتياز 

من ناحية أخرى تظهر السلطة التقديرية للإدارة في الإختيار من خلال السلطات التي   

  .منحها المشرع لها في الرفض

الرفض مادام القانون لم يحدد حالات الرفض على سبيل فاللإدارة السلطة التقديرية في 

  .ت الرفض طبقا للقواعد العامة االحصر ، لكن مع وجوب تبرير قرار

لأن ضخامة المشروعات يجعل منها خاضعة للشروط قانونية معقدة  و تجهيزات تقنية 

لقانون المؤطر سه مثلا بالرجوع لرة في منح الامتياز و هذا ما نلمكبيرة تستلزم تقدير الإدا

  .للنشاط تربية المائيات 

منه على إمكانية رفض الامتياز في حالتين واردتين على سبيل  11حيث نصت المادة 

  :المثال و هما 

  .عندما لا يستوفي المشروع المتطلبات التقنية  -

  .عندما لا يطابق المشروع المخطط الوطني لتربية المائيات -

استعمال  الموارد المائية لإقامة هياكل  لتطوير النشاطات  و أيضا القانون الخاص بنشاط 

يمكن " 11/340من المرسوم التنفيذي  10الرياضية والترفيه الملاحي حيث نصت المادة 

                                                            
1 - JM Auby et R Ducos : op cit  p 95. 
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رفض طلب الامتياز لاسيما عندما يتعارض المشروع الذي يقدمه الطالب مع الشروط 

  "المرتبطة بأمن المنشآت و حماية الموارد المائية 

هذا بالإضافة للتنوع أشكال طالبي الامتياز من نشاط لآخر  و حتى في نفس النشاط و   

هذا التنوع موجود أيضا في جميع مجالات امتياز المرافق العامة في الجزائر على خلاف  

  .  1ما هو معمول به في فرنسا لأن امتياز المرفق العام يمنح عادة للشركات المختلطة 

ر للإدارة في الرفض ليس على إطلاقه لأن طالب الامتياز يبقى يتمتع إلا أن منح التقدي  

بالضمانات التي يمنحها له القانون ، و أهم ضمان هو وجوب تبرير قرار الرفض حتى 

  .في حالة عدم النص  أما الضمان الآخر فهو حق الطعن في قرار الرفض

 ان المدني  و المرسوم    في مجال الطير 2000/43و قد كرس كل من المرسوم التنفيذي   

 .المتعلق بتربية المائيات هذا الحق أي حق الطعن 

على حق صاحب الطلب في تقديم  43/ 2000من المرسوم التنفيذي  09إذ نصت المادة 

من المرسوم  13طعن كتابي إلى الوزير المكلف بالطيران المدني  كما نصت المادة 

أنه في حالة الرفض يمكن لطالب الامتياز تقديم طعن في أجل لا "    373 -04 التنفيذي

  " يتعدى شهرين إبتداءا من تاريخ التبليغ 

  :وإن كان هذان القانونين كرسا هذا الحق فهناك عدة ملاحظات يمكن إبداءها   

بالنسبة للآجال تقديم الطعن  يوجد إختلاف من حيث أن القانون المؤطر لنشاط تربية  -

مائيات منح مدة تقدر بشهرين  تحسب من تاريخ تبليغ الرفض ، أما القانون الخاص ال

  .بشهر واحد تحسب من تاريخ التبليغ  الطيران المدني فالمدة فيه تقدر ب

                                                            
1 - B Rahal : op cit  p 24. 
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بالنسبة للجهة التي يقدم لها الطعن  حدد القانون المؤطر للطيران المدني الجهة الإدارية  -

وزير المكلف بالطيران المدني ، على خلاف القانون التي تودع لديها الطعون وهي ال

المؤطر للنشاط تربية المائيات الذي لم ينص على الجهة التي يودع لديها الطعن وإنما 

نص على الجهة المكلفة بدراسة الطعون وهي نفس الجهة المكلفة بدراسة الطلبات  وهذا 

هة التي يودع لديها طلب الامتياز ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية إيداع الطعن أمام نفس الج

  .أي الإدارة المكلفة بالصيد البحري

ينص هاذين القانونين على وجوب أن يبرر صاحب الطعن الهدف من تقديمه ، لذلك  -

، ) أي أن يكون الطعن مؤسس ( يتعين تقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتدعيم الطلب 

المدني تأسيسا آخر وهو الحصول على دراسة كما أضاف القانون المؤطر لنشاط الطيران 

 .تكميلية للطلب 

  إعتماد الأساليب المعروفة في القواعد العامة : ثانيا   

  :المناقصة-

الواسع ، حيث تستهدف تتمثل هذه الطريقة في إتباع إجراءات  المناقصة بمفهومها   

إخضاع التعاقد لأكبر قدر ممكن من المنافسة دون إلتزام الإدارة باختيار متعاقد بعينه ، و 

إنما إختيارها يقع على من تقدر أنه تقدم بأفضل العروض بعد القيام بجميع الإجراءات 

خاصة الالتزام بالإعلان و قواعد المنافسة لأن عدم إحترام هاذين  1،التي يفرضها القانون 

ن يعرضها للمتابعة القضائية بعد تقديم طعن أمام القضاء الإداري حسب الإجرائي

كما يمكن أن يكون  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  964مقتضيات المادة 

موضوع دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية ، و تبعا لذلك يجوز إخطار المحكمة 

طار من قبل كل ذي مصلحة في إبرام العقد الإدارية بموجب عريضة ، حيث يتم هذا الإخ

                                                            
  115-114ص  السابق نفس المرجع : ابراهيم الشهاوي  -  1
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و الذي قد تضرر من الإخلال بقواعد الإعلان و المنافسة ، و كذلك ممثل الدولة على 

مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو تم إبرامه من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية 

  .محلية 

كن أن تأمر المتسبب في و يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد ، و يم  

الإخلال بالإمتثال لالتزاماته  مع تحديد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه ، و يمكن لها أيضا 

، و يمكن لها أيضا و الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد 

تجاوز بمجرد إخطارها ، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات و لمدة لا ت

  .يوما 20

يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات  20على أن تفصل المحكمة الإدارية في أجل   

  المقدمة لها 

و في هذا الصدد أيضا لابد من التنويه أنه بالرغم من أن عقد الامتياز يفرض خضوعه   

منه لا تضع أي  02لقواعد المنافسة و مع ذلك يلاحظ أن قانون المنافسة و خاصة المادة 

   1.قواعد خاصة ماعدا قواعد الصفقات العمومية ، على عكس القانون الفرنسي 

من المرسوم الرئاسي رقم  26لمناقصة في المادة و قد عرف المشرع الجزائري ا   

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و  2010-10- 07المؤرخ في  10/236

إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع " بأنها  2المتمم

و حسب أحكام هذا القانون فإن " . تخصيص الصفقة للعارض الذي تقدم بأفضل عرض 

المناقصة المفتوحة ، المناقصة المحدودة ، : مناقصة يجب أن تأخذ أحد الأشكال التالية ال

  . الإستشارة الإنتقائية ، المزايدة ، المسابقة

                                                            
1 -Zouimia Rachid : La déligation…op cit  p 82. 

  . 58يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ج ر عدد  2010أكتوبر 07المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم -  2
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  :أما بالنسبة للنشاطات المقننة فقد تبنت الأشكال التالية 

  :المفتوحة المناقصة : - 1

 ذا الشكل تعهدا ، و قد لجأ له ؤهل أن يقدمو هي إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح م   

من قانون  119المادة   بفي إختيار صاحب الامتياز إذ و حسالقانون المنجمي استثناءا 

عن مناقصة من طرف الوكالة  لانياز للراسي عليه المزاد بعد الإعالمناجم يمنح الامت

وال الوطنية للممتلكات المنجمية من أجل مكمن مكتشف عقب أبحاث ممولة برؤوس أم

 .عمومية على حدود مساحة لم يمنح عليها أي ترخيص بالإستكشاف 

و بلجوء المشرع لهذا الاسلوب يكون قد ضمن منافسة أكبر بين المتقدمين ، وهي وسيلة   

تضمن الشفافية و المنافسة الحرة و إختيار الأفضل لذلك تطلق الوكالة الوطنية مناقصات  

  .1دوريا  منها وطنية و أخرى دولية

 هي إجراء  –من قانون الصفقات العمومية  33حسب المادة  –المزايدة   المزايدة - 2

تمنح بموجبه الصفقة للمتعهد الذي يقدم العرض الأقل ثمنا ، و تشمل العمليات البسيطة من 

النمط العادي و لا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ، و من المؤكد أن 

رغم أنه من المتفق عليه  االأقل ثمن العرضا لأنه إعتمد على معيارهذا التعريف يستوقفن

، و لا ندري إن كان هذا 2فقها أن المزايدة تعتمد على المتعامل الذي يقدم  أعلى عطاء 

   .سهوا من المشرع أو خطأ

                                                            
   02/2012منها المناقصة الدولية رقم  -  1

عتسن مواقع منجمية للاستكشاف لمجمو) 05(كما أنه وحسب تقرير للوكالة الوطنية للممتلكلت المنجمية فقد تم منح 

صة دولية على إثر  فتح الاقتراحات المالية التي عقدت بمقر وزارة الطاقة و المناجم قصينية و كندية  عن طريق منا

                              www.anpm.gov.dz  2014-04-02تم الإطلاع على الموقع بتاريخ 
  102ص  2003الأسس العامة للعقود الإدارية منشأة المعارف الاسكندرية : عبد العزيز عبد المنعم خليفة -  2
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منشآت القاعدية لجأ المشرع  لهذا الأسلوب  في بعض النشاطات كنشاط إنجاز الو قد   

 06في المادة  04/417المسافرين عبر الطرق حيث نص المرسوم التنفيذي  لاستقبال 

منه على ضرورة إتباع إجراءات المزايدة في منح الامتياز إلا إذا  كانت غير مثمرة 

فهذه المادة واضحة في وجوب اتباع أسلوب المزايدة في  فتمنح عن طريق التراضي ،

المناقصة حسب  ىجرت" من نفس المرسوم  08في المادة  منح الامتياز ، لولا ما جاء

، أي    أوردت مصطلح مناقصة و ليس مزايدة ، وهذا التباين في ..." طابع المنشأة 

 -الذي  يجعل المطلع يفهم أن لهما نفس المعنى  -التسمية بين المادتين  في نفس القانون 

لأن المناقصة تعني أن نوضح أن هاذين الأسلوبين مختلفين من حيث المعنى  ،  ايتطلب من

إختيار المتعاقد الذي يتقدم بأقل الأسعار و أحسن الشروط ، أما المزايدة فتعني التعاقد مع 

لكن الهدف منهما واحد و هو تحقيق المساواة و المنافسة الشريفة .طاء من يتقدم بأعلى ع

لاحكام بين المتقدمين بالعروض ، و أيضا تحكمهما قواعد واحدة من حيث الإجراءات و ا

  .  من أشكال المناقصة كما رأينا    شكللأن المزايدة هي .1العامة 

كما يتم أيضا منح الامتياز عن طريق المزايدة في نشاط الاستغلال السياحي للشواطئ ،   

، و وفقا لأحكام هذا المرسوم لا يمكن  04/274المنظم بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 

  : ن تتوفر فيهم الشروط الآتية المفتوحة إلا الأشخاص الذيلمزايدة أن يشارك في ا

  .إمتلاك الوسائل البشرية و المادية الضرورية للنشاط  -

  . إمتلاك ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهداتها يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا  -

  .أن يكون مسجل في السجل التجاري  -

                                                            
  .102ص السابق المرجع  نفس: عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -  1
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و قد نظم أيضا هذا المرسوم إجراءات المزايدة التي يباشرها الوالي المختص إقليميا ، و 

اشترط أن تكون المزايدة مفتوحة ، كما نص على امكانية رسو المزاد على أكثر من 

  . مترشح الذين قدموا  أفضل عرض 

افر فيهم و بلجوء المشرع للمزايدة المفتوحة يكون قد منح حق المشاركة لكل من تتو  

الشروط على خلاف المزايدة المقيدة التي لا يشارك فيها سوى الأشخاص المرخص لهم 

 قانونا من قبل الإدارة 

  التراضي - 3

من  29المادة ( يقصد به تخصيص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة    

  ).قانون الصفقات العمومية

إعتمد المشرع أسلوب التراضي في بعض النشاطات ، كنشاط الاستغلال السياحي و قد   

على إمكانية أن  03/02من قانون  23للشواطئ المفتوحة للسباحة حيث نصت المادة 

يؤول الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة 

، و أيضا في نشاط إنجاز المنشآت القاعدية  04/274ي ، كما أكد ذلك المرسوم التنفيذ

"  04/417ن المرسوم التنفيذي م 06لاستقبال المسافرين عبر الطرق حيث نصت المادة 

فعلى خلاف النشاط السابق " . عندما تكون المزايدة غير مثمرة يمنح الإمتياز بالتراضي 

متياز و  إنما يمكن أن يقع الاختيار لم تحدد هذه المادة شخصا معينا بذاته  يستفيد من الا

على أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ماعدا الأشخاص الطبيعية و 

  .المعنوية الذين لهم صفة ناقل عمومي  

من جهة ثانية يبدو من الأحكام  السابقة للنشاطين، أن إعتماد أسلوب التراضي يكون   

المزايدة غير مثمرة أو مجدية ، و هو ما يتوافق مع استثناءا أي في حالة ما إذا كانت 

من قانون الصفقات العمومية ، فإن التعاقد عن  40القواعد العامة  فطبقا لأحكام المادة 
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طريق  التراضي يكون استثناءا و في حالات محددة على سبيل الحصر و من بينها حالة 

الة تندرج في إطارها الحالة و هي ح –ما إذا كانت الدعوة إلى المنافسة غير مجدية 

ت المزايدة غير المذكورة في القوانين  المؤطرة للنشاطين السابقين أي حالة ما إذا كان

     مثمرة أو مجدية 

  إعداد الامتياز : الفرع الثالث

بعد إختيار المتعاقد يتم إبرام العقد  لكن تتعدد أشكال إعداده من نشاط لآخر ، كما   

  .الازمة قبل و بعد إعدادهتختلف الشروط 

   الشروط و الإجراءات السابقة:   أولا

و الإجراءات موحدة أو موجودة في كل النشاطات و إنما قد نجد الشروط   لا تعد هذه   

القيد في السجل أما شرط  ، بعضها في نص مؤطر للنشاط دون الآخر ، فهي مبعثرة

ية التي تشترط تقديم وثيقة القيد يث يستخلص من عدة نصوص قانونالتجاري فهو عام ح

اط و نش مثلا  شاطي الطيران المدنيكن (ضمن وثائق طلب الامتيازفي السجل التجاري 

  .) الاستغلال السياحي للشواطئ

  :الشروط المالية  –1 

من المرسوم  4المادة ( بتوفير الكفالة المالية الازمة  تتعلق هذه الشروط سواءا    

ة من أجل أو دفع إتاو) المتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي  2000/43التنفيذي  

من قانون الصيد البحري و تربية المائيات  21المادة  ( إعداده يحددها قانون المالية 

 .)  المعدل و المتمم 

الننشاط المنجمي وهي  عبارة عن رسوم تغطية التكاليف أو دفع حق إعداد الوثائق في 

  .المرتبطة بالوثائق عند إعداد ملف أو طلب تجديد أي سند منجمي أو تعديله 
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فالإدارة لا يمكنها منح الامتياز دون دفع الحقوق المالية أو الوفاء بها ، لكن مع ذلك   

ي النظرية العامة للامتياز لا يؤدي فان عدم وفاء المتعاقد بالحقوق المالية ف –وحسب الفقه 

إلى بطلان التصرف الإداري لكن اثره متعلق بعلاقة المتعاقد مع الإدارة بحيث لا يمكنه 

  .1إلزامها بالوفاء بالتزاماتها 

  : الترخيص - 2

لا نشاط تربية المائيات ، وحسب أحكامه فب الخاص  القانون نص عليه هذا الشرط   

إعداد عقد الامتياز إلا بعد الحصول على ترخيص من  الوطنيةيمكن لإدارة الأملاك  

  .الوزير المكلف بالصيد البحري

فإنه في العقود التي تستلزم  –وحسب الفقه  –و بالرجوع إلى النظرية العامة للامتياز   

لا يمكن إبرام العقد دونه  لأن إبرام العقد دونه يؤدي إلى بطلانه بطلانا فإنه إذن بالتعاقد 

كما أنه  . 2متعلق بالنظام العام  -القضائي الفرنسي جتهاد حسب الإ –ن الإذن مطلقا ، لأ

ول على الإذن حين يشترط المشرع ضرورة الحصا للنظرية العامة للعقد الإداري و تطبيق

قيام الرابطة التعاقدية و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا لأن القواعد فإنه يكون ضروريا ل

ة بالإذن هي قواعد متعلقة بالنظام العام لقيامها على أسباب جوهرية تتصل بالصالح المتعلق

و لما كان العقد الذي تبرمه الإدارة دون الحصول على الإذن السابق .العام إتصالا وثيقا

لأن الرابطة  معدوما من الناحية القانونية فإن الفرد لا يستطيع التمسك في مواجهتها

في حالة ثبوت ضررمن جراء تعاقد و لا يبقى له سوى حق التعويض  التعاقدية معدومة 

  3.الإدارة على خلاف المقرر 

  :الشكل – 3

                                                            
  .133ص السابق نفس المرجع : الشهاوي إبراهيم   -  1
  .140ص السابق نفس المرجع : الشهاوي  إبراهيم  -  2
  .325-323ص  2005الأسس العامة للعقود الإدارية دار الفكر العربي القاهرة : سليمان الطماوي  -  3
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إن الإدارة في الامتياز الخاص بالنشاطات المقننة ملزمة بإفراغه في شكل كتابي ، فلا    

يمكن أن نتصور عقد امتياز دون وثيقة كتابية تحدد مختلف العناصر لاسيما الحقوق و 

رار المانح قأو حتى بالنسبة لل.الإلتزامات سواء تعلق الأمر بالإتفاقية او دفتر الشروط 

  .للامتياز بالنسبة للنشاطات التي يتم منح الامتياز فيها بقرار إداري 

لذلك نلاحظ إتجاه القانون الجزائري لتوحيد شكل هذه الوثائق في مختلف النشاطات   

ي هذا عليها في ملحق القوانين المؤطرة للنشاط ، وف الخاضعة للامتياز من خلال النص

  :الصدد يمكن أن نعطي الأمثلة التالية 

و  -   04/373المرسوم التنفيذي رقم  حيث ينص : تربية المائيات الأول هو نشاط 

على دفتر شروط أسماه دفتر نموذجي خاص في الملحق   –منه  15تطبيقا للمادة 

  .مؤسسة لتربية المائياتبالامتياز من أجل إنشاء 

المتعلق  43/ 2000المرسوم التنفيذي  حيث تضمن : لطيران المدني الثاني هو نشاط ا

  :بخدمات النقل الجوي العمومي على ملحقين 

  .خاص بإتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية: الأول

تياز استغلال الخدمات الجوية خاص بدفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح ام: الثاني

  .للنقل العمومي

أيضا على  69- 07ينص المرسوم التنفيذي : هو نشاط استغلال المياه الحموية : الثالث 

  : ملحقين 

  ملحق يتضمن قرار منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية  -

مرتبطة بامتياز ملحق خاص بدفتر الشروط النموذجي المتعلق بالحقوق و الواجبات ال -

  .استعمال و استغلال المياه الحموية
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و هذا يعني أن شكلها معد ' " نموذجية" نين جميع هذه الوثائق اإلى جانب ذلك تسمي القو  

إعمال سلطتها التقديرية في ذلك و ما  مسبقا بنص القانون  و لا يمكن للإدارة تعديله و  لا

  .عليها على صاحب الامتياز سوى القراءة و التوقيع

أي التحرر من ( و الجدير بالذكر أن الأصل في العقود الإدارية هو اخضاعها للحرية   

، حيث أن الكتابة غير ضرورية إلا إذا اشترطها المشرع و مع ذلك فمجالها ) الشكلية 

متسع من الناحية العملية حين تفرضها  طبيعة العقد ، و المثال على ذلك عقد الامتياز ، 

من العقود التي لا تخضع كقاعدة عامة للمزايدات و المناقصات إلا أنه من فرغم أنه 

العسير أن نتصور عقد امتياز دون وثيقة كتابية ، لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى 

أن عدم وجود عقد كتابي يعني انعدام عقد الامتياز و أن ما تم بين الإدارة و الفرد لم يكن 

  .سوى تبادل وجهات النظر 

كما يرتب القضاء الفرنسي على الشكل المكتوب للعقود الإدارية نتائج بالغة الخطورة   

و لا يمكن انكار ما يجيئ به إلا عن طريق أهمها أن العقد المكتوب يعد ثابت التاريخ 

  1الطعن بالتزوير 

  :الإستشارة  - 4

ع لجأ إلى الإستشارة بالإطلاع على القانون المنظم لنشاط تربية المائيات ، نجد أن المشر  

قبل التعاقد المعروفة في العقود الادارية ، حيث قيد منح الامتياز في هذا النشاط بضرورة 

 7للجنة مؤسسة حسب المادة " إدارة الأملاك الوطنية " لجوء الإدارة المكلفة بمنح الامتياز 

ن موجودة على مستوى كل ولاية تحت سلطة الوالي و مشكلة م  370-04من م ت 

مهمتها الأساسية دراسة ملفات الامتياز و إعطاء  -قبل منح الامتياز –ممثلي عدة إدارات 

  .رأي حول جدوى المشاريع

                                                            
  .359إلى  356ص من السابق نفس المرجع : سليمان الطماوي   -  1
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وقد بين هذا المرسوم مهام هذه اللجنة كما يبدو  لكنه لم يبين مدى إلزامية الرأي الذي   

  .تقدمه للإدارة المعنية

لجنة منح الامتيازات من " نجد أنها أطلقت على هذه اللجنة تسمية  07و بالرجوع للمادة   

وهذه التسمية توحي بإلزامية ما تتخذه من رأي بعد " أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات 

بسلوك  فالإدارة في هذه الحالة لا تكتفي فقط ،الإدارة المعنية دراسة ملف الامتياز إتجاه 

، و إنما العمل بها أيضا و هذا راجع لإعتبارات فنية و مالية رة قبل التعاقد درب المشو

تشارك ) المشكلة للجنة ( متعلقة بطبيعة النشاط في حد ذاته يستدعي تدخل عدة إدارات 

  .  الإدارة المعنية في منح الامتياز 

 –هذه اللجنة   أن التسمية التي أطلقها  القانون على ن نشير إلى من ناحية أخرى يجب أ  

فإنها لا تخلو من النقد كونها تثير  –إن كانت تبين طبيعة الرأي الذي تقدمه للإدارة المعنية 

المكلفة بدراسة الملفات و تتقديم الأراء ، وبين الإدارة التي أي لدينا الخلط بين هذه اللجنة 

تيازات تظهرها بمظهر تسلم الامتياز أي إدارة الأملاك الوطنية ، لأن تسمية لجنة منح الام

  .  المانحة للامتياز و ليس بمظهر تقديم المشورة فقط

على وجوب  07/69و في نشاط استغلال المياه الحموية  نص  المرسوم التنفيذي   

استشارة  جهتين الأولى هي الوالي و الثانية هي اللجنة التقنية للمياه الحموية ،  حيث 

ثم إرساله إلى اللجنة التقنية مرفقا برأيه ، أما بالنسبة  يتمثل دور الوالي في استلام الطلب

لهذه اللجنة فقد قيد هذا المرسوم السلطة المانحة للإمتياز أي الوزير المكلف بالموارد 

المائية عند إصدار قرار منح الامتياز بموافقتها   ، و في هذا الصدد لا بد أن نوضح أن 

إحدى القرارات إما  رأي بالموافقة أو رأي  اللجنة بعد دراسة الطلب  يمكن أن تصدر

بالموافقة مرفق بشروط يجب أن يستوفيها صاحب الطلب أو رأي بالرفض على أن تبدي 

و ما دام القانون اشترط موافقة اللجنة لمنح الامتياز فهذا يعني أنه في .رأيها خلال شهر 

ياز في أي حال من حالة ما إذا رفضت اللجنة فلا يمكن أن يقرر الوزير منح الامت
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لكن في حالة الموافقة يختلف الأمر لأن القانون اشترط موافقة اللجنة لمنح   الأحوال  ،

الامتياز لكن هذه الموافقة لا تقتضي بالضرورة صدور قرار بمنح الامتياز و إنما تبقى 

من هذا  31من نص المادة للإدارة السلطة التقديرية في الرفض و هذا ما يفهم 

في حالة موافقة اللجنة يجب على الوزير أن يفصل نهائيا في طلب "  69-07مالمرسو

  ".الامتياز في أجل شهر من تاريخ تلقي رأي اللجنة 

و قد لجأ المشرع أيضا إلى الإستشارة في نشاط المناجم ، حيث أوجب قانون المناجم   

على الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية عند منح أي سند منجمي بما في ذلك الامتياز 

  المنجمي 

أخذ رأي الوالي المختص  اقليميا ، كما أنه إذا كانت أشغال التنقيب المزمع إنجازها 

الجوي الفوتوغرامتي او التصوير الجوي فيجب إستشارة وزارة الدفاع تتضمن المسح 

  ) .من قانون المناجم  74المادة ( الوطني 

وكما يلاحظ فقد لجأ المشرع في هذا النشاط إلى إستشارة جهة غير معنية بدراسة ملفات   

كما يبدو الامتياز أو بمنحه  على خلاف الحالة الأولى  ومع ذلك فالإدارة ملزمة بطلبها 

  ...".يسلم السند المنجمي بعد إستشارة  وزارة الدفاع الوطني" من صياغة المادة 

ولها أهداف كثيرة كتحقيق  والاستشارة الوجوبية قبل التعاقد معروفة في العقود الإدارية  

اعتبارات فنية أو تلافي المخاطر القانونية أو تمكين جهة الوصاية من ممارسة رقابة 

، وبالنظر إلى أهميتها فقد ثار خلاف حول تأثيرها في توزيع  سابقة على التصرف  

الإختصاص بين الجهة طالبة الاستشارة و الجهة الإستشارية ، حيث  إنقسم الفقه إلى 

  :تجاهين إ

يرى أن الرأي الاستشاري لا يغير في توزيع الإختصاص و يبقى  :الإتجاه الأول 

  .التصرف مسندا إلى الجهة المختصة لكونها المسؤولة عن أثاره القانونية و الواقعية 
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يرى أن الرأي الاستشاري ما هو إلا تقسيم للإختصاص لأن السلطة :  الإتجاه الثاني 

يمكن أن تتخذ هذا القرار إلا عن طريق سلوك درب المشورة أي  الإدارية المختصة لا

  .بالتعاون بين الإدارة و الهيئة المستشارة 

أما بالنسبة للقوة الإلزامية  للإستشارات التي تقوم بها الإدارة قبل التعاقد فهي على   

ع غير ملزم وهذا هو الأصل في كل حالة لا ينص فيها المشر: النوع الأول : نوعين 

فهو ملزم للإدارة بمعنى أن المشرع يلزم الإدارة بأخذ رأي : النوع الثاني .على غير ذلك 

الجهة التي يحددها و العمل بهذا الرأي أيضا و في هذه الحالة تأخذ الاستشارة حكم 

  1التصريح بالتعاقد 

  الإجراءات الاحقة : ثانيا 

إن إبرام الامتياز و إقرار شروطه لا يجعله نهائيا و إنما لا بد :  المصادقة التوقيع و    

من توقيعه و المصادقة عليه من قبل السلطة المكلفة بذلك قانونا ، و إن كان التوقيع 

و في هذا  متعلقة ببعضها، مشترط في كل عقود الامتياز فإن المصادقة على خلاف ذلك 

يسر حول الإختلاف في النظام المطبق على أنه لا يوجد أي تف  ىير هناك من الصدد 

   2المصادقة 

لأن التوقيع يشكل عنصر جوهري  في العقد  أما في فرنسا فهذه الفكرة معروفة أيضا     

الإداري و بدونه لا يكون العقد باطلا فحسب و إنما عديم الوجود ، أما المصادقة فلم تعد 

بين أطرافه بمجرد التوقيع عليه مالم ينص مشروطة و لازمة ، فالعقد ينتج مفاعيله 

    ،  3القانون على خلاف ذلك 

                                                            
  .136-135ص  نفس المرجع السابق  :ابراهيم الشهاوي   1

  .343-342-340ص السابق و سليمان الطماوي  نفس المرجع 
2 -Zouimia Rachid : La déligation …op cit  p 79. 

  .168-167ص  2009 التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة منشورات الحلبي الحقوقية لبنان: وليد حيدر جابر  - 3
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الطيران المدني  نشاط  : المصادقة من بين النشاطات التي اشترط فيها المشرع و    

جلس حيث تتم المصادقة على الامتياز و دفتر الشروط المرفق بها بمرسوم تنفيذي في م

لتصبح المصادقة تتم في مجلس الوزراء  98/06من قانون  117حسب المادة  1الحكومة

شترط هذه الشكلية في نشاط رغم أنه لم ت .03/10بعد تعديل هذه المادة بموجب الأمر 

  .النقل البحري 

مرفقا باتفاقية منجمية تبرم بين الدولة و از الامتيالنشاط المنجمي حيث يكون  وأيضا    

وقيعها من قبل رئيس الوكالة الوطنية للمتلكات صاحب الامتياز و تكون قابلة للتنفيذ بعد ت

  2.ية و يصادق عليها بمرسوم تنفيذيالمنجم

أما في نشاط الترفيه الملاحي  فتتم المصادقة  على دفتر الشروط في القرار المانح   

يبلغ صاحب "  11/340من المرسوم التنفيذي  12للامتياز حسب  ما يفهم من المادة 

   ".بدفتر الشروط الخاص المصاق عليه الطلب بالقرار و 

تثير مسألة ما إذا كانت عنصرا في تكوين  أهمية المصادقة ،  إن من ناحية أخرى   

  .العقد أم شرطا لنفاذه 

إعتراف بأن التصرف على أنه في هذا الصدد يعرف بعض الفقه المقارن التصديق   

  . يمكن أن يوضع موضع التنفيذ على أساس عدم المخالفة للمصلحة العامة أو القانون 

                                                            
المتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة  02/40أنظر المرسوم التنفيذي  -  1

المتضمن المصادقة على اتفاقية  02/41لشركة الطيران الخليفة و كذا دفتر الشروط المرفق بها ، و المرسوم التنفيذي 

جوي الممنوحة لشركة الطيران أنتينيا و دفتر الشروط الملحق بها ، و المرسوم التنفيذي امتياز استغلال خدمات النقل ال

المتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة ايكوإيرا و كذا دفتر  02/42

  .  2002جانفي  16بتاريخ   الصادر  4عدد  الشروط الملحق بها  ج ر
المتضمنة   2008مارس  09لصادر بتاريخ ا13عدد  أنظر مثلا للمراسيم التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية  -  2

الموافقة على الاتفاقيات المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و عدة شركات عبر الوطن وكذا منح 

  .امتياز منجي 
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سريان التصرف من تاريخ صدوره ، كما أن سلطة التصديق قاصرة على و من أثاره 

  الموافقة أو عدم الموافقة دون أن يمتد ذلك للتعديل ، و لو أن مجلس الدولة الفرنسي أجاز

التعديل البسيط أي غير الجوهري ، أما في حالة رفض التصديق فإنه يمكن إعتبار 

فدور التصديق حسب الفقه لا يتوقف عند حد دخول التصرف  . 1التصرف كأن لم يكن

حيز التنفيذ من عدمه فقط و إنما يتعداه كون التصرف يصبح لا وجود له في حالة رفض 

نتقال من مرحلة مشروع العقد إلى مرحلة العقد ، فهو إجراء جوهري للإ .التصديق عليه 

حتى أن السلطة الإدارية تسائل بالتعويض إذا ثبت أنها قامت بأعمال حالت دون حصول 

عدم التصديق و هذه المسائلة تستند ا ارتكبت إهمالا جسيما كان سببا في التصديق ، أو إذ

 2لمشروع حسب الفقه إلى الخطأ المرفقي أو إلى نظرية الكسب غير ا

إلى جانب المصادقة نص التنظيم  المتعلق بالاستغلال السياحي للشواطئ على وجوب    

كد الموافقة على الاتفاقية و دفتر الشروط المرفق بها بموجب مرسوم تنفيذي ، و من المؤ

أن هذا الإجراء يثير لدينا التساؤل حول ما إذا كانت الموافقة في هذا النشاط لها نفس 

لقانونية للمصادقة مادامت تتم بنفس الطريقة التي تتم بها المصادقة في نشاط النقل القيمة ا

  .الجوي و نشاط المناجم أي بموجب مرسوم تنفيذي 

 في بعض النشاطات  قد تكتفي القوانينف على العموم و إن كانت المصادقة ضرورية  و  

الامتياز كما جاء مثلا في  توقيع الطرفين للامتياز فقط أي مانح الامتياز و صاحب على 

القانون الخاص بتهيئة المنشآت القاعدية لاستقبال المسافرين عبر الطرق ، حيث يتم توقيع 

اتفاقية الامتياز من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا و الراسي 

  .عليه المزاد 

                                                            
 2004رقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري دار الفكر الجامعي الاسكندرية ال :حسين عبد العال محمد  -  1

  .158ص 
  .169-168ص السابق نفس المرجع  :وليد جابر حيدر  2
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  منح الامتياز : المطلب الثالث 

و تفاقية ، وهما دفتر الشروط النموذجي و الإ ة عامة بموجب وثيقتينيمنح الامتياز بصف  

ليس بالضرورة وجود الوثيقتين معا في كل نشاط  وفي هذا الصدد يمكن إعطاء مع ذلك ف

  :التصنيف التالي 

مثل نشاط الطيران المدني ، و نشاط  معا  نشاطات يرفق فيها الامتياز بالوثيقتين -

  .اطئالاستغلال السياحي للشو

نشاطات يرفق فيها الامتياز بالإتفاقية النموذجية فقط مثل النشاط المنجمي إذ نصت  -

من  85كما أكدت المادة ..." يرفق الامتياز بإتفاقية منجمية " من قانون المناجم  84المادة 

يخضع تسليم أي سند أو " هذا القانون على عدم وجود دفتر الشروط في الامتياز المنجمي 

  ..." اعدا الامتياز المنجمي لتوقيع دفتر الأعباء رخصة م

نشاطات يرفق فيها الامتياز بدفتر الشروط فقط مثل نشاط تربية المائيات ، و نشاط  -

رغم أن المشرع في هاذين النشاطين إعتبر الامتياز عقد حيث .استغلال الموارد المرجانية

الامتياز هو " بتربية المائيات المتعلق  373-04من المرسوم التنفيذي  2نصت المادة 

  .، لكن لم يقدم لنا سوى نموذج لدفتر الشروط ..." العقد الإداري الذي 

بالإضافة لذلك يمنح الامتياز في بعض النشاطات بموجب قرار وزاري و دفتر الشروط   

  .كما في نشاط الترفيه الملاحي

  دفتر الشروط النموذجي : الفرع الأول    

هي تلك الطريقة المعينة في تحرير و كتابة بصورة عامة  نموذجي   لمةكب   المقصود  

الأعمال القانونية بصورة يتم فيها توحيد الشكل الذي تظهر فيه هذه الأعمال القانونية التي 
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حيث يتم تجسيد فكرة النموذجية على مرحلتين  ،نفس الموضوع و نفس الطبيعة يكون لها 

:  

ض الشكل الموحد الذي سوف تطابقه كل رو إنشاء و ف المرحلة الأولى يتم فيها وضع   

  .النصوص القانونية الداخلة في إطاره و في نفس موضوعه 

المرحلة الثانية يتم فيها نقل النموذج في شكله النهائي الذي سيفرض على الأشخاص   

أعمال قانونية مطابقة له  و ذجيا ونمالأمر الذي يعني أن هناك عملا  ، القانونية المعنية به

في توحيد لكن هذه الأعمال القانونية يجب أن تطابق النموذج الذي يلعب دورا كبيرا 

  1شكلها و بالتالي في توحيد القواعد التي تحكمها

وثيقة  هخاصة أنأما بالنسبة لدفتر الشروط الخاص بالنشاطات المقننة فيمكن القول بصفة   

تصدر كملحق للقوانين المؤطرة للنشاط  تتضمن أحكام و شروط تنظيمية متعلقة بالنشاط 

و مثالنا على ذلك ما " دفاتر الشروط النموذجية " و يطلق المشرع على هذه الدفاتر تسمية 

دفتر الشروط النموذجي من أجل إنشاء "  04/373جاء في ملحق المرسوم التنفيذي 

دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال " و أيضا " ربية المائيات مؤسسة لت

  .بتسميتها بدفاتر الشروط فقط   القانون  كما قد يكتفي." الخدمات الجوية

مرتبطة بمرحلة ما قبل التعاقد  إذ في هذه " النموذجية " و حسب الفقه فإن هذه التسمية   

نموذج لشروط وأحكام لا تكتسب أي قوة إلزامية في المرحلة يكون دفتر الشروط مجرد 

مواجهة المتعاقد  مادام لم يتم بعد إدماجها أو إدخالها في العقد لذلك تتسم بالطابع 

  .التنظيمي

                                                            
39ص السابق نفس المرجع : جوادي نبيل   1  
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أما بعد إبرام الامتياز بموافقة المتعاقد مع الإدارة فيصبح للدفتر الشروط قوة إلزامية في   

شروط في هذه المرحلة بدفتر الشروط الخاص مواجهة الطرفين لذلك يسمى دفتر ال

  .أي جزء لا يتجزء منه 1بالامتياز مادام أنه مدمج في عقد الامتياز 

فدفتر الشروط في البداية يكون عبارة عن دعوة للتعاقد من الإدارة  و ينتظر إيجابا من   

  .صاحب الامتياز

قبل صاحب الامتياز، و وهذا ما يفسر أهمية إشتراط التوقيع على دفتر الشروط من   

بمجرد التوقيع يكتسب دفتر الشروط قوة  إلزامية إتجاه صاحب الامتياز و يصبح دفتر 

  .شروط خاص بالامتياز الممنوح له  و ليس دفتر شروط عام و مجرد

فالتوقيع يعني أن صاحب الامتياز قد قبل بما ورد فيه لذلك تختتم دفاتر الشروط   

  ".قرأه و صادق عليه " ارة النموذجية في الأسفل بعب

و تحتوي دفاتر الشروط النموذجية على أحكام عامة تتعلق بالحقوق و الإلتزامات و    

المسؤولية بصفة عامة، و في هذا الصدد نصت المادة الأولى من دفتر الشروط النموذجي 

إلى  يهدف دفتر الشروط هذا" الخاص بمنح امتياز استغلال خدمات النقل الجوي العمومي 

  " .تحديد الحقوق و الإلتزامات المرتبطة باستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي

لتزامات ، إلا أنه بالإطلاع مادة أنها أشارت إلى الحقوق و الإو الملاحظ على هذه ال  

على مضمون دفتر الشروط يتبين لنا أن جل بنوده هي عبارة عن إلتزامات تقع على 

ى جانب بعض الإلتزامات التي تقع على الإدارة كوجوب عاتق صاحب الامتياز إل

  .المصادقة على كل تغيير في برنامج الإستغلال 

على خلاف ذلك لم يقتصر دفتر الشروط النموذجي المتعلق بتربية المائيات على   

  : الإلتزامات فقط ، وإنما نص على عدة أحكام متعلقة
                                                            

1 - Didier Linotte : op cit   p 301 
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اء مؤسسة لتربية المائيات على القطعة بحقوق صاحب الامتياز كالحق الحصري في إنش -

  .الممنوحة له

  .الإلتزامات التي تقع على عاتقه و هي كثيرة  -

  حق الإدارة في الرقابة  -

  .مسؤولية صاحب الامتياز في مجال المحافظة على البيئة و حمايتها -

شروط أما القانون المؤطر لنشاط الاستغلال السياحي للشواطئ فقد نص على أن دفتر ال  

يقوم بتحديد المواصفات التقنية و الإدارية و المالية للإمتياز و تتم المصادقة عليه عن 

  .طريق التظيم 

  الإتفاقية: الفرع الثاني  

تعد الاتفاقية وثيقة تعاقدية أساسية ، باعتبارها تكرس العلاقة المباشرة بين الإدارة 

  .قبول مختلف الشروط وصاحب الامتياز ، فهي تعبر عن إرادة الطرفين في 

و إن كان فحواها يختلف من نشاط لآخر تبعا للشروط القانونية و طبيعة النشاط ، فإن   

تتشابه مع الأخرى ، فهي لاتخرج الخصائص الأساسية و الشروط الجوهرية لأية اتفاقية 

أي أطراف العقد ، موضوع الامتياز و نطاقة : عن تحديد بعض العناصر الأساسية 

  .لمكاني ، الحقوق و الالتزامات والمزاياي و االزمان

من خلال الإطلاع عن و لتوضيح ذلك يمكن أن نأخذ مثال عن الاتفاقية المنجمية ،   

متضمن نموذج الإتفاقية ال 03/03/2003المؤرخ في  03/85المرسوم الرئاسي رقم 

رفين وهما الوكالة و من خلال هذا النموذج يتضح لنا أن الإتفاقية تبرم بين ط ،المنجمية 

أما صلب النص فقد تضمن عدة أحكام . من جهة أخرى  ن جهة و الشركة المنجمية م
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موضوع الإتفاقية أي حقوق و إلتزامات : يجب أن تتضمنها الإتفاقية المنجمية و منها 

  .الأطراف المتعلقة بالشروط القانونية و المالية و الجبائية 

رئيس مجلس إدارة الوكالة تفاقية نافذة بعد توقيعها من بدأ سريان المفعول حيث تصبح الا

و الممتلكات المنجمية و الممثل المرخص له من طرف  المستثمر بمجرد صدور المرسوم 

  .المتخذ بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم لمنح الامتياز المنجمي 

المستثمر ، الضمانات إلى جانب أحكام أخرى كممارسة النشاط المنجمي و نشاطات 

  .متياز المنجمي ، الضمانات الإدارية و العقارية النظام الجبائي المتعلقة بالإ

  القرار الاداري:  الفرع الثالث 

  يمنح الامتياز في بعض النشاطات بموجب قرار وزاري و دفتر الشروط    

لشروط  المحدد   07/69من المرسوم التنفيذي  23و في هذا الصدد تنص المادة   

المياه الحموية بأن يمنح الامتياز على المياه  امتياز استعمال و استغلال  وكيفيات منح

الحموية بقرار من الوزير المكلف بالمياه الحموية بعد موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية 

لكل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص الذي يقدم الطلب في هذا الشأن ، حيث يرفق 

رار و دفتر الشروط لقا، و قد حدد  هذا المرسوم نموذج  منح الامتياز بدفتر الشروطقرار 

  .في الملحق 

منه أن امتياز استعمال الموارد  11في المادة  11/340كما نص المرسوم التنفيذي   

المائية لإقامة  هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية و البحيرات لتطوير 

و الترفيه الملاحي يمنح على أساس رأي اللجنة التقنية بقرار من  النشاطات الرياضية

منه على وجوب تبليغ صاحب  12الوزير المكلف بالموارد المائية ، و نصت المادة 

  .الطلب بالقرار و بدفتر الشروط الخاص المصادق عليه 
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فما يلاحظ أن الامتياز في هذه النشاطات يمنح بقرار، و هذا ما يتعارض حسب رأينا   

  . التي إعتبرته صراحة عقدا من عقود القانون العام  1من قانون المياه 76المادة أحكام مع 

فهي تؤكد أن الامتياز في مجال استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية 

  .هو عقد، فمن المفترض أن يمنح بعقد و ليس بقرار للمياه  

من هذا القانون حددت هذه  المجالات أي مجالات  77مع ضرورة التوضيح أن المادة 

بينها نشاط استعمال و الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه ومن 

نشاط استعمال الموارد المائية مامات المعدنية في الفقرة السابعة منها ، و حاستغلال ال

لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية لتطوير النشاطات الرياضية و الترفيه 

  . الملاحي في الفقرة الثامنة

م في الأسفل بتوقيع لشروط في هاذين النشاطين لا تختتة أن دفاتر او الجدير بالملاحظ  

، و ) صاحب الامتياز و السلطة المانحة له( فين صاحب الامتياز فقط و إنما بتوقيع الطر

  .هذا ما يجعلنا نتسائل ما إذا كان دفتر الشروط يأخذ الطابع التعاقدي و يحل محل العقد ؟

ا في ملاحق المرسومين يتضح لنا أنها مبالإطلاع على دفاتر الشروط المنصوص عنه  

وضعها في إطار القانون تضمنت مجموعة من الأحكام العامة التي يجب على الإدارة 

بحيث لا يبقى على صاحب الامتياز سوى قرائتها و التوقيع في أسفل دفتر الشروط  دون 

مناقشتها أو التفاوض بشأنها ، فهي في مجملها أحكام تنظيمية لا مجال لاتفاق الطرفين 

ضية و فيها ماعدا بعض الأحكام في نشاط استعمال الموارد المائية لتطوير النشاطات الريا

  الترفيه 

                                                            
 2005- 9-4الصادر بتاريخ   60عدد  المتعلق بالمياه ج ر 2005غشت  04المؤرخ في  12-05القانون رقم   1
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الملاحي التي تضمنها دفتر الشروط النموذجي و المتعلقة بالمدة و تحديد محل النشاطات 

  .الرياضية و الترفبه الملاحي محل التطوير و آجال بدأ الأشغال و مسافات الأمن

 في المرسوم" يرفق القرار بدفتر الشروط " يغة المستعملة في هذه النصوص كما أن الص

 في المرسوم" يبلغ صاحب الطلب بالقرار و بدفتر الشروط الخاص " و  07/69رقم  ت

  .لا تدل بأن القانون ترك لصاحب الامتياز حرية التعاقد   340-11رقم  ت

  . 1لذلك إعتبر أحد الباحثين  دفتر الشروط  في وضعية مشابهة بأنه عقد إذعان إداري   

إلا أننا لا ينبغي أن نسلم بهذه الفكرة لأن الإدارة تملك إمتيازات خاصة تجعل منها في 

  .وضع أقوى 

أن حصول المعني على الترخيص أو الامتياز لا يعني أنه و على العموم يمكن القول   

و إنما يقع على عاتقه احترام شروط ' تحرر من القيود و الشروط التي يفرضها القانون 

ستمرارية الرقابة ا لتحقيق  ضمانا إلا تعرض للمتابعة الإدارية و الجزائية و ' ل الاستغلا

  .التي يفرضها القانون من خلال شروط الممارسة

  :خلاصة الباب الأول 

ا القانون مالتي استخدمه و الإمتياز الإداريين  أهم الأنظمة الإدارية  الترخيص  يعد  

حيث يمكن اعتبارهما من الوسائل القانونية ، الجزائري لتقنين النشاطات التجارية الخاصة 

المقننة لذا يمكن القول أن النشاطات ، التي استخدمها المشرع للتدخل في هذه النشاطات 

( الأخرى  بحد ذاته عن الأنظمة الإداريةشكل نظاما مستقلا في القانون الجزائري لا ت

  ) .رخيص و الإمتياز الت

و المقصود بالترخيص في ، لتقنين لو يعتبر الترخيص الإداري النظام الأكثر استخداما   

فهو ، هذا الشأن هو الترخيص بمفهومه العام مهما كان اللفظ المستعمل في النص القانوني 

                                                            
  .143ص  تفس المرجع السابق : بن علية حميد   1
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و لمنحه ، على العموم إذن أو موافقة مسبقة تمنحه جهة إدارية من أجل القيام بنشاط معين 

فهذه الشروط التي تعرف ، لابد من تحقق عدة شروط سواءا كانت موضوعية أو شكلية 

بشروط الدخول ترتبط بهذا النظام و تتباين من نشاط لآخر و قد تصل البعض منها ليس 

كاشتراط الجنسية الأصلية في مسيري (لدرجة الصرامة فحسب و إنما لدرجة المبالغة 

  )شركات الحراسة

ما يكن من أمر فإن منح إمكانية التقنين بواسطة الترخيص الإداري تبقى جائزة ومه  

شرط أن تكون سلطة المشرع في تقييد النشاط بهذا النظام مرتبط بتحقيق المصالح و 

  .40- 97الإنشغالات الأساسية التي حددها المشرع في المرسوم التنفيذي 

بمجالات محدودة و التي يمكن أن توصف بأنها أما نظام الإمتياز فإن استخدامه مرتبط   

الخواص  لمشاركة ن هذا النظام لم يعد مجرد وسيلة و يمكن القول أ، هامة واستراتجية 

شأنه شأن ، و إنما أصبح يشكل وسيلة لتنظيم النشاط الخاص ، في تسيير المرافق العامة 

  .الترخيص الإداري 

فمن جهة : و بالرغم من أهمية هذا النظام إلا أنه يتسم بعدم الوضوح من عدة نواحي   

فقد يمنح باتباع إجراءات تشبه إجراءات ، على مستوى كيفيات منحه  يلاحظ عدم التوحيد 

كما ، منح الترخيص أي بناءا على طلب المعني و بعد دراسة الطلب من طرف الإدارة 

باع الأساليب المعروفة في القواعد العامة أي عن طريق يمنح في بعض النشاطات بات

اللجوء للمناقصة بإخضاع التعاقد لأكبر قدر من المنافسة دون الإلتزام باختيار متعاقد 

  .من يقدم أفضل العروض بنفسه و إنما على 

و من جهة ثانية يلاحظ أيضا عدم توحيد قواعد منحه من حيث أنه قد يمنح بناءا على   

و دفتر شروط أو باتفاقية نموذجية فقط أو بدفتر شروط فقط كما قد يمنح بقرار  اتفاقية

  .و لا ندري ما الهدف من هذا الإختلاف ، إداري و دفتر شروط 
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   م الكفاية في التنظيم  عد :شروط الممارسة: الباب الثاني 

تسمح للسلطات العمومية تحقيق إن تحديد شروط الممارسة يعد من وسائل التقنين التي   

الهدف الذي من أجله تم تأطير هذه النشاطات ، كما أنها جد متنوعة و منتشرة في مختلف 

من القيود التي تفرضها الدولة على حرية  أيضا  تعد وت فهي مرتبطة بطبيعتها ، النشاطا

  .الاستثمار 

التي تقع على عاتق القائم  و لا تقتصر هذه الشروط على تحديد الالتزامات و الواجبات  

بالنشاط أثناء الممارسة ، و إنما تمتد أيضا للحقوق التي تمنحها القوانين في مختلف 
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النشاطات سواءا كانت حقوقا خاصة بصاحب النشاط ، أو حقوق خاصة بالإدارة و التي 

ات لا تمكنها من ممارسة الرقابة و توقيع الجزاءات المخولة لها، مما يعني أن دور السلط

  .يتوقف على الموافقة على قبول ممارسة النشاط و إنما أيضا أثناء الاستغلال 

إلى جانب ذلك يتعرض كل قائم بالنشاط أثناء الاستغلال في حالة ارتكاب جريمة محددة   

  .قانونا، للمتابعة الجزائية التي تستتبعها عقوبة جزائية ينطق بها قاضي جزائي 

  :لعناصر سوف نقوم بتقسيم هذا الباب إلى قسمين لذلك و انطلاقا من هذه ا

   الحقوق و الالتزامات  : الفصل الأول 

  العقوبات و الجزاءات: صل الثاني الف 

  

 

 

  

  الحقوق و الالتزامات : الفصل الأول

يترتب على منح الترخيص  أو الإمتياز شروط يجب مراعاتها أثناء الاستغلال سواءا   

 أو السلبي أي سواءا كانت عبارة عن حقوق ممنوحة للجانبين أو كانت في جانبها الإيجابي

على عاتق المستفيد من الترخيص أو الإمتياز مهما تعددت  عبارة عن إلتزامات تقع عادة 

  .و تنوعت 

  الحقوق: المبحث الأول 
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تمنح القوانين للمستفيد من الترخيص أو الإمتياز  بعض الحقوق و المزايا كضمان   

شاطه في أحسن الظروف ، و بالمقابل تمنح القوانيين للإدارة حق مراقبة مدى للممارسة ن

  .تنفيذ القائم بالنشاط للشروط و الالتزامات من خلال الوسائل القانونية الممنوحة لها

  :حق المستغل في ممارسة النشاط بصفة شرعية : المطلب الأول 

شرعية حتى يتسنى له يمنح الترخيص لصاحب النشاط مكنة ممارسة حقه بصفة   

  .الإستفادة من جميع المزايا المرتبطة به

  بهمضمون الحق و المزايا المرتبطة : الفرع الأول 

    مضمون الحق : أولا 

وفقا للأوضاع  –يقصد بهذا الحق أن يكون من حق صاحب الترخيص أو الامتياز   

لأن  شرعية وقانونية ،مشروعه بصفة ممارسة النشاط أو إنشاء  –القانونية المقررة 

الحصول على الترخيص أو الامتياز يعني  بالضرورة أنه مستوفي للشروط بمختلف 

أنواعها و أن الإدارة أعربت عن رغبتها في الإذن له بمزاولة نشاطه ، و بذلك يزول القيد 

  الذي وضعه المشرع و يصبح الشخص في وضع يمكّنه من استغلال النشاط بحرية 

أن القوانين المؤطرة  لمختلف النشاطات لا تنص على هذا الحق بصفة   والملاحظ    

صريحة ، لأنها تركز أكثر على تحديد الالتزامات التي يخضع لها صاحب النشاط أثناء 

، لكن مع ذلك يمكن استخلاصه  97/40الاستغلال كما أكد على ذلك المرسوم التنفيذي 

" ، ..." يخضع إنشاء مؤسسة " مشرع كعبارة بصفة ضمنية من العبارات التي يستعملها ال

، ..." يمارس بناءا على..." " لا يمكن أن يمارس النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص 

فكل هذه العبارات تدل على أن الترخيص أو الامتياز شرط للقبول و بمفهوم المخالفة بعد 

سة النشاط ، وبالتالي الحصول على الترخيص أو الامتياز يكون من حق المعني ممار

يرجع المستفيد للأصل في ممارسة النشاطات التجارية أو الصناعية المكرسة في المادة 
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من الدستور التي يستفاد منها أن كل فرد من حقه اختيار مزاولة النشاط الذي يريده ،  37

نية و البدنية و بالكيفية التي يراها مناسبة و مستجيبة لرغباته وفقا لقدراته المالية و الذه

كما تقضي بذلك طبيعة الأشياء في النظم الحرة الديموقراطية ، لكنه ملزم من جهة أخرى 

بما يضعه القانون بجميع قواعده و أحكامه و فروعه ، و متى استوفى جميع ما تطلبه 

القانون كان له أن يستفيد من الأصل العام الذي وضعه المشرع ، حتى أن المشرع نظّم 

لحرية لما استلزم استيفاء شروط القبول لكنه لم يلغها باعتبارها من الحريات هذه ا

جتماعي للدولة ، كما أنها الأساسية الفردية المتصلة بالصالح المادي و الاقتصادي و الا

  .1لنظام العام للمجتمع في أمنه و سكينته   تمس ا

  المزايا المرتبطة به : ثانيا 

إلى ذلك يمنح الامتياز أو   ممارسة النشاط بصفة شرعية  لحق المستغل في إضافة  

الترخيص بعض المزايا الثانوية المقررة في نصوص قانونية أخرى كالاستفادة من أحكام 

النظام المهني بهذه  فهو يمنح للمستفيد حق المشاركة في القانون التجاري و الضرائب 

 . الكيفية

التجاري يصبح من حق المستفيد التسجيل في السجل في مجال القانون فوتبعا لذلك،   

 ار ، بل أن الحصول على الترخيص أو الاعتماد يعدالتجاري و الاستفادة من حقوق التج

، وفد اتضحت هذه  97/40من المرسوم التنفيذي  7/2كشرط للتسجيل فيه حسب المادة 

الحصول على رخص  من حيث أنه أصبح يستلزم 08/04العلاقة أكثر بعد صدور قانون 

  .مؤقتة تسلّم قبل التسجيل في السجل التجاري ، و رخصة نهائية تسلّم بعد التسجيل فيه 

هدفه الحصول على إذن مسبق  -كإجراء سابق على التسجيل –فقرار الترخيص الأول    

بممارسة النشاط ، وذلك بإخراج النشاط من دائرة النشاط الموقوف على تحقق الشرط إلى 

                                                            
  390ص السابق  نفس المرجع: عزاوي عبد الرحمن -  1
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ة النشاط الحر، أما قرار الترخيص الثاني فهو إجراء قانوني لاحق يدل على تحقيق دائر

  .الهدف المطلوب حتى لا تبقى الحرية المحمية دستوريا مجردة و جامدة

من حق القائم بالنشاط أيضا اتخاذ اسم تجاري خاص به كما يتضح من بعض    

مجال السياحة والأسفار حيث تنص ب اص القانون الخ النصوص القانونية ومنه ما ورد في

يجب أن يكون للوكالة اسم تجاري خاص بها و "  99/06من القانون رقم  24المادة 

من  09ي المادة ، و أيضا في مجال الحراسة ف" مختلف عن اسم الوكالات الأخرى 

التي ألزمت شركات الحراسة أن تبين في علاقتها 93/16 المرسوم التشريعي 

ستخدمين و المتعاقدين و غيرهم كلّ عناصر التعريف الخاصة بها  لاسيما العنوان بالم

  .التجاري للشركة 

وإن كان ضرورة  اتخاذ عنوان تجاري يبدو كالتزام فهو يعد حقّا في  نفس الوقت نظرا   

لأنه يمكّن القائم بالنشاط من الاستفادة من النظام المهني للتجار ، لان الهدف منه هو 

 له ، وتبيان أنه مقصور و خاص التعريف بالنشاط بالنسبة للغير و إظهار الطابع الخاص

  .بالشخص المرخص له بممارسة النشاط

يعطي  –و في إطار الاستفادة من النظام المهني للتجار  –بالإضافة إلى ما سبق   

رة و الصناعة ، الترخيص للقائم بالنشاط الحق في الانتخاب  و الانخراط في غرفة التجا

حق كالتسجيل في قائمة البنوك ،  حيث  ي كما يخوله أيضا المشاركة في الجمعيات المهنية

للبنك إلى جانب إنجاز عمليات خاصة بنشاطه أن يشارك في الجمعيات المهنية ، وفي هذا 

من قانون النقد و القرض على أن يؤسس بنك الجزائر جمعية  96ألشأن نصت المادة 

جزائريين ، يتعين على كل مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها ، و مصرفيين 

  :تلعب هذه الجمعية دورا كبيرا في المجال المصرفي بحيث تعمل على تحقيق عدة أهداف 

  .تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها لدى السلطات العمومية -
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  .تزويد أعضائها و الجمهور بالمعلومات و تحسيسهم -

  .دراسة المسائل المتعلقة بممارسة المهنة  -

حيث يمكن للوزير المكلف بالمالية و محافظ بنك الجزائر : كما أن لها دور استشاري  -

  .أن يستشيرها في كل المسائل التي تهم المهنة 

اقتراح على محافظ بنك الجزائر و على اللجنة المصرفية إنزال عقوبات ضد عضو أو  -

  .أكثر من أعضائها

وإن كان الانخراط في الجمعية المهنية يبدو في هذه الحالة كالتزام أكثر منه حق لأن   

المشرع نص على الانخراط الإجباري ، فإنه في نشاط التأمين يختلف الأمر حيث نصت 

المتعلق بالتأمينات  على حق شركات ووسطاء التأمين في الحصول على  95/05المادة 

رة الرقابة لاستحداث جمعيات مهنية ، لكن بعد ذلك تراجع تشجيع و تسهيل من إدا

المشرع عن موقفه بعد تعديل قانون التأمين بحيث أصبح الانخراط إجباري حيث أكدت 

على وجوب الانضمام إلى هذه الجمعيات ، أما فيما يتعلق  214المعدلة للمادة  334المادة 

ة فلم يوضح القانون إن كان الانخراط فيها بالجمعية المهنية للوكلاء العامين والسماسر

  إجباري أو  اختياري

و في مجال الضرائب قد يستفيد القائم بالنشاط من مزية الإعفاء المؤقت من دفع   

  : من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة  138الضريبة، و في هذا  الصدد نصت المادة 

السياحية المحدثة من قبل مستثمرين سنوات المؤسسات  10فيد من إعفاء لمدة تست-

وطنيين أو أجانب باستثناء وكالات السياحة و الأسفار و كذا شركات الاقتصاد الناشطة في 

  .القطاع السياحي 
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تستفيد من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ بداية ممارسة النشاط وكالات  -

  .ب رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة السياحة و الأسفار و كذا المؤسسات الفندقية حس

كما  لا تخضع شركة الرأسمال الإستثماري للضريبة على أرباح الشركات بالنسبة 

  .من الأرباح أو نواتج توظيف الأموال 1للمداخيل المتأتية 

 ،بعنوان ضريبة على أرباح الشركات بالمائة  5حيث تخضع الشركة للمعدل المخفض ب 

لشركات المتدخلة في صيغة رأسمال المخاطرة من إعفاء كلي من كما تستفيد هذه ا

  .الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات ابتداءا من انطلاق نشاطها

و قد تضمن قانون المناجم جملة من المزايا الجبائية التي يستفيد منها المستثمر في    

تكون إما في شكل ،  2الاستثمار القطاع المنجمي تقابل المزايا المنصوص عليها في قانون 

  :من بينها ، إعفاء كلي أو تخفيض في نسبة الضرائب 

  .إعفاء المؤسسة المنجمية من الرسم على النشاط المهني -

إعفاء المؤسسة المنجمية   من الضريبة التي تخص نتائج الاستغلال المنجمي المعدة  -

معنوي خاضع للقانون العام ما عدا لصالح الدولة و الجماعات الإقليمية و كل شخص 

  .الضريبة على الأرباح المنجمية 

بنية المشكلة من مإعفاءالمؤسسة المنجمية من الضرائب و الرسوم التي تثقل الملكية ال -

  ...المنجمية  حاتعمارات و مبان أخرى منجزة داخل حدود المسا

لترخيص بالإستغلال بالمائة من إتاوة الإستخراج لأصحاب ا 30لتخفيض بنسبة ا  -

  .لإستغلال منجمي صغير أو متوسط 

                                                            
.المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري 11- 06من قانون  27المادة   1  

المتضمن قانون المناجم الواردة في الباب الثامن المعنون ب أحكام مالية و جبائية  10-01من قانون  177إلى  154المواد من   2  
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بالمائة من إتاوة الإستخراج لأصحاب الترخيص بالإستغلال 50التخفيض بنسبة     -

  .لإستغلال منجمي حرفي  

الحق في الحصول على سند قانوني  في بعض الحالات  يمنح الترخيص أو الامتياز و   

آخر ، أي يتطلب تكملته بمنح قرار آخر حتى يصبح الشخص في وضع مؤهل للقيام 

بجميع الأعمال التي تتطلبها طبيعة النشاط ، و من ذلك أنه من الضروري في نشاطات 

الحراسة الحصول على رخصة الممارسة حتى تتمكّن هذه الشركات من الحصول على 

ة الأسلحة ، كما أن هذه الأخيرة تمكّن الشركة من الحصول على رخص رخصة حياز

حمل السلاح بالنسبة للمستخدميها ، اذ تعد رخصة الممارسة هي محور الرخص فبدونها 

على رخصة حيازة الأسلحة اللازمة التي تتطلبها طبيعة أعمالها  الحصول لا يمكن للشركة

ذلك على اعتبار أن هذا تخدمين المؤهلين بحة بالنسبة للمسو لا على رخص حمل الأسل

النشاط يقتضي تدخل هؤلاء المستخدمين من أجل الدفاع عن الأموال و الأملاك التي تقوم 

بحراستها و مرافقتها ، لذلك فإن سحب هذه الرخصة يؤدي إلى سحب الرخص الأخرى 

  .بقوة القانون أيضا

شاطه أو مده إلى مناطق أخرى لكن توسيع نمن  و قد يسمح الترخيص للقائم بالنشاط   

سمح القانون بعد حصوله على ترخيص آخر كما في نشاط السياحة و الأسفار حيث ي

لوكالات السياحة و الأسفار المعتمدة قانونا وحدها الحق في فتح فرع المؤطر لهذا النشاط 

    .أو عدة فروع عبر التراب الوطني

حيث يخضع هذا الحق ، ديد الترخيص لمدة معينة الحق في مطالبة الإدارة بتج إلى جانب 

إلى بعض الشروط و الإجراءات المنصوص عنها قانونا و من ذلك ما نص عليه التنظيم 

تجدد رخصة " )  240- 90م ت (  الخاص بصناعة الأدوية البيطرية و بيعها و رقابتها 

ا الحق في  و أيض،  ..."التسويق بطلب يقدمه صاحبها في أجل أقصاه تسعون يوما 

التخلي عن الترخيص أو ما يعرف بالترك أي ترك النشاط دون نية العودة له شريطة 
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إعلام الإدارة المختصة بذلك و موافقتها سواءا كان الترك كليا أو جزئيا كما جاء في 

يمكن " ) 191 – 93م ت ( التنظيم المتعلق بالبحث عن المواد المعدنية و استغلالها 

و ، " أو الإستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو جزءا منها  صاحب رخصة البحث

بمثابة حقوق إدارية لأنها ) التجديد ، الترك ، أي التوسيع ( هذه الحقوق  ن إعتبار يمك

يكون تكون للمرخص له في مواجهة الإدارة و تكون متعلقة بالترخيص في ذاته دون أن 

  1.للغير أية علاقة بها 

خيص باستكمال الإجراءات فهو يزيل كل عقبة إدارية من شأنها أن كما قد يسمح التر  

تقف دون ممارسة النشاط إذا كان الترخيص ببدء النشاط يتكون من عملية مركّبة أي من 

نوعين من التراخيص حيث يسمح الترخيص الأول من الحصول على الثاني ، و في هذا 

مل قانوني يعطي الحق لهذه الصدد يعد الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية ع

المؤسسات بطلب اعتماد كبنك أو مؤسسة مالية الذي يخول لها مباشرة النشاطات 

المصرفية سواء قدم الطلب من البنوك و المؤسسات المالية الوطنية أو من فروع البنوك 

  .والمؤسسات الأجنبية لتفتتح فرع لها في الجزائر

لة أن منح الترخيص الأول لا يترتب عليه بالضرورة و يؤكد الفقه المقارن في هذه الحا 

الترخيص الثاني ، أي أن كل جهة إدارية تحترم  حفقة السلطة الإدارية على منامو

الاختصاص القانوني للأخرى ، فلا يترتب على منح جهة إدارية معينة ترخيصا ما أن 

  .2تلزم الأخرى بمنح الترخيص الذي يتبعه 

لامتياز الذي يمنح من طرف الإدارة أيضا الحق للمستفيد سواءا و يعطي الترخيص أو ا  

قانونا بإتمام بعض العقود مع أشخاص خاصة مهما كانت  اأو معنوي اطبيعي اكان شخص

طبيعتها حين تستلزمها طبيعة أعمالهم ، كما هو الحال في النشاط الفندقي ، إذ يسمح 

                                                            
92إلى   87ص السابق نفس المرجع : أزرو يسغي سهام   1  
    262ص السابق نفس المرجع :  عثمان جيزل -  2
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فندقي مع زبائنها ، حيث يمكّن هذا العقد القانون للمؤسسات الفندقية أن تقوم بإبرام عقد 

و المحافظة على الأمتعة التي  من ممارسة النشاط  بمقابل و ذلك بإيواء الزبون مؤقتا

  .، كما يقدم له بعض الخدمات الإضافية  ييودعه لدى الفندق

كما تقدم وكالات السياحة و الأسفار خدماتها للزبائن بمقابل بموجب عقد السياحة و   

وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة  99/06من قانون  14الأسفار الذي يتضمن حسب المادة 

، و حقوق و التزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر و إجراءات التسديد و مراجعة 

  .الأسعار المحتملة و الجدول الزمني و شروط بطلان و فسخ العقد

معتمدة قانونا الحق في إبرام جميع العقود أما قانون النقد و القرض فيمنح للبنوك ال  

المتعلقة بالعمليات المصرفية سواءا تعلق الأمر بالوديعة البنكية التي تتمثل في تلقي أموال 

من الجمهور أو بالنسبة لإبرام عقد القرض، إلى جانب حقها في وضع وسائل الدفع تحت 

دوات التي تمكّن الشخص من تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل أي في استعمال كل الأ

التحويل مهما كان السند أو الأسلوب التقني المستعمل لاسيما السندات التجارية المعروفة 

الشيك و السفتجة و السند لأمر ، و الوسائل الحديثة بمفهومها : تقليديا في القانون التجاري 

  .الواسع 

ي تقاضي أجرفي حدود ما نص و يمنح القانون المنظم لمهنة الوكيل العقاري الحق ف  

أو وفق ما تم تحديده . عليه التنظيم في نشاطي الوكالة العقارية و نشاط الوسيط العقاري 

  .في الإتفاقية في نشاط القائم بإدارة الأملاك العقارية 

إلى جانب ما سبق ، فمن حق الممارس للنشاط المقنن الاستفادة من بعض الامتيازات و   

  .نص عليها  القانون مباشرة و منها ما ترك أمرها للإدارة  ما االمزايا منه



223 
 

وأهمها الاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار في حالة التصريح بالاستثمار 

  1طبقا للقوانين المتعلقة به 

فتجسيدا لسياسة تشجيع الاستثمار المعتمدة من قبل الدولة يستفيد المستثمر من العديد من   

، وهي امتيازات  لتصريح ايا سواءا كانت نشاطاتهم خاضعة لنظام الترخيص أو ازالم

يمكن طلبها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مثل الاستثمار في المناطق  التي  

يحددها المجلس الوطني للاستثمار ، أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

ت تحافظ على البيئة و تحمي الموارد الطبيعية و من خاصة في حالة استعمال تكنولوجيا

من  ناطق معينة أو في قطاع نشاط معينبين  هذه  الامتيازات استفادة المستثمرين في م

الإعفاء من دفع الحقوق الخاصة بنقل الملكية ، و الاستفادة من التخفيض من حقوق 

ض السلع و الخدمات التي التسجيل و الإعفاءات الضريبية بنسب معينة  على اقتناء بع

  .2تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

إلى جانب هذا الامتياز العام فهناك أيضا بعض الامتيازات الخاصة في بعض النشاطات   

من قانون النقد والقرض من  121وفقا للمادة  –، وأهمها حق البنوك المعتمدة قانونا 

الاستفادة من امتياز ضمان وفاء الديون و الفوائد و مصاريف الديون المستحقة لها أو 

كرهن حيازي و أيضا  ندات المبيعة أو المسلّمة لها ء السالمخصصة لها كضمان لوفا

لضمان أي تعهد اتجاهها لكفالة أو تظهير أو ضمان ، و يشمل هذا الامتياز جميع الأملاك 

  .و الديون و الأرصدة المسجلة في الحساب 

عد أن قانونية ب قيمة لمنجمية المتعلقة بالاستغلال بو في المجال المنجمي تتمتع السندات ا  

كانت لها قيمة إدارية فقط حيث تعد بحد ذاتها حقوق عقارية  محددة المدة و منفصلة عن 

                                                            
يه في قانون الاستثمار و وفقا للأشكال المنصوص عنها في وذلك بعد تقديم تصريح بالاستثمار المنصوص عل-  1

  و المتعلق بشكل التصريح بالاستثمار 08/98المرسوم التنفيذي 
   269السابق ص نفس المرجع :   عزاوي عبد الرحمن  -  2
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ملكية الأرض و قابلة للرهن العقاري و تطبق عليها حقوق الامتياز مع العقار ، لذلك فهي 

تمكّن المستثمر في هذا المجال من الحصول على قروض بنكية باعتبارها من الضمانات 

هذا إلى جانب الحقوق التي منحها المشرع للمستفيد من السند المنجمي التي 1المصرفية 

  :و هي  01/10من قانون  7حددها المشرع في المادة 

  .الاستفادة من حيازة الأراضي و الحقوق الملحقة بها -

  .الاستفادة من الارتفاقات القانونية بالدخول و المرور -

  .و اكتسابها عن طريق التنازل أو نزع الملكيةوضع تحت تصرف المستفيد الأراضي  -

ر المخصصة أو بعة للأملاك الوطنية المخصصة و غيالمنح المجاني للأراضي التا -

المملوكة لأشخاص خاضعة للقانون الخاص إذا كان موضوعها التنقيب أو الاستكشاف 

  .المنجمي و التي لا ينجم عنها أي ضرر

ما مخول لصاحب الترخيص بالإستكشاف في  حالة  راءة الإختراع وهو حقالحق في ب -

( إذا أدى القيام بالنشاط لوجود مواد معدنية حيث يكون له حق الأولوية في استغلالها 

  .)10- 01من قانون  109المادة 

و في المجال الفندقي يمنح القانون للقائم بالنشاط امتياز على الأمتعة التي أحضرها   

أو ملحقاتها لتحصيل المبالغ المستحقة له عن أجرة الإقامة حتى الزبون للمؤسسة الفندقية 

لو كانت هذه الأمتعة غير مملوكة للزبون شرط أن لا تكون مسروقة أو ضائعة ، ويترتب 

عن ذلك حق الفندقي في معارضة نقل الأمتعة كما يتبعها حق الامتياز إذا تم نقلها رغم 

في المطالبة بتسبيق عند الحجز ضمانا لدفع معارضته أو دون علمه ، هذا إلى جانب حقه 

ثمن الخدمات المطلوبة ، وحقه في حجز كل شيء يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ 

بالغ المستحقة أو تم إيداع مبلغ معادل مالمستحق إلا إذا تحصل على ضمان كاف لتغطية ال
                                                            

  .415ص  2006قانون المؤسسات العمومية دار الخلدونية الجزائر : عجة الجيلالي  -  1
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في رفض بعض  لدى طرف ثالث تم الاتفاق عليه أو لدى مؤسسة رسمية ، و أيضا الحق

الأشياء المضايقة أو التي يرى أنه غير قادر على حمايتها ، كما له رفض الزبون إذا 

  . 99/06من قانون  19وجده في بعض الوضعيات المحددة في المادة 

وحق الامتياز حسب ما يرى الفقه المصري يقع على جميع الأمتعة التي يحضرها   

بضائع و المجوهرات والسيارة ، ويثبت حق الفندقي النزيل مثل المنقولات و الملابس و ال

على هذه الأمتعة و لو كانت غير مملوكة له سواء كانت للمقيمين معه بالفندق كالزوجة و 

  .الأولاد  أو لغيرهم

فإن كانت هذه الأمتعة مملوكة للمقيمين معه فهذه قرينة على قبولهم وضع الأمتعة ، أي   

  1متعة ضامنة لمستحقات الفندقيفقة ضمنية على أن تكون الأامو

  :يجب أن نميز بين حالتينف لاء أما إذا كانت مملوكة لغير هؤ  

مقيمين معه أن يعتقد الفندقي عند إدخال الأمتعة أنها مملوكة للنزيل أو ال: الحالة الأولى  -

الة يثبت له حق عليها ، بشرط أن لا تكون ضائعة أو مسروقة و إلا كان وفي هذه الح

  .الكها الحق في استردادهالم

أن يثبت مالك الأمتعة أن الفندقي كان يعلم وقت إدخالها أنها غير :  و الحالة الثانية

  .مملوكة للنزيل و في هذه الحالة لا يكون له حق امتياز عليها 

فمن حق المؤسسة الفندقية توقيع حجز تحفظي على منقولات : أما بالنسبة لحق الحجز 

لحق محدد الوجود وحال الأداء  المتمثل في مقابل الإقامة و مقابل  النزيل اقتضاءا

  .الوجبات و الخدمات

                                                            
  80 -79ص  1993الجرائم السياحية في التشريع المصري دار النهضة العربية مصر  :عادل محمد خير  -  1
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وتظهر أهمية الحجز التحفظي في أن المؤسسة الفندقية تستطيع توقيعه دون أن يكون لها 

سند تنفيذي أو حكم قضائي و يكفي تقديم عقد الإيواء الذي وقّع عليه النزيل إلى قاضي 

  1التنفيذ 

في مجال الاتصالات السلكية و لاسلكية تخول  الرخصة الممنوحة للقائم بالأعمال و   

الخاضعة لهذا النظام حق المرور على الأملاك العمومية و حق الارتفاقات على الملكيات 

  ) . 03/ 2000من قانون  17المادة ( العامة و الخاصة 

لمائيات الحق الحصري في إنشاء كما يمنح الامتياز الممنوح لصاحبه في مجال تربية ا  

مؤسسة لتربية المائيات على القطعة الممنوحة له في الأملاك الوطنية العمومية البحرية أو 

  .في الأملاك العمومية للري أو في الأملاك الوطنية العمومية العقارية 

في حالة وجود صعوبات معتبرة  -و في مجال النقل الجوي قد يستفيد صاحب الامتياز  

من إعفاء من واجبه كله أو جزء منه كما قد يحصل  –أوتغيير في وضعية الاستغلال 

على تسهيلات بطلب منه ، إضافة إلى إمكانية الترخيص له بتخفيض خدماته أو إلغاءها 

  .و كل ذلك بتقدير الإدارة  2قبل إنقضاء أجل الامتياز ما لم يؤثر ذلك على المنفعة العامة 

يضا لصاحبه الحق في التعويض كمقابل لإخلال الإدارة بالتزاماتها ويمنح الامتياز أ   

التعاقدية كما يظهر ذلك في نشاط تربية المائيات ، حيث يعطي القانون المنظم لهذا النشاط 

أو فسخ الامتياز من قبل الإدارة لدواعي  تعويض لصاحبه الحق في الحصول على

  .المصلحة العامة 

                                                            
  82-80- 79ص السابق  نفس المرجع: عادل محمد خير -  1
يتضمن المصادقة على اتفاقية استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة  2002جانفي  14مؤرخ في  02/40من قانون  04المادة - 2

  .ذا دفتر الشروط المرفق بها ك الطيران الخليفة و
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الجوي حيث يمكن للدولة عندما يكون الإبقاء على استغلال خط و أيضا في مجال النقل   

لشركة النقل الجوي العمومي قتناء التلقائي لإلأو خطوط محلّ الامتياز ضرورة ملحة 

  .للمالكمقابل تعويض عادل و منصف 

  :و يلاحظ في هذا النشاط   

حالات أخرى أن المشرع حدد حالات الحصول على التعويض فهل يعني أنه لا توجد -

  .بالاستناد للقواعد العامة

أوجب المشرع في هذا النشاط أن يكون التعويض عادل و منصف وإلا كان لصاحب  -

الامتياز اللّجوء للقضاء للمنازعة فيه وهذا على خلاف سكوت النص في نشاط تربية 

  .المائيات

لصاحب  فيها  حدد المشرع صراحة و على سبيل الحصر الحالات التي لا يمكن- 

لشروط منح تعلق في مجملها بمخالفة الملتزم الامتياز الحصول على التعويض و هي ت

عذار الموجه له أو الإخلال بالالتزامات ارتكاب مخالفة وعدم الامتثال للإ الامتياز ، أو

أي أنها تتعلق بخطأ صاحب ) 2000/43من المرسوم التنفيذي  19المادة ( المحددة قانونا 

هل يمكن : ليس بخطأ الإدارة ، لذلك فالسؤال الذي يطرح في هذا المقام الامتياز و 

ماعدا  -لصاحب الامتياز الاستناد إلى إخلال الإدارة بالتزاماتها اتجاه صاحب الامتياز

  .  ؟الحالة التي ذكرناها للمطالبة بالتعويض

ا أصيلا في مجال جزاء يعد  هذا الحقفإن '  قواعد العامة في عقود الامتيازبالرجوع لل  

مسؤولية الإدارة التعاقدية ، وغالبا ما يسعى من ورائه إلى تعويض الملتزم عما لحقه من 

خسائر مادية بسبب خطأ الإدارة باعتباره يتفق مع الهدف الذي يسعى إليه الملتزم من 

لتزم وراء إبرام العقد و هو تحقيق الربح، لذلك فهو يتألف عادة من الأجر الذي يتقضاه الم
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ا الإدارة نحوه أو من المنتفعين بالمرفق أو من الإعانات و التعويضات التي تتعهد به

  1كليهما معا

 القيود الواردة على الحق  : الفرع الثاني

رغم أن المبدأ هو الحق في انجاز المشروع بحرية بعد استيفاء كل الشروط و الحصول   

القوانين المؤطرة لهذه النشاطات  إلا أن) امتياز  –ترخيص (  على السند المطلوب 

بعض القيود ، و هذه القيود لا يفرضها النص فقط و إنما يفرضها النظام القانوني تضمنت 

للتراخيص ، و تبعا لذلك فهي تأخذ إحدى الأشكال إما ذات طابع كمي أو زمني أو 

  .جغرافي

  القيود ذات الطابع الكمي : أولا

خاصة   ، وتظهر 2ديد الحصص أو مقدار النشاط لكل مستفيد من النشاط يقصد بها تح  

في الميادين التي بإمكان القائم بالنشاط ممارسة عدة عمليات بحيث إذا حصل المستفيد 

ن نشاط اقتصادي واحد على ترخيص أو امتياز متعلق بممارسة عمليات معينة تندرج ضم

الأخرى و إلا أصبح في وضعية بأي حال من الأحوال ممارسة العمليات  ، فلا يمكنه 

و تظهر التطبيقات العملية لهذا .ممارسة النشاط دون صفة أو ممارسة بصفة غير شرعية 

القيد في عدة مجالات أهمها نشاط التأمين ، حيث يقوم نشاط التأمين على عدة عمليات و 

المتعلق بإعداد قائمة 95/338مرسوم التنفيذي لمعرفتها لابد من الرجوع لل( فروع 

، و يتعين على شركات التأمين أن تقدم طلب  اعتمادها )عمليات التأمين و حصرها 

، ثم يصدر قرار الاعتماد من السلطة  ها يو الفروع التي ترغب فحسب العمليات أ

لشركة من أجلها الإدارية المختصة متضمنا عملية التأمين أو عمليات التأمين التي أهلت ا

                                                            
245نفس المرجع السابق ص : إبراهيم الشهاوي  -  1  

2 - Jean- Louis  Gouseau : op cit  p 195. 
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-204المواد ( و هذا يعني أنه لا يمكن ممارسة سوى العمليات التي اعتمدت من أجلها

  ).من قانون التأمين 216-218

و إذا أرادت هذه الشركات تغيير موضوع نشاطها فيجب عليها تقديم طلب بتعديل الاعتماد 

   

لموافقة على التعديل بعد إبداء و في هذا الصدد يملك وزير المالية السلطة التقديرية في ا  

يمكن أن يعدل ( رأي المجلس الوطني للتأمينات ، لأن المشرع بدأ المادة بعبارة 

مما يعني أن السلطة الإدارية غير ملزمة بالاستجابة للتعديل إذا رأت أسبابا ...) الاعتماد

 .لذلك

ندات المنجمية المسلّمة كما يظهر هذا القيد أيضا في المجال المنجمي ، حيث تتفرع الس  

لطاليبيها لعدة أنواع حسب موضوع العمليات لذلك يتعين على صاحب السند أن لا يمارس 

  .إلا العمليات المؤهل لها

ميدان البحث : وفي هذا الصدد ميز قانون المناجم بشأن السندات المنجمية بين ميدانين  

  .المنجمي من جهة و الاستغلال المنجمي من جهة أخرى 

وبخصوص البحث المنجمي يتخذ السند المنجمي أحد الشكلين إما رخصة التنقيب  

المنجمي و إما ترخيص بالاستكشاف المنجمي ، في حين يتخذ الاستغلال المنجمي احد 

رخصة  –ترخيص باستغلال منجم صغير أو متوسط  –امتياز منجمي : الأشكال التالية 

  .استغلال منجمي حرفي

ا النشاط الهام يتفرع إلى مجالين و كل مجال يتفرع لعدك عمليات ، فالملاحظ أن هذ  

لذلك فعلى الراغب في إقامة نوع من هذه العمليات أن يحدد في طلبه موضوع النشاط 

  .الذي يرغب في ممارسته خاصة إذا توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة
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ساسة فنجد ثلاث أنوع من العمليات أما في نشاطات الحراسة و نقل الأموال و المواد الح  

  :و تتنوع الرخصة تبعا لذلك لثلاث أنواع 

 –أعمال نقل الأموال و المواد الحساسة : الرخصة ب   –أعمال الحراسة : الرخصة أ 

  .أعمال الحراسة ونقل الأموال و المواد الحساسة : الرخصة ج 

للشركة الحائزة على فكل نوع من الرخص يقابله موضوع نشاط بحيث لا يمكن    

النوعين أ و ب ممارسة النشاط الآخر ، و رغم ذلك لم تتطرق النصوص القانونية 

 .لإجراءات تغيير أو توسيع أو تقليص موضوع النشاط 

و هذه الأمثلة هي على سبيل المثال فقط إذ توجد عدة مجالات أخرى كالنقل الجوي و   

  ...النشاط الفندقي

ي يظهر هذا القيد في المجالات الاقتصادية الهامة حيث تظهر في و في القانون الفرنس  

خيص الخاصة اتحديد حصص مختلفة لكل مستفيد من الترخيص المطلوب أهمها التر

بتكرير و توزيع المواد البترولية إذ يحدد كل مرسوم طبيعة المواد المستوردة ، و الحد 

يحدد كل جال النقل الجوي حيث الأقصى السنوي للاستيراد المرخص به ، و أيضا في م

وزن  لعدد المسافرين المقبولين في الرحلة مع القدرات وقرار وزاري الحد الأقصى 

  1الإقلاع 

و يجد هذا القيد تبريره في وجود منافسة بين الاستثمار الخاص للطيران المدني و   

طق ، فهذه المنافسة تستدعي تحديد الخطوط و مناAIR FRANCEالشركة الوطنية 

  .2النشاط بالنسبة للاستثمار الخاص 

                                                            
1 Jean- Louis  Gouseau : op cit  p 159. 
2 Jean- louis Gouseau p 165 
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الأنشطة   على شركات السياحة  الفرنسي أيضا لحصر أعمال  كما يذهب المشرع   

المنصوص عليها  قانونا ، بحيث يمكن سحب ترخيص الشركات التي تمارس أعمالا 

أخرى لجانب الأعمال موضوع الترخيص إذا لم تتوقف عن ممارسة الأعمال خلال خمس 

  .سنوات 

ويعرف التشريع المصري أيضا هذا القيد في هذه النشاطات و هو ما يعرف أيضا   

 الأغراض  ن لا يتضمن عقد الشركة أغراضا تتجاوزبشرط التخصص الذي يقتضي أ

أخرى غير مرخص بها و إلا المنصوص عليها قانونا أي أن لا تمارس الشركة نشاطات 

  .سحب الترخيص من وزير السياحةتعرضت ل

و الملاحظ أنه إذا كان التشريع المصري يتسامح في هذا القيد في هذا النوع من الأعمال   

نية سحب الترخيص أمر جوازي في حالة تجاوز الشركة للأعمال نظرا لأنه جعل إمكا

المرخص بها ، فإن المشرع الفرنسي لا يتسامح في ذلك حيث يعرض الشركة التي 

لإلغاء الترخيص لكنه مع ذلك ال المرخص بها تمارس أعمال أخرى إلى جانب الأعم

لك بالنظر للنشاط الذي يمنحها فرصة لتحديد موقفها اتجاه العمل الذي تريد ممارسته وذ

يعد أكثر ربحا بالنسبة لها خلال تلك السنوات الخمس ، إذ قد تجد أن النشاطات الأخرى 

  .1أكثر ربحا فتتخلى بإرادتها عن النشاط المرخص به 

       القيد الزمني : ثانيا 

و يقصد به مدة صلاحية الترخيص أو الامتياز و نفاذه ، ذلك أنه و إن كان الترخيص   

أو الامتياز يعطي الحق للمستفيد منه من ممارسة النشاط بحرية ، فإن هذه الحرية يمكن 

الحد منها بتحديد مدة السند في بعض النشاطات التي تتطلب ذلك ، لأن تقييد صلاحية 

ن أجل الاستجابة أو مرتبطة بتحقيق احتياجات المصلحة العامة الترخيص يكون دائما م

                                                            
  170ص  نفس المرجع السابق :  عزاوي عبد الرحمن -  1
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الاقتصادية ، فالترخيص يمكن أن يكون ذو طابع نهائي في حالة غياب خطورة الضرر 

الذي يلحق بالمصلحة العامة الاقتصادية نظرا لارتباطه بحرية دستورية هامة و هي حرية 

لا تقبل " الباحثين دائمة لا مؤقتة بل 1التجارة و الصناعة و هي بطبيعتها كما يرى أحد 

التأقيت لارتباطها بذات الإنسان و شخصيته من اختياره لنشاطه و حرفته أو مهنة معينة 

و يبدو أن موقف الباحث يجعلنا .  2" الا و  يحقق بها ذاته ثانيبالذات كمصدر للرزق أو

عتبار حرية نقف أمامه ، فهو و إن كان ينطوي على جانب من الصواب من حيث ا

التجارة و الصناعة حرية دائمة و غير مؤقتة ، فإنه ينطوي أيضا على جانب من المغالاة 

  .أو المبالغة بالنسبة لاعتبار هذه الحرية غير قابلة للتأقيت

بالمقابل يمنح القانون للقائمين بالنشاطات المقننة التي تحدد فيها مدة صلاحية الترخيص   

أي (  ايد ، كما قد يذكر  صراحة أن يكون هذا التجديد دوريالحق في التجد –الأصلي 

من المرسوم  06كما في نشاطات الحراسة حيث نصت المادة )بمجرد انتهاء المدة الأولى 

التي تمارس هذه الأعمال أن تقوم بتجديد  أنه يتعين على الشركات 64/65التنفيذي 

  .سلطة التي سلمتها الرخصة الممنوحة للممارسة كل ثلاث سنوات من نفس ال

و الواقع أن مثل هذا الالتزام بالتحديد يثير لدينا ملاحظة هامة يمكن تعميمها أيضا على    

جميع الحالات المشابهة في النشاطات الأخرى ، وتتعلق بالتناقض الموجود بين اشتراط 

ورة تجديد ، و ضر) إنشاء النشاط( الرخصة الأصلية لإنشاء الشركة القائمة بهذه الأعمال 

هذه الرخصة لما تكون الشركة في مرحلة الاستغلال ، فهل يعني ذلك إعادة إنشاء للشركة 

  قائمة و مؤسسة قانونا وفي مرحلة استغلال؟

  : كما تثير مسألة التجديد عدة مسائل أخرى منها 

                                                            
  170ص  نفس المرجع :  عزاوي عبد الرحمن -  1
  2                                                                                                             170نفس المرجع ص : عزاوي عبد الرحمن  
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قبل  ما إذا كان يتعين تقديمه أي ما يتعلق بالمدة التي يتعين فيها تقديم طلب التجديد 

لذلك  يمكن .انقضاء أجل الترخيص الأول ، أو بعد انقضاءه خاصة أمام صمت النصوص

المتعلق بنشاطات التسلية و الترفيه  05/207الاستدلال بما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 

منه على وجوب تجديد رخصة الاستغلال لدى المصالح المعنية في  22حيث نصت المادة 

  .هر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجاريةالولاية قبل ستة أش

لكن إن كان بإمكاننا الأخذ بما جاءت به هذه المادة فيما يخص ضرورة تقديم طلب   

تبقى مسألة المهلة التي ذكرتها هذه المادة أي ف انتهاء أجل الرخصة الأولى ،   التجديد قبل

طات ؟ خاصة و أنه بعد سنة من صدور ستة أشهر ، فهل يمكن تطبيقها على جميع النشا

المتعلق بشروط ممارسة نشاط  06/218هذا المرسوم صدر المرسوم التنفيذي رقم 

أي ) مدة ستة أشهر( منه هذه المدة  05المتعامل في العروض الثقافية حيث أكدت المادة 

  .أكدت أن تقديم طلب التجديد يكون خلال ستة أشهر قبل انتهاء الرخصة الأولى

أما المسألة الثانية فتتعلق بإمكانية رفض الإدارة طلب التجديد ، وهذه المسالة جد مهمة   

حقوق القائم بالنشاط لاسيما و أنه في لنسبة لنظرا للآثار التي قد تترتب في حالة الرفض با

  .مرحلة استغلال

فإن الإدارة تملك الحرية في  –و في النظرية العامة للتراخيص  –وحسب الفقه الفرنسي   

، وهذه الفكرة تجعلنا 1قبول التجديد أو رفضه خاصة إذا كانت النصوص لا تحدد حالاتها 

نتساءل عن الحالات التي تؤدي بالإدارة لرفض التجديد في حالة ما إذا كانت النصوص 

  .على سبيل الحصرالقانونية لا تحددها 

                                                            
1 De laubadèr – Venezia : traité…op cit  P 23 
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وفي هذا الصدد لا يسعنا سوى أن نستدل أيضا بالقانون المنظم لنشاط الحراسة ، إذ لم    

الصادر  1من القرار الوزاري38يحدد المشرع حالات الرفض و مع ذلك فقد نصت المادة 

عند دراسة طلب تجديد رخصة الممارسة تؤخذ بعين " على أنه 31/12/1996في 

، مع العلم أن هذه الإنذارات توجه للشركة في حالة "ذارات الموجهة للشركة الاعتبار الإن

  .من هذا القرار 37عدم احترامها أثناء الممارسة لبعض الالتزامات حسب المادة 

وما يفهم من هذه المادة أن تعرض الشركة لعدة إنذارات بسبب عدم احترام بعض   

د مرتبط بمدى احترام الشركة للشروط في الالتزامات قد يكون سببا للرفض ، فالتجدي

  .مرحلة الاستغلال

رية أي نوعا و رغم النص على هذه الحالة يبقى للإدارة السلطة التقدي –لكن مع ذلك   

لعدد أو سبب الإنذارات التي تشكّل مانعا من الموافقة على هذا التجديد من التقدير بالنسبة 

  ...".عتبارتؤخذ بعين الا" حسب ما يستخلص من عبارة 

حترام القائم بالنشاط وقد أكد القانون ارتباط تجديد الرخصة أو الامتياز بمدى  ا  

أثناء مرحلة الاستغلال   بمناسبة نص آخر لكن هذه المرة بصفة صريحة حيث  لالتزاماته

المتعلق بنشاط المتعامل في العروض  06/218من المرسوم التنفيذي  05/2نصت المادة 

لوضعيته  فيما ح المتعامل في العروض الثقافية  أن تجديد الرخصة مرتبط بتوضيالثقافية 

وكما .يخص الالتزامات اتجاه قانون العمل ، الضمان الاجتماعي ، الملكية الأدبية و الفنية 

يلاحظ فإن هذه الحالات متعلقة فقط بمجالات محددة ، ولا تتعلق باحترام المتعامل 

دة في النص لذلك يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كانت هذه للالتزامات الخاصة المحد

الحالات واردة على سبيل الحصر ، أم يبقى للإدارة سلطة تقديرية عند الإخلال 

  .بالالتزامات الخاصة

                                                            
يحدد شروط حيازة شركات الحراسة و نقل الأموال و  1996ديسمبر  31القرا الوزاري المشترك المؤرخ في  -  1

  .  26ص  1996ماي  28در بتاريخ الصا 33عدد  المواد الحساسة الأسلحة النارية و حملها و استعمالها و نقلها ج ر
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  القيد الجغرافي: ثالثا 

يظهر هذا القيد في حالة النص في القانون المؤطر للنشاط على ضرورة التزام الحائز   

موح له ممارسة النشاط في أو الامتياز بالعمل في المكان أو المنطقة المس للترخيص

  حدودها 

  :و يتخذ هذا القيد عدة صور ، حيث تختلف هذه الصور باختلاف النشاطات كما يلي   

كالنص على ممارسة النشاط في حدود الولاية : ضرورة ممارسة النشاط في إقليم واحد -

وفي هذا الصدد مثلا ينحصر الترخيص الممنوح لمستغل الهيكل ، دة دون أن يتعداها الواح

الصحي الخاص في حدود الولاية الواحدة و ليس له أن يخرج عنه حيث يتحدد موقع 

من المرسوم  03الهيكل الخاص المزمع إنجازه تبعا للخريطة الصحية تطبيقا للمادة 

رقعتها مع مراعاة وحتى فيما يخص موقع مركز الأشعة تحدد ،  204-88التنفيذي 

المعدلة و  1987مارس  02مؤرخة في  112الخريطة الصحية وفقا للتعليمة الوزارية 

المتممة المتعلقة بتنصيب الأطباء في القطاع الخاص و هذا لتحقيق التوازن في الموارد 

  . 1البشرية

أبرز كالنص على ممارسة النشاط في عدة ولايات و : سة النشاط في عدة أقاليم ممار -

لانية التقيد عند القيام مثال في هذا الشأن وأنه من واجب مؤسسات توزيع المواد الصيد

  .بقائمة الولايات المرخص لهم فيها القيام بعمليات الاستيراد  بنشطاتها

كما يظهر هذا القيد أيضا بصورة واضحة في نشاطات النقل البري بحيث يلتزم  كل    

باستغلاله ، سواءا تعلق الأمر بخطوط النقل التابعة حائز للسند بالخط المرخص له 

لمخطط النقل الحضري أو كانت ذات منفعة محلية أو استغلال خطوط النقل ذات المنفعة 

                                                            
27ص   2012الجزائر كلية الحقوق جامعة  النظام القانوني للاستثمار في المجال الصحي في الجزائر مذكرة ماجيستر: شامبي نيسة   1  
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محلية ، وطنية ، ( الوطنية أو استغلال خطوط النقل العمومي البري الدولي للمسافرين 

  ).دولية

تبرز من جهة في اشتراط ممارسة النشاط  بالإضافة لما سبق توجد عدة صور لهذا القيد  

في عين المكان و في هذا الشأن تسمح رخصة حمل السلاح المسلّمة لمستخدمي شركات 

  :مزودون بها في الأماكن التالية ال اسة لهؤولاء بحمل الأسلحة الحر

  .داخل محيط المؤسسات و المباني و المنشآت التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة -

على مقربة من العربات التي يقومون بمواكبتها في  –ن اقتضت الحاجة على متن و إ -

  .حالة نقل الأموال و المواد الحساسة

فنظرا لكون نشاط هذه الشركات ليس له أي طابع رسمي فإن هؤولاء المستخدمين   

من  المهام المكلفين بهاب لقيام دخل المنصوص عليه قانونا لملزمين باحترام مجال الت

لممارسة أعمالهم ، بحيث يجب أن يقوموا بهذا ركة أي باحترام الإطار الجغرافي الش

العمل داخل المحلات أو المساحة الجغرافية المحددة مسبقا أو في حدود الملكية التي 

باني و المنقولات التي أوكلت للشركة من ميقومون بحراستها أي في حدود الأموال و ال

  .المتعاقدين

  1.فليس لهم الحق في الخروج منها أو  القيام بنشطاتهم في الطريق العمومي و من ثمة

و يبدو بوضوح أن وجود مثل هذا القيد بالنسبة لهذه الرخصة مبرر نظرا لخطورة   

استعمال الأسلحة خارج هذا المجال لأن تسليم الرخص لهؤولاء المستخدمين لا يعني أن 

أمن لهذه المؤسسات و ليس من واجبهم حفظ  حرية مطلقة فهم مجرد أعوانبيتصرفوا 

  .2يالأمن العموم

                                                            
  1 93ص  السابق  نفس المرجع: دومة نعيمة  - 

93ص السابق نفس المرجع : دومة نعيمة   - 2   
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و تظهر هذه الصورة أيضا في نشاط بيع المشروبات لاسيما بالنسبة للرخص المطعم   

المحدودة ، حيث تسمح هذه الرخصة ببيع المشروبات غير الكحولية لاستهلاكها في عين 

تي تسمح ببيع كل المشروبات المكان كملحقات للتغذية أو رخصة المطاعم الكبيرة ال

و في هذا الصدد لابأس أن نشير  أن المباحة للشرب في عين المكان كملحقات للتغذية 

بيع المشروبات يخضع للتنظيم دقيق و قديم ، و مع ذلك فقد عجز المشرع عن محلات 

  .1وضع مراقبة فعالة من أجل حماية الصحة و الأخلاق

فقد يشترط المشرع في بعض النشاطات وجوب ترك مسافة معينة بين : شرط المسافة -

تحقيق لالمؤسسة القائمة بالنشاط و بعض المؤسسات ، و يهدف المشرع من وراء ذلك 

  : غايتين وهما 

  عدم المساس بالسكينة العمومية وعدم إزعاج بعض الهيئات أو الأشخاص  -

  .من تجنب بعض الأخطار أي حفظ الأ -

فبالنسبة للحالة الأولى ، يسمح القانون في مجال بيع المشروبات التي تسلّم من قبل   

الوالي المختص إقليميا أن يصدر قرار ولائي يحدد بموجبه المسافة التي يجب احترامها 

يات أو المؤسسات المنصوص ابين المحلات المخصصة لبيع المشروبات و بعض البن

النصوص القانونية كالمستشفيات و مؤسسات التربية و عليها بصورة حصرية في 

  .يات العسكريةاالمؤسسات التي تستغل مواد خطرة و البن

أما بالنسبة للحالة الثانية فتظهر في نشاطات التسلية ، حيث ألزم القانون مستغل هذه   

، أن تكون 29/10/2005المؤرخ في 2من القرار الوزاري  03المؤسسات بموجب المادة 

المؤسسة معزولة عن أي عمارة أو محل يشغله الغير بغية تجنب الانتشار السريع للحريق 
                                                            

  293ص السابق  نفس المرجع: صالح  فرحة زراوي -  1
التسلية و الترفيه ج يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات  2005أكتوبر  29القرار الوزاري المؤرخ في  -  2

  .79ر عدد 
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من مكان آخر ، فالقانون يشترط في بعض الحالات وجود مسافة معينة بين المحال و 

المباني المجاورة تجنبا لأي تأثير للنشاط المحل على صحة السكان ، لذلك فشرط المسافة 

ه الضرورة على تقديم طلب الترخيص فحسب ، وإنما تمتد أمر ضروري ولا تتوقف هذ

  .1أيضا فيما بعد لأنها شرط استمرار لصحة إقامة و إدارة المحل

 و في الأخير يمكن القول أن هذه القيود إن كانت موجودة في جل النشاطات و لو بوجود  

كنشاط ،  د فقد نجد بعض النشاطات تخلو من هذه القيوفمع ذلك ، الواحدة دون الأخرى 

حيث يعد الإعتماد الممنوح من قبل ، القائم بإدارة الأملاك العقارية للحساب الخاص 

الوزير المكلف بالسكن غير محدد من حيث الزمان و المكان فهو يمنح اختصاصا على 

  2كامل القطر الجزائري و مدته غير محدودة  

  حق الإدارة في الرقابة: المطلب الثاني 

هذا الحق أيضا من التزامات الإدارة ، فمن واجبها رقابة النشاطات يمكن اعتبار   

  .المرخص بها 

يجب " التي تنص 97/40من المرسوم التنفيذي  06و يجد هذا الحق أساسه في المادة   

تأسيس رقابة : أعلاه كذلك ما يأتي  04أن يستوفي النص التنظيمي المذكور في المادة 

  ".موضوعه و كيفياته و كذا الهيئات المخول لها ذلك على ممارسة نشاط ما مع توضيح

فهذا النص يوضح أن دور السلطات العمومية لا يتوقف على قبول ممارسة النشاط أي   

على الدور الرقابي الوقائي ، وإنما يتعداه إلى مرحلة الاستغلال عن طريق مراقبة هذه 

ن جهة ، و ممارسة الدور النشاطات حسب الطرق و الأشكال المنصوص عليها قانونا م

  .العقابي أو الزجري كما سوف نرى لاحقا

                                                            
  .533ص   الجزء الأولالسابق  نفس المرجع:  محمد ماهر أبو العينين -  1

66ص 2004الجزائر  كلية الحقوق جامعة  إدارة الأموال العقارية كنشاط مقنن في الجزائر مذكرة ماجيستر: جلال شفيقة  2  
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الطريقة التي نفّذ أو سينفّذ بها  –بصفة دقيقة  –مرتبط بصورة أساسية بمعرفة  فوجوده   

و أيضا من  .1صاحب النشاط التزاماته من أجل الحفاظ على المصلحة العامة الاقتصادية

  .رفق بالنسبة للنشاطات الخاضعة لنظام الامتيازأجل ضمان متابعة منتظمة لاستغلال الم

وتتعدد صور هذه الرقابة و تتباين بين حق السلطات في الاطلاع على الترخيص أو   

    .الامتياز ، إلى الفحص و التفتيش ، إلى تلقي التقارير و المعلومات من صاحب النشاط

سلمت الترخيص أو الامتياز ، و أما المقصود بالسلطات فلا يعني بالضرورة الجهة التي   

الأمر متروك للنص القانوني الذي  قد يسمح بتدخل عدة هيئات و جهات حسب طبيعة 

  .النشاط و أهميته

  حق الاطلاع على الترخيص أو الامتياز : الفرع الأول 

يمنح القانون في العديد من النشاطات الحق للإدارة في الاطلاع على حيازة القائم   

للمستند القانوني من أجل التأكد من الصفة القانونية له ، وفي هذا الصدد يضع بالنشاط 

القانون على عاتق المرخص له في المجال المنجمي تقديم رخصة التنقيب عن المناجم عند 

كل طلب من السلطات الإدارية لا سيما شرطة المناجم بهدف التأكد من هوية الشخص 

ى الأملاك الوطنية ، وذلك لحماية المال العام من الذي يمارس نشاط منجمي على مستو

  .2كل اعتداء أو استغلال غير مشروع

و حسب الفقه المقارن المصري فإن حق الإدارة في طلب الاطلاع على السند قد يكون   

أيضا بسبب تفتيش مالي متعلق بتقدير الضرائب ، أو كنوع من الرقابة من أجل العمل 

  .3مع الترخيص بقتهاالمرخص به و مدى مط

                                                            
1 Jean- Louis  Gouseau : op cit   p 220 

  .272ص السابق  نفس المرجع:  عبد الرحمنعزاوي  -  2
  .236ص  نفس المرجع السابق :  عثمان جيزل -  3
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منه للموظفين  05في المادة المعدل و المتمم  02  -04إضافة لذلك منح القانون رقم   

منه إمكانية القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو  49والأعوان المذكورين في المادة 

  .1التجارية أو المحاسبية ، وكذا أية وسائل مغناطسية أو معلوماتية دون أن يمنعوا من ذلك

كرفض الوثائق  –و قد اعتبر هذا القانون كل معارضة للمراقبة من قبل هؤلاء الموظفين 

  .مخالفة تستوجب العقوبات الجنائية ضد المخالف –التي تسمح لهم بتأدية مهامهم 

و ما يلاحظ أن حق الاطلاع قد يكون كليا بحيث يمتد إلى أي مستند أو أي وسيلة تساعد  

كشفها حتى لو أدت لكشف أسرار المهنة لكن دون إفشائها للغير  على إثبات المخالفة و

  .وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات 

وما يعاب على هذا النص هو أنه لم يبين القيود المكانية و الزمنية  لقيام الموظفين   

أو المحل و في  بمهامهم، فمن الضروري أن يتم الاطلاع على الوثائق في مقر المؤسسة

  .أوقات العمل المعتادة لهم

  الفحص و التفتيش : الفرع الثاني

تختلف النصوص القانونية في توظيف المصطلحات التي تعبر عن هذه الصورة من   

الامتثال لعمليات التفتيش " صور الرقابة باختلاف النشاطات ، لكن أغلبها توظف عبارات 

  " .ةالمباغت" " الرقابة الفجائية " " 

كما يتعين عليهم "  2000/46رسوم التنفيذي ممن ال 30و في هذا الصدد تنص المادة   

آخرون  أعوان أن يخضعوا لعمليات التفتيش التي يقوم بها أعوان مكلفون بالرقابة أو أي

، كما تنص المادة " مؤهلون لذلك ، و أن يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بموضوع نشاطهم

يجب على الوكالة في إطار ممارسة نشاطها  كما جاء في أحكام "  99/06من قانون  20

                                                            
 2004يونيو  27ل  41 يحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية ج ر عدد 2004يونيو  23المؤرخ في  02-04القانون رقم -

11ص  2010غشت  18بتاريخ  الصادر 46ج ر عدد  2010غشت  15ي المؤرخ ف 06 – 10المعدل و المتمم بالقانون رقم   3ص  1  
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هذا القانون الامتثال للتفتيش الذي يقوم به الأعوان المؤهلون ، وأن تضع تحت تصرفهم 

  ".ة بنشاطهاالوثائق المتعلق

فالملاحظ  من خلال هذين النصين أن القانون لم يحدد بصفة دقيقة الأشخاص المكلفين   

بالرقابة ، لكن بعد الاستقراء الجيد يتضح لنا أن المقصود هم الأعوان الإداريين التابعين 

إضافة لذلك فقد أعطت لنا هذه النصوص بعض . للسلطة الإدارية المشرفة على النشاط

لرقابة و المتمثلة في حق هؤولاء الأعوان في طلب أية وثيقة متعلقة بنشاط هذه صور ا

إضافة للتفتيش الذي يقتضي النزول لمواقع العمل لمراجعته و الكشف و  .المؤسسات

  1التعرف على المشكلات التي تعوق سيره 

  : لنا صورتين للتفتيش وهما  تإذن  قدم  وص النص ه فهذ   

و يقصد به كل معاينة خارجية للعمل يعتمد في شقه الأكبر على  :التفتيش العادي -

  .الماديات الملموسة مثل الأجهزة و الأشخاص 

و يكون الغرض منه فحص الوثائق و المستندات من أجل الوقوف : التفتيش المستندي 

  2.على صحته بإعتباره أدلة إثبات على صحة ما قام به المعني من تصرفات و أعمال 

في النشاط المنجمي ، فقد كان المشرع أكثر وضوحا من حيث أنه استحدث هيئة أما   

مكلفة بالرقابة في صورتيها الإدارية و التقنية تدعى شرطة المناجم ، حيث تنشأ من سلك 

مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية حسب ما نصت 

هذا النص بدقة  المتعلق بالمناجم ، كما بين  01/10ون رقم من القان 54عليه المادة 

مهامهم أي صور الرقابة و التي تتمثل في الرقابة الإدارية و التقنية و مراقبة البحث و 

الاستغلال المنجمي ، كما يسهرون على ضمان احترام القواعد و المقاييس التي تضمن 

                                                            
  .78ص  1997الإدارة العامة مكتبة المذبولي القاهرة : علي عباس حبيب  - 1
  .244- 241ص  2004الرقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري دار الفكر الجامعي الاسكندرية : حسين عبد العال محمد  - 2
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الفنية المنجمية من أجل ضمان  د شروط الاستغلال حسب القواع النظافة و الأمن و

المحافظة على الأملاك المنجمية و حماية الموارد المائية و الطرق العمومية و البنايات 

  .السطحية

من  19هذا الوضوح نجده أيضا في القانون المنظم للمدارس الخاصة حيث تنص المادة   

لموظفي التفتيش التابعين  على اسناد مهام الرقابة الإدارية و البيداغوجية 05/07الأمر 

  .للوزارة 

أما في نشاط الحراسة فقد حدد القانون الهيئات التي تسند لها هذه المهام ، لكنه لم يسندها   

لم يقم باستحداث هيئة مكلفة للأعوان الإداريين التابعين للسلطة المشرفة على النشاط كما 

ام عمل هذه الشركات أساسا على ، و إنما أسندها لمصالح الأمن العمومي نظرا لقيبذلك

ن أجل الحفاظ على الأمن استعمال السلاح ، لذلك فتدخل هذه المصالح ضروري م

  العمومي 

النشاط تدخل عدة هيئات تابعة لقطاعات مختلفة  نوع من ناحية أخرى قد يتطلب   

 للممارسة أعمال الرقابة و التفتيش على نشاط معين كما في حالة إنشاء و استغلال

لممارسة ا النشاط مفتشي الرياضة بالنسبة المنشآت الرياضية إذ يتولى التفتيش في هذ

ما كالأنشطة الرياضية و مفتشو الصحة فيما يتعلق بمقاييس النظافة و الشروط الصحية ، 

  .تتولى مصالح الأمن هذه المهام فيما يتعلق بمقاييس الأمن

ع للدلالة على الرقابة فتتمثل في حق أعوان أما العبارة الثانية التي استخدمها المشر  

من قانون المناجم  55صت عليه المادة الزيارة الميدانية ، ومن ذلك ما نالرقابة في القيام ب

يمكن لمهندسي الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية في إطار صلاحياتهم و " 

لمناجم و المعادن و الأكوام و الأنقاض في أي وقت زيارة الإستغلالات  المنجمية و بقايا ا

  .بجانب المناجم و المقالع  و ورشات البحث المنجمي ، وكذا المنشآت الملحقة 
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أن القانون لجأ للرقابة الفجائية ، و ..." في أي وقت زيارة " كما يظهر أيضا من عبارة   

سميت كذلك لأنها تتم بشكل مفاجئ و دون سابق  إنذار قصد التأكد من أن العمل يتم وفق 

   .1الخطة المحددة مسبقا مع رصد الإنحرافات إن وجدت و العمل على تصحيحها 

من  28المعاينة كما يظهر في نفس النشاط حسب المادة لفظ  كما يستعمل المشرع أيضا  

  ...".يعاين أعوان المناجم" قانون المناجم 

و يبدو جليا أن الهدف من المعاينة في هذه الحالة هو إثبات ارتكاب المرخص له مخالفة   

تي مجرمة قانونا ، لذلك فالمعاينة في هذه الحالة تعطينا صورة واضحة لسلطة الرقابة ال

تملكها الإدارة لمعرفة وضع المرخص له اتجاه القانون ، ومدى احترامه للقواعد القانونية 

في هذا النشاط ، وما يترتب عليه بعد ذلك من إمكانية صدور قرار تنفيذي قد يتضمن 

، إذ 2تقييد حرية المرخص له ، وحرمانه من ممارسة أعماله المتمثل في اللم و الجمع 

لوطنية للممتلكات المنجمية  إعذار المخالف و منحه أجل شهر للوفاء بإمكان الوكالة ا

  .وأن تصدر قرار بسحب الرخصة في هذه الحالة  -بالتزاماته  

و حسب الفقه الفرنسي المقارن فإن التفتيش أو الفحص مرتبط أساسا بالقطاعات التي   

ياء تتطلب ذلك ، يكون هدف الرخصة فيها هو انجاز عملية محددة أو لأن طبيعة الأش

 المكان فالإدارة لها الحق في هذه الحالة في تلقي المعلومات عن طريق الفحص في 

 .3لضمان انجاز المشروع و لضمان أن وضعية المستفيد في إطار القانون

  تلقي التقارير و المعلومات :  الفرع الثالث  

الإدارية حق تلقي التقارير و لتحقيق أهداف مختلفة ، قد يلجأ المشرع إلى منح السلطة   

  .المعلومات سواءا من صاحب النشاط  أو من جهات أخرى في نشاط معين
                                                            

  .198ص  2007أسس الإدارة المعاصرة دار صفاء عمان : مصطفى عليان رجب  -  1
    276ص   نفس المرجع السابق :  عزاوي عبد الرحمن -  2

3Jean- Louis Gouseau : op cit  p 223. 
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  :بالنسبة للحالة الأولى تظهر في صورتين -

تتمثل في إلزام المعني بإرسال تقرير كلي عن النشاط الممارس ، كما : الصورة الأولى   

بات و الوثائق الضرورية كما في نشاط قد يمتد هذا الإرسال إلى كل الإحصائيات و الحسا

  .التأمين مثلا

العمل على استمرار ربط العلاقة بين القائم بالنشاط و  امة إلى و يهدف هذا الإجراء ع  

السلطة الإدارية المانحة للرخصة حتى يظهر حسن نيته حيال الاستثناء الذي حضي به من 

إلى تقويم و مراقبة النشاط الممارس  –كما قد يهدف بصفة خاصة  .1التقييد إلى الحرية 

  .في نشاط الحراسة مثلا  كما يظهر

بصفة " لى إلزام المعني بإرسال التقارير عالنصوص المنظمة لهذا الحق و تنص جلّ   

  و هذا ما يفتح المجال للبحث عن المقصود بهذا المصطلح ؟ " دورية

 هي التي تتم في فترات زمنية منتظمة  تقارير الدورية بصفة عامة حسب الفقه فإن ال  

، و تهدف إلى بيان مدى فقد تكون شهرية أو سنوية أو نصف سنوية أي لا تكون مفاجئة 

إلتزام العاملين بالخطط و السياسات و أنظمة العمل في المنظمة و مدى تحقيق الأهداف 

ي إحترام الزمن و ، و يستفاد من  هذا التعريف أن صفة الدورية تقتض 2التي تسعى إليها 

  .الإنتظام في إرسال التقارير 

قانون التأمين أكثر وضوحا من حيث أنه ألزم شركات التأمين أو  كان في هذا الصدد   

يوليو من  31إعادة التأمين أن ترسل هذه التقارير إلى لجنة الإشراف على التأمينات قبل 

يد الأجل الأقصى الذي يجب أن يتم ، وبالتالي فقد تم تحد)المعدلة 226المادة ( كل سنة 

فيه إرسال التقارير و المعلومات من جهة ، كما بين هذا القانون أن الإرسال يكون سنويا 

                                                            
  .279ص السابق نفس المرجع   : عزاوي عبد الرحمن -  1
   240نفس المرجع السابق ص : حسين عبد العال محمد - 2
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من جهة أخرى، مع إمكانية منح استثناء لهذا الأجل حسب العناصر المقدمة في الطلب في 

  .أشهر ) 3(حدود ثلاث 

تقديم معلومات أو أخبار أو إخطار الإدارة تتمثل في إلزام المعني ب: الصورة الثانية   

بأمر معين يخص بعض أعمال القائم بالنشاط ، لذلك فالهدف منه يختلف باختلاف 

  .النشاطات 

في هذا الصدد يلزم القانون شركات الحراسة بإخطار الوالي لمكان انطلاق النقل في   

إجراءات و تدابير في حالة وجود حالة نقل الأسلحة حتى تتمكن الإدارة اتخاذ ما يلزم من 

  .ما يهدد النظام العام لاسيما الأمن العمومي

كما يلزم القانون الأشخاص المرخص لهم قانونا بالصيد التجاري بتبليغ السلطات المكلفة   

بالصيد البحري بكافة المعلومات و المعطيات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد أي أن 

  .ئي فقطهدف هذا الإجراء إحصا

على صاحب الامتياز تزويد السلطات المكلفة أما في نشاط الطيران المدني فيتعين   

بالطيران المدني بالإحصائيات التي تتعلق بالنقل الجوي و الأسطول الجوي و تكلفة 

من م ت  30الإستغلال و الوضعية المالية للشركة و إيراداتها و مصدرها حسب المادة 

2000/43.  

 93/191من المرسوم التنفيذي  26المادة  ال البحث عن المواد المعدنية تنص و في مج  
المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية و استغلالها ، أنه في حالة ما إذا كان  1

استغلال مادة معدنية تؤدي حتما إلى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها ، 

لمكلف بالمناجم أو الوالي المختص إقليميا ابلاغ الوزير فإنه يتعين على صاحب الحق إ

                                                            
المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية و استغلالها  1993أوت 04المؤرخ في  93/191المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .5ص  1993غشت  8الصادر بتاريخ  52عدد  ج ر
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حسب الميدان المنجمي المعني  بمدى أهمية هذه المواد المتصلة و استصلاحها  إن 

  .اقتضى الأمر ذلك

إذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدي إلى الكشف عن مواد "  27كما نصت المادة   

ة أن يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو جديدة ، فإنه يتعين على صاحب الرخص

الوالي المختص إقليميا حسب الميدان المنجمي المعني الذي يمكنه أن يصدر قرار بتمديد 

  .رخصة الاستغلال إلى المواد المكتشفة

وكما يبدو ا من هذين النصين ، فإن الهدف في هذه الحالة من إعلام السلطة الإدارية   

من اتخاذ الإجراءات القانونية والمتمثلة في إصدار قرار يتضمن المختصة هو تمكينها 

الترخيص لصاحب النشاط بتمديد نشاطه و توسيعه لمادة أخرى جديدة و إمكانية 

  .الاستصلاح في الميدان المنجمي 

لى تلقي السلطة الإدارية لبعض التقارير من جهات فقد ينص القانون ع: لحالة الثانيةا  

غالبا ما يكون موضوع هذه التقارير إثبات وضعية القائم بالنشاط اتجاه رسمية معينة ، و

، و أيضا اتجاه احترام القواعد القانونية و المثال  ضة عليه الالتزامات القانونية المفرو

الأفضل في هذه الحالة يظهر في نشاطات الحراسة حيث خول القانون لمصالح الأمن 

تقوم .العمومي إمكانية إعداد تقارير موضوعها مدى احترام الشركة لالتزاماتها القانونية 

   .إليها في سحب الرخصة السلطة المكلفة بمنح الرخصة كما تستند إلى بإرسالها 

الوسيلة المثلى  -كما اعتبرها بعض الفقه  –لذلك  يمكن اعتبار التقارير في هذه الحالة   

  1التي تعبر عن نتائج التفتيش الذي تمارسه أجهزة الرقابة 

                                                            
240نفس المرجع السابق  ص : حسين عبد العال محمد   1  
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بصفة  –فالمستفيد من الترخيص في النشاطات الاقتصادية مكلف بأن يرسل للإدارة   

بصفة  –ذات الطابع الإداري ، سواء تقنية أو اقتصادية أو مالية  كل المعلومات –عامة 

  . 1دورية ، أو بناءا على طلب معلومات تقدم من السلطات المختصة

  

  

  

  

  

  : الالتزامات : المبحث الثاني 

، فإن ذلك لا ينطبق على الإلتزامات الخاصة إن كانت الإلتزامات العامة يمكن حصرها   

  .ارتباطها بطبيعة النشاط نظرا لتعددها و 

  الالتزامات العامة : المطلب الأول 

المنصوص عليه في المادة  الإلتزام  أهم التزام يجب التطرق له في هذا الشأن هو ذلك   

و المتمثل في احترام القوانين و التنظيمات ، إلى جانب  97/40من المرسوم التنفيذي  07

ذلك يمكن استخلاص بعض الالتزامات التي يجب تعميمها على جميع النشاطات لاسيما 

الالتزام بممارسة النشاط بصفة خاصة و حصرية من قبل القائم بالنشاط ، و الالتزام 

المتمثل في ضرورة اكتتاب تأمين بممارسة النشاط دون انقطاع إضافة للالتزام المهني 

  .المسؤولية المدنية على

                                                            
1 Jean- Louis Gouseau : op cit   p 223. 
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  الالتزامات المستخلصة ضمنا من النصوص :الفرع الأول 

  ممارسة النشاط بصفة شخصية و حصريةب الإلتزام :أولا 

من الأمر البديهي و المنطقي أن يلتزم القائم بالنشاط بممارسته بصفة شخصية و    

ذلك 1حصرية ، وهذا الالتزام يجب تعميمه على جميع النشاطات كما يرى الفقه الفرنسي 

أن الترخيص أو الامتياز المسلم للقائم بالنشاط من قبل الإدارة تم تسليمه بناءا على تحقق 

، لذلك فلا يمكن ممارسة  رائيةقانونية و تقنية و أيضا إج شخصية و: شروط مسبقة 

  .النشاط إلا من طرف الشخص المرخص له 

المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02و يجد هذا الالتزام أساسه في القانون رقم   

يمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية "منه  24الممارسات التجارية في المادة 

  " دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها

" ت التجارية غير الشرعية الممارسا" وقد أدرج هذا النص تحت عنوان الفصل الأول   

  " نزاهة الممارسات التجارية" في الباب الثالث المعنون ب 

وهذا ما يؤكد بوضوح أن تكريس هذا الالتزام يضمن نزاهة الممارسات التجارية بصفة  

  . عامة ، و نزاهة ممارسة النشاطات المقننة بصفة خاصة 

عد من المبادئ الأساسية للمنافسة ، و الجدير بالذكر أن نزاهة المعاملات التجارية ت  

  .جميع القوانين تضمنت هذا المبدأأن بحيث 

قانون النقد و القرض من  81و من مظاهر تطبيق هذا الالتزام ما نصت عليه المادة   

أنه يمنع على كل مؤسسة من غير البنوك استعمال اسم أو تسمية تجارية  جاء فيها التي 

عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو  أو إشهار أو بشكل  عام أية

                                                            
1 Jean- Louis  Gouseau : op cit  p  206   
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مؤسسة مالية، فهي تمنع على كل مؤسسة استعمال أي عنصر من عناصر التعريف 

من أجل الحفاظ على الطابع الخاص و  ة بأي بنك أو مؤسسة معتمدة، و هذا الخاص

  .الحصري للممارسة البنوك  المعتمدة قانونا لعملها فقط 

يمنع المشرع القائم بنشاطات الحراسة أن يستعمل أية إشارة أو علامة من شأنها كما   

إحداث لبس مع أي مرفق عام آخر ، لأن  نشاط هذه الشركات قاصر عليها و خاص بها 

، كما أن رخصة الممارسة المسلمة لها ليس لها أي طابع رسمي ، و لا يمكن في أي حال 

ومية بأي مسؤولية اثر ممارستها لأعمالها و ذلك من الأحوال أن تلزم السلطات العم

  .تكريسا لمبدأ الشفافية في علاقة هذه الشركة مع الزبائن و حتى بالنسبة للغير

و بصورة عامة يهدف هذا الالتزام إلى حماية المتعاملين مع القائم بالنشاط سواء مع   

يضا قصر ممارسة هذه العملاء أو المنشآت و الجهات التي تنشط في نفس المجال ، و أ

الأنشطة على الأشخاص الحائزين على الصفة القانونية أي المرخص لهم للقيام بالنشاط 

  .المعني حماية للنشاط الاقتصادي مما قد يسيء له من الدخلاء

بعض الحالات عن هذه القاعدة وفق ما نصت عليه  يو مع ذلك فقد يخرج المشرع ف  

لشركات التأمين بعد موافقة مين ، إذ وفقا لهذه المادة يمكن من قانون التأ 229مثلا المادة 

و جزئيا مع حقوقها و التزاماتها لجنة الإشراف على التأمينات تحويل محفظة عقودها كليا أ

  .لشركة أو لعدة شركات تأمين معتمدة

إن كان هذا النص يشكل استثناءا على الالتزام بممارسة النشاط بصفة شخصية  و  لكن   

، إلا أنه لا يخرج عن إطار القانون كونه أيضا مرهون بموافقة لجنة الإشراف على 

  .التأمينات إذا رأت ضرورة لذلك 
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من جهة أخرى يظهر تكريس هذا الالتزام في النصوص التي تمنع على حائز الترخيص   

تكريسا للطابع الشخصي للترخيص   ،للغير  ا ما أو نقل ملكيتهممتياز التنازل عنهأو الا

  : في بعض النشاطات نظرا لأن الأشخاص محل اعتبار فيها و منها 

  : بالنسبة للنشاطات الخاضعة لنظام الترخيص   -1

يمنح الترخيص بصفة "  39في مجال الاتصالات السلكية و لاسلكية تنص المادة  -

  ".ية ، و لا يمكن التنازل عنه للغير شخص

رخصة "  05/207من المرسوم التنفيذي  18في مجال التسلية و الترفيه تنص المادة  -

الاستغلال شخصية و لا يمكن أن تكون محل إيجار أو تحويل أو تنازل أو إيجار من 

  ".الباطن

ون رخصة  وكالة تك"  99/06من قانون  09في مجال السياحة و الأسفار تنص المادة  -

  ".السياحة و الأسفار غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها

تعتبر الرخصة "  2000/46من المرسوم التنفيذي  25في مجال الفندقة تنص المادة  -

  ...".غير قابلة للتنازل

  : مثلا  أما في النشاطات الخاضعة لنظام الأمتياز فنجد  -2

المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر أو تسيير /في نشاط إنجاز  و -

أن الامتياز شخصي و غير قابل للتنازل و  04/417من م ت  12الطرق ، تنص المادة 

  .لا يمكن أن يكون موضوع أي شكل من أشكال الإيجار 

أن الامتياز شخصي و غير  08/57م ت  11في مجال النقل البحري تنص المادة  من  -

ل و لا يمكن أن يكون موضوع إيجار ، كما أن أي تنازل  كلي أو جزئي قابل للتناز
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من دفتر الشروط  16يحصل للغير  يعد عديم الأثر و باطل و دون تعويض حسب المادة 

  . النموذجي

إضافة لما سبق يمكن أيضا الاستناد إلى أحكام القانون التجاري و تبعا لذلك إذا اتخذ   

بحصة الشريك أنها  خاص ، فإن القاعدة العامة فيما يتعلقالنشاط المقنن شكل شركة أش

إلا بإجماع  ، و لا حتى إلى شريك آخر انتقالها للغي يمكن  لا ف  غير قابلة للتداول 

كما أنه و في حالة وفاة الشريك لا تنتقل الحصص كقاعدة عامة لورثته إذ يرتب  الشركاء 

  .القانون على وفاة أحد الشركاء انحلال عقد الشركة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

و إن كان الأمر يختلف بالنسبة للنشاطات التي تتم في شكل شركة أموال نظرا لأن   

قابلية الحصص للتداول هو أهم ما يميزها ، ومع ذلك فقد يضع المشرع بعض القواعد 

من قانون  94المقيدة لهذه الحرية في النشاطات المقننة ، و من ذلك ما نصت عليه المادة 

أن يرخص المحافظ بصفة " مصرفي من حيث أنها أوجبت النقد والقرض في المجال ال

مسبقة بأي تنازل عن أسهم في بنك أو في مؤسسة مالية وفقا للشروط المنصوص عليها 

  .1في نظام يتخذه المجلس

في مجال التأمينات حيث قررت أنه يمكن للجنة  213و أيضا ما نصت عليه المادة   

  :الإشراف على التأمينات 

ع حرية التصرف في كل جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبق تقليص أو من -

  .الإجراءات التصحيحية الازمة 

بالمقابل قد يضع المشرع بعض الإستثناءات على قاعدة الطابع الشخصي للامتياز كما 

  :يظهر في حالتين 
                                                            

يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط  1993جانفي  03المؤرخ في  93/01و قد صدر النظام رقم  -  1

الذي أكد على ذلك في المادة 20ص   1993مارس  14الصادر بتاريخ  17عدد  إقامة بنك و مؤسسة مالية أجنبية ج ر

  بناءا على طلب مبرر للأسباب و الأهداف المرجوة من هذه العملية  منه كما بين أن هذا التنازل يجب أن يكون 12



252 
 

إذا كان صاحب الامتياز شخص طبيعي يمكن أن يؤول الامتياز لذوي : الحالة الأولى   -

ية نهاية العقد و من ذلك ما نصت عليه احقوق في حالة وفاته  طيلة المدة المتبقية أي لغال

تسيير المنشآت القاعدية لاستقبال أو  /و  ز في نشاط إنجا 04/417من م ت  12المادة 

  .المسافرين عبر الطرق 

المانحة له كما إمكانية التنازل عن الامتياز للغير بشرط موافقة الإدارة : الحالة الثانية  -

يظهر في نشاط النقل الجوي ، و تبعا لذلك يجب أن يتم التنازل في هذا النشاط  بنفس 

شروط منحه ، كما يجب أن يخضع للمصادقة المسبقة من قبل السلطة المكلفة بالطيران 

المدني ، و في حالة رفض هذه الأخيرة لمشروع التنازل يمكن للمتنازل إما الاستمرار في 

  1.لال أو طلب إلغاء الأمتياز الإستغ

فإن مبدأ ضرورة الوفاء  ' للقواعد العامة للامتياز تطبيقا  و لفقها لرأي  بالرجوعو   

الشخصي بالإلتزام يرتب نتيجة هامة تتمثل في عدم جواز تنازل المتعاقد مع الإدارة عن 

يرتب مسؤولية  اجسيمه محله في التنفيذ ، لأن ذلك يشكل خطأ لتنفيذ تعاقده للغير أو إحلا

المتعاقد عن الأضرار الناتجة عنه كما يعطي للإدارة توقيع أقصى العقوبات عليه ، أي 

فسخ العقد على مسؤوليته سواء نص على هذا الجزاء في العقد أو لم ينص على ذلك على 

و يترتب على .أساس أن حق الإدارة في الفسخ في هذه الحالة مرجعه طبيعة العقد ذاته 

  : أنه  ذلك

دارة فإنه لا يمكن الاحتجاج دون موافقة الإمن الباطن في حالة التنازل أو التعاقد -  1 

بذلك في مواجهتها ، أي لا يمكن للمتنازل له أن يرجع على الإدارة بأي حقوق تعاقدية و 

كفكرة الإثراء بلا سبب أو المطالبة بحقوقه ( إن كان له أن يرجع عليها على أساس آخر 

  .، كما يكون للإدارة في كل الحالات ألا تمكنه من المساهمة في تنفيذ العقد ) ية المدن

                                                            
1 - Zouimia Rachid : op cit  p 85. 
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في الحالات التي يكون فيها التنازل مشروط بموافقة الإدارة فلا بد من إتباع المبادئ  -  

  : التالية المستخلصة من أحكام مجلس الدولة الفرنسي 

يعاد مناسب و إلا يجب عليها أن ترد في مففي حالة التقدم إلى الإدارة بطلب الموافقة  -أ

  .ة تعرضت للمسؤولي

كضعف ( في حالة الرفض يجب أن تستند إلى أسباب معقولة تتصل بالصالح العام -ب

و إلا كان لصاحب الطلب الحق في أن يحصل .الكفالة المالية أو الفنية للمتعاقد الجديد 

لخطأ الإدارة أو طلب التعويض عن على حكم بإلغاء القرار بالرفض أو يطلب فسخ العقد 

  .الأضرار التي لحقته من جراء الرفض 

  : في حالة الموافقة لابد من أن نفرق بين حالتين -ج

  .يصبح المتنازل له هو صاحب الامتياز الجديد : في حالة النتازل الكلي 

تلك فيترتب على موافقة الإدارة نتيجة هامة وهي أن أما في حالة التعاقد من الباطن 

  .الموافقة تجعل التعاقد من الباطن مشروعا

حسب مجلس الدولة الفرنسي فلا بد من الرجوع : في حالة موت صاحب الامتياز - 2  

فيها شيئ في هذا الخصوص فإن الفقه  د قد و هي دفاتر الشروط فإن لم يرإلى شروط الع

إلتزامات المتوفي إذا لم  يرجح حق الإدارة في الفسخ أو إلتزام الورثة بالإستمرار في تنفيذ

كما يرى الفقيه دولوبادار أن موت صاحب الامتياز في عقد الامتياز .ترد الإدارة الفسخ

  : يترتب عليه النتائج التالية 

  .لا يفسخ العقد قانونا لمجرد موت صاحب الامتياز -

  .غير ذلك يؤول  الإلتزام إلى الورثة دون حاجة لموافقة الإدارة إلا إذا نص العقد على -
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في حالة تضمين عقد الامتياز شرطا يقضي بضرورة موافقة الإدارة على حلول الورثة  -

محل مورثهم في تنفيذ الامتياز فإن سلطة الإدارة في هذه الحالة تغدو من قبيل سلطتها في 

  1.حالة التنازل أو التعاقد من الباطن كما أوضحناه سابقا 

  الالتزام بممارسة النشاط دون انقطاع : ثانيا 

يقصد به ممارسة النشاط المرخص به دون توقف ، و قد نص المشرع على هذا الالتزام   

مثلا في نشاط السياحة و الأسفار تنص المادة ف فة صريحة في العديد من النشاطات بص

لنشاط إلا في حالة لا يحق للوكالة أن تتوقف مؤقتا عن ا" أنه  99/06من قانون  11

  ".حدوث قوة قاهرة

عام لذلك فقد لا ينص عليه المشرع في  إلتزام أن هذا الالتزام هوبو الجدير بالذكر   

بعض الحالات ، و مع ذلك يمكن استخلاصه خاصة عند الاطلاع على حالات انتهاء 

الصدد  ، وفي هذا الترخيص  من أسباب انقضاءالإخلال به الترخيص حيث يعتبر أحيانا 

يعتبر قانون التأمين أن توقف الشركة عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة من الأسباب التي 

 ظم للنشاطات السياحة و الأسفار على القانون المن كن معها سحب الاعتماد ، كما يرتب يم

  .سحب الرخصة  لمدة ستة أشهر عن نشاطها جزاء توقف الشركة 

نشاطات السياحة و الأسفار ميز بين التوقف الناتج عن إرادة و الملاحظ أن المشرع في   

المرخص له بسبب إهماله ، و التوقف الناتج عن سبب طارئ و بالضبط الناتج عن قوة 

  .لا يد له فيها هرة قا

و في هذا الصدد ميز القانون الفرنسي بين الانقطاع أو التوقف عن ممارسة النشاط   

ن الانقطاع أو التوقف الناتج عن حادث ، و قد حدد كسبب خاص بالمرخص له ، و بي

                                                            
  428- 427-426- 425-423-422الأسس العامة للعقود الإدارية ص   : الطماويسليمان -1

  .175-174ص 2004الإسكندرية الأسس العامة للعقود الإدارية منشأة المعارف : و عبد العزيز عبد المنعم خليفة 
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المشرع في الحالة الأولى مدة التوقف أو الانقطاع  الذي يرتب سقوط الترخيص بعامين 

  1مع وجوب ان يكون التوقف فعليا و ثابتا 

أما الحالة الثانية فلم يحدد القانون الفرنسي مدة معينة للتوقف أو الانقطاع عن ممارسة   

الذي يؤدي إلى سقوط الترخيص ، ويشترط وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس النشاط 

الدولة أن يكون التوقف تاما وليس مجرد خلل أو بطأ في العمل ، و في هذه الحالة يمكن 

للقائم بالنشاط العودة على رأس نشاطه إذا ما رغب في ذلك بعد القيام بالإصلاحات 

  .2سب الإجراءات القانونية المتبعة الضرورية و الحصول على ترخيص جديد ح

أما المشرع المصري فلم يميز بين حالة التوقف الناتج عن إرادة المرخص له و التوقف   

الناتج عن حادث عند إلغاء الترخيص ، حيث جعل التوقف عن ممارسة النشاط سببا 

دث ، لكنه مع للإلغاء دون الإشارة إلى التوقف الناتج عن الإهمال و التوقف الناتج عن حا

حالات التي تؤدي إلى توقف المعني عن النشاط و تشكل سببا الذلك فقد أشار إلى بعض 

لإلغاء الترخيص ، وذلك إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أدى استمرارية إدارته إلى 

  .تشكيل خطر على النظام العام

مسلك المشرع الفرنسي ،  و في هذا الشأن يذهب  الدكتور أبو العينين إلى ضرورة سلك  

فإذا كان التوقف ناتج عن إرادة المرخص له فإن ذلك يشكل سببا لإلغاء الترخيص شرط 

عن إرادة  ناتج غير  أن يكون التوقف فعليا و متصلا و ثابتا ، أما إذا كان التوقف

  .3المرخص له فلا بد من ترك مدة كافية للمرخص له لإعادة تشغيل نشاطه 

، فإذا سحبه  صة عند إلغاء الترخيص أو فإن هذا التمييز ضروري خا و حسب رأينا  

ا و ضروريا لإلغاء يشكل سببا قوي ج عن إرادة المرخص له و إهماله فإنه كان التوقف نات

                                                            
  .358 – 384ص نفس المرجع السابق : راضي عبد المعطي علي السيد  -  1
  .385 - 384ص  نفس المرجع السابق :  راضي عبد المعطي علي السيد 2
  .385- 384الجزء الأول ص  السابق  محمد ماهر أبو العينين  نفس المرجع -  3
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في حالة التوقف الناتج عن حادث لا يد للمرخص له فيه من الضروري  الترخيص ، أما 

لممارسة النشاط دون طلب ه و العودة من جديد ل إزالة آثارأن يمنح للمعني فرصة من أج

  .ترخيص جديد

مصدره من مبدأ إستمرارية المرفق العام الذي يعد في نظام الامتياز يستمد هذا الالتزام    

لذلك ، 1من المبادئ و القواعد التقليدية المنظمة للمرفق إلى جانب مبدأ المساواة و غيرها 

من  08على هذا المبدأ و من ذلك ما نصت عليه المادة عادة ما تؤكد النصوص القانونية 

دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة 

يجب تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة (أو تسييرها / المسافرين عبر الطرق و 

ما إنتظام الخدمات لجميع المستعملين المسافرين عبر الطرقات بصفة مستمرة و توفير دو

في نشاط النقل  57/08من المرسوم التنفيذي  32، و أيضا ما نصت عليه المادة  )

، إذ حسب هذه المادة يتعين على المستغل عدم الإنقطاع عن ممارسة النشاط مهما الجوي 

فإن  للوزير كان السبب سواءا بصفة كلية أو جزئية ، و في حالة الإخلال بهذا الإلتزام 

  .المكلف بالبحرية إعذاره بالإستمرار في الإستغلال في أجل ثلاث أشهر 

  الالتزام باحترام القوانين و التنظيمات : الفرع الثاني 

يجب على طالب ممارسة النشاط "  97/40من المرسوم التنفيذي  07تنص المادة   

الأحكام التنظيمية الخاصة السارية المقنن إضافة إلى احترام قواعد القانون العام ، احترام 

  ".على النشاط أو المهنة الذان يرغبان في ممارسة أحدهما

بل لقد تم النص عليه في عدة  97/40ن هذا الالتزام لا يقتصر ذكره على المرسوم إ    

نصوص تشريعية أخرى سواءا تعلق الأمر بالتشريعات الخاصة بالنشاطات المقننة ، أو 

  :قة بمجالات أخرى لاسيما في المجال السياسي و يكفي أن نذكر منهافي تشريعات متعل

                                                            
1 -Zouimia Rachid : La déligation …op cit p 86-87 
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تم النص عليه في عدة مجالات مع إختلاف مصدر :  يةالاقتصاد النشاطات مجال في-1

النص بين تشريعي أو تنظيمي أو في دفتر الشروط من نشاط لآخر كما يظهر مما يأتي 

 :ذكره

يتعين على تاجر " : ما يلي تنص ديباجة دفتر الشروط على : في القطاع الصيدلاني  -

الجملة المستوردة احترام القوانين و التنظيمات السارية المعمول بها في مجال الصحة 

كما تم تأكيده ثانية في المادة الأولى من هذا " العمومية ، الأسعار ، و حماية المستهلك 

  .الدفتر

" التعهد بالاكتتاب " ير الانتباه أكثر في هذا المجال هو استحداث وثيقة تسمى و ما يث  

يتضمن تعهد من طرف القائم بالنشاط باحترام الأحكام القانونية و التنظيمية السارية 

  .المفعول في الجزائر

تكلف لجنة الإشراف على " من قانون التأمين  210تنص المادة : في مجال التأمين  -

  :ات بما يلي التأمين

السهر على احترام شركات و وسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية و التنظيمية -

  " المتعلقة بالتأمين و إعادة التأمين 

من القرار المؤرخ في  02تنص المادة : في مجال استغلال مؤسسات التسلية و الترفيه  -

يجب أن " سسات التسلية و الترفيهيحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤ 29/10/2005

  مؤسسة  يسهر مستغل

تحت مسؤوليته على احترام " مستغل " التسلية و الترفيه الذي يدعى في صلب النص  

الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول خاصة تلك المنصوص عليها في مجال 

  "الأمن و المطابقة و النظافة و الصحة و السكينة العمومية
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وفقا لأحكام المنشور : في مجال اعتماد و تنصيب تجار الجملة و الوكلاء المعتمدين  -

عن وزارة الاقتصاد يجب على هؤولاء أن يحترموا 1990أوت  20الصادر في  63رقم 

التشريع  و التنظيم المعمول بهما خاصة في الميدان التجاري المالي الجبائي الصرف و 

  .تنظيمية المتعلقة بالأسعار و النوعية كذا الأحكام القانونية و ال

من الاتفاقية  03تنص المادة : في مجال استغلال خدمات النقل الجوي العمومي  -

يلزم صاحب الامتياز بمقتضى هذه الاتفاقية باحترام " النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز 

  " .شروطالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بهما و كذلك مواد دفتر ال

 10/183مكرر من المرسوم التنفيذي  06تنص المادة : في مجال السياحة و الأسفار  -

كما هو  –على ضرورة أن يحتوي الطلب  2000/48المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 

على التزام موقع قانونا من صاحب طالب الرخصة للممارسة النشاط وفقا  –موضح أعلاه 

معمول بهما و لأخلاقيات المهنه، حيث حدد نموذج هذا الالتزام في للتشريع و التنظيم ال

  .الملحق الأول لهذا المرسوم

كما تجدر الإشارة بأن هذه الوثيقة مستحدثة بموجب هذا التعديل ، وهي تتضمن كما   

ممارسة النشاط وفقا للتشريع و التنظيم المعمول  - : يبدو التزام من قبل طالب الرخصة 

 .أخلاقيات المهنة و دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة السياحة و السفربهما و 

  بمطابقة شروط الممارسة المحددة في الرخصة  التزام -

 .كما تتضمن إقرار بالاطلاع على الالتزامات المرتبطة بممارسة النشاط 

 .أما عن شكلها فهي محررة و موقعة و مصادق عليها
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المؤرخ في  97/07يجد هذا الالتزام مصدره في الأمر رقم :  السياسي المجال في-2

يشترط  ، الذي  1المتعلق بالنظام الانتخابي المتضمن القانون العضوي 1997مارس  06

أن يقدم ضمن ملف المترشح لرئاسة الجمهورية وثيقة تتمثل في تعهد مكتوب يوقعه 

  .و الالتزام بها المترشح يتضمن احترام الدستور و القوانين المعمول بها

المتضمن القانون العضوي  06/03/1997المؤرخ في  97/02و أيضا في الأمر رقم 

منه إلى مكونات الملف الذي  14المتعلق بالأحزاب السياسية ، حيث تعرضت المادة 

عظوا  25تعهد مكتوب يحرره و يوقعه " يتعين على الأعضاء المؤسسين تقديمه ومن بينه 

  ".باحترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها.. .مؤسسا على الأقل 

و في الحقيقة فقد تعرض وجود مثل هذا الالتزام للنقد شديد من طرف الأستاذين بن   

ناجي شريف و الهادي شلبي كونه يخرج عن المألوف ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعهد 

ث يرى الأستاذين أننا لا نحتاج مكتوب من أجل احترام القوانين و التنظيمات السارية ، حي

من القانون المدني  04إلى هذا التعهد من أجل التقيد بهذا الالتزام وقد اعتمدا على المادة 

القوانين الصادرة تعد نافذة على أراضي الجمهورية الجزائرية الديموقراطية " التي تنص 

فهذا النص " الجزائرية  الشعبية ابتداءا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية

  .يوضح أن جميع القوانين الصادرة في الجزائر ملزمة للجميع دون حاجة لأي تعهد

كما أنه وإن كان وجود مثل هذا الالتزام الذي يفرض تقديم تعهد مكتوب من أجل احترام   

القوانين يعبر عن رغبة مؤسسي القانون في احترام القانون أكثر ، فهو بالعكس من ذلك 

لأن وجوده   يؤدي بنا إلى الاعتقاد أن وجود هذا التعهد أكثر قيمة من  يشكل آلية لنفيه

احترام القانون من تلقاء أنفسنا ، و أن القانون ملزم ليس لكونه يعبر عن إرادة عامة بل 

لكونه يتطلب تعهد مكتوب باحترامه ، وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى التقليل من شأن 

  .و مصداقيتهاالقوانين 
                                                            

 



260 
 

عن مفهوم القاعدة القانونية في بلادنا ، و شروط  -كما يرى الأستاذ بن ناجي-كم يعبر 

تطبيقها و الشروط المحيطة بإعداد النصوص القانونية و مكانة رجال القانون، لذلك فهو 

  .1يصف هذه الوضعية بالخطيرة

أن النص على الالتزام في ونحن نرى أن وجود هذا التعهد ليس وحده محل انتقاد ، بل   

أو في التشريعات العملية المتعلقة  97/40سواء تعلق الأمر بالمرسوم  -حد ذاته

يجب على كل " من الدستور التي تنص  60للمادة  ، ويكفي الرجوع -بالنشاطات المقننة

أن الالتزام باحترام تؤكد ، فهذه المادة "شخص أن يحترم الدستور و قوانين الجمهورية

انون هو مبدأ دستوري عام ينفذ على الجميع و في كل الحالات ، لذلك فتكرار مثل هذا الق

  .الحكم في النصوص القانونية ليس له مبرر

       الإلتزامات الخاصة : المطلب الثاني 

تختلف الالتزامات المفروضة على القائمين بالنشاطات المقننة من نشاط لآخر ، فهي   

المرسوم  من 07حد ذاته كما  أن تحديدها حسب المادة  مرتبطة بطبيعة النشاط في

في النص المؤطر للنشاط في حد ذاته ، ماعدا بعض الالتزامات  يجب أن يتم  97/40

  .ذات الطابع التعاقدي بالنسبة للأعمال الخاضعة لنظام الامتياز 

 و في الحقيقة فإنه من الصعوبة حصر هذه الالتزامات ، ومع ذلك فقد نجد بعض  

المعايير لتصنيفها فهي عادة ما تكون عبارة عن التزامات إيجابية مهما كان موضوعها أو 

هدفها ، أو التزامات سلبية ذات طابع كمي ، زمني أو جغرافي متعلقة ببعض أنواع 

  .التراخيص ، وهي عبارة عن قيود واردة على ممارسة النشاط بحرية كما رأينا

                                                            
أنظر حول هذه الفكرة رسالة طايبي عاشور الذي أورد ما جاء به الأستاذين بن ناجي شريف و الهادي شلبي ص  -  1

57.  
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ابي أو سلبي فهي لا تخرج عن زامات ذات طابع إيجمن ناحية أخرى سواءا كانت الت  

  .قانونيةأو   مالية  –تقنية : كونها

  الالتزامات التقنية : الفرع الأول 

أساسا بمختلف التجهيزات و الوسائل التي يجب على القائم   الالتزامات التقنية  تتعلق  

  :بالنشاط التزود بها ، وهي تهدف لتحقيق أهداف مختلفة

للجمهور من خلال التزام المعني بوضع اللوحات  التعريف بالمؤسسة أو النشاط  -

من وسائل  تعد  لطبيعة النشاط و أجهزة الإضاءة لأنهاالخارجية و الشارات المبينة 

  .الإشهار الذي يقتضيه إقتصاد السوق و حرية المنافسة 

مثلا  –ة ما لذلك تلتزم حفظ الأمن خاصة عندما يتعلق الأمر بنشاط ينطوي على خطور -

شركات الحراسة بكل ما يضعه القانون لحفظ الأسلحة عندما لا تكون مستعملة سواء  –

مقر مؤسسات الحراسة ، أو على مستوى مقر الهيئات التي تقوم بحراستها  ى على مستو

  .كما تلتزم أيضا بنقل الأسلحة في الظروف الأمنية المطلوبة

مستغلي مؤسسات  –مثلا  –في هذا الشأن يلزم القانون : صحة الحفاظ على النظافة و ال -

زم القانون المنظم لكما ي، المؤسسات بكل الوسائل المطلوبة التسلية و الترفيه بتزويد

للنشاط الفندقي المؤسسة الفندقية  باحترام قواعد النظافة و الصحة العمومية و قواعد الأمن 

طبقا للأحكام التشريعية ، و الحماية ضد الحريق  ضمانا لحماية النزلاء و المستخدمين 

ياطات و شروط التهوية و الإضاءة الجيدة و أحت، كإحترام شروط التخزين المعمول بها 

  1 ...الحريق 

  المالية  الإلتزامات :الفرع الثاني 

                                                            
و ما بعدها  119راجع الصفحة السابق نفس المرجع : كوري اسماعيل   1  
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بشرط الملاءة المالية التي يجب أن يتوفر  لمنح  الترخيص في  ذا الالتزام هيرتبط   

بعض النشاطات ، ويقتضي استمراره بعد منحه ما دام أن القائم بالنشاط في مرحلة 

جدية المشروع من جهة  استغلال ، باعتباره يضمن حقوق العملاء من جهة ويضمن

  .1أخرى فهو إذن يضمن حد أدنى لإمكانيات القائم بالنشاط فيما يتفق و طبيعته الخاصة 

و من بين النشاطات التي يجد هذا الالتزام مصدرا له النشاط المصرفي نظرا لأن   

يجب على البنوك احترم قواعد السيولة التي ف و تبعا لذلك ، طبيعته الخاصة تقتضي ذلك 

احتفاظ البنك بنسبة كافية من الأموال القابلة للتحويل الفوري  بأقل قدر ممكن من  عنيت

فالبنك يجب أن يكون دائما على استعداد للوفاء بالتزاماته اتجاه عملائه وهو أمر الخسارة 

متوقف على السياسة المتبعة في القرض و الاقتراض من جهة و على دعم تمويل بنك 

رى ما عدا فروع البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر التي تعتمد في الجزائر من جهة أخ

  2تمويلها على المؤسسة المصرفية التي تتبعها 

  : يرتبط هذا الالتزام في النشاط المصرفي بجانبين  و 

  .الالتزام باحترام القواعد المحاسبية -    احترام قواعد سير البنوك -

  : احترام قواعد سير البنوك - 1

يهدف هذا الالتزام إلى ضمان سير النشاط المصرفي بحذر من أجل تحقيق استقرار   

و وضع نظام  –قواعد الحذر في التسيير : الوضعية المالية ، و تنقسم هذه القواعد إلى 

  .تسيير المخاطر البنكية 

                                                            
  .530ص السابق الجزء الأول نفس المرجع    :محمد ماهر أبو العينين  -  1

 2005الجزائر  كلية الحقوق جامعة  مذكرة ماجيستر" دراسة تطبيقية " شروط الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي :  : عهد زيان 

131ص 2  
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و عرفتها من قانون النقد والقرض  97نصت عليها المادة : الالتزام بقواعد الحذر –أ 

القواعد التي يجب على البنوك و " على أنها  91/09رقم  من النظام  01مادة ال

المؤسسسات المالية أن تعتمدها في مجال تقسيم المخاطر و تغطيتها ، و تضيق حسب 

درجة المخاطر التي يواجهها الإنسان ، وتكوين الاحتياطات و ادراج الفوائد الناجمة عن 

  ".الديون المضمون تحصيلها

أجاز للجنة المصرفية منح رخصة مؤقتة للبنوك  91/091يلاحظ أن النظام رقم  و ما  

  .تنص على هذا الإعفاء فلم  07الحذر أما المادة  تعفيها من تطبيق قواعد

مجموعة قواعد التسيير الخاصة بتأمين " أما الفقه فقد عرف قواعد الحذر بأنها   

بضمان ملاءة البنوك و المؤسسات  الاستقرار المالي لمؤسسة القرض فهي التي تسمح

  .2"المالية و سيولة الودائع المصرفية مما يحقق ضمان المودعين

لتحقيق ملاءة و سيولة المصارف و المؤسسات المالية ، لذلك فقد فقواعد الحذر تهدف   

حدد القانون الجزائري نسبة الملاءة ، أي النسبة التي يجب على البنوك و المؤسسات 

بأنها  91/09من النظام  02ترامها من أجل تغطية الأخطار بحيث عرفتها المادة المالية اح

النسبة  الدنيا بين مبلغ صافي الأموال الخاصة ، ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها 

  3بسبب عميلاتها 

تعتبر بمثابة عملية يتم من خلالها التحديد و القياس و : تسيير المخاطر البنكية -ب 

و المراقبة للمخاطر التي يواجهها المصرف سواء كانت عبارة عن مخاطر متعلقة  المتابعة

                                                            
يحدد قواعد الحذر في مجال تسيير البنوك و المؤسسات المالية ج ر  1991أوت  14المؤر في  91/09النظام رقم  -  1

 20مؤرخ في  04 95المعدل و المتمم بالنظام رقم  24عدد   737ص  1992مارس  29بتاريخ  الصادر 24عدد 

  22ص  1995يوليو  23لصادر بتاريخ ا  39عدد  ج ر  1995أفريل 
123ص السابق نفس المرجع :  زيان عهد  - 2   

  .في المئة8حدده بنك الجزائر ب  -  3
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( أو مخاطر متعلقة بعمل البنك ) تنظيمية –قانونية  –سياسية ( بالمحيط المصرفي 

 ).خطر سعر الصرف و التحويل  –مخاطر معدل الفائدة  –مخاطر القرض 

  :الالتزام باحترام القواعد المحاسبية - 2

 - 92في قانون النقد أو في النظام  القواعد لم يرد بصفة مفصلة سواءامون هذه إن مض   

كما أن هدف الوثائق المحاسبية  ،المراقبة فأهدافه محدودة تتوقف عند إعلام سلطات  08

  .1يتمثل في إعطاء صورة حقيقية للوضعية المالية و نتائج المؤسسة 

يتضمن فإنه   17/11/1992مؤرخ في   92/08حسب ما نص عليها النظام رقم  و    

مخطط حسابات المصرف و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية 

  : على ما يلي 

  .أي تسجيل العمليات التي تقوم بها البنوك حسب مبادئ هذا القانون: تنظيم الحسابات -

   ابات مجمعة لكل فروعها و شعبها تحرير حس: بات إعلام تجميع الحسا -

أي إعداد وثائق المحاسبة وإرسالها للسلطة المعنية كالبنك المركزي : السلطة الوصية  -

  .و اللجنة المصرفية

من قانون النقد و القرض كضرورة  103حسب ما تضمنته المادة : نشر الحسابات  -

أشهر الموالية لنهاية السنة  06ا السنوية خلال نشر البنوك و المؤسسات المالية لحساباته

  .المحاسبية في نشرة الإعلانات القانونية 

إنما يمتد لنشاطات  وإن الإلتزام بتوفير  الملاءة المالية لا يقتصر فقط على البنوك   

فهذا  ،ل تقوم أساسا على تغطية الأخطار عمانشاط التأمين  لكون هذه الأ بينهامن أخرى و

لتأسيسها حسب ما حدده المرسوم   ماللرأسضافة لوجوب توفرها على حد أدنى إيقتضي 

                                                            
120ص السابق نفس المرجع : زيان عهد  - 1   
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 95/343، أيضا قدرتها على الوفاء حسب   المرسوم التنفيذي رقم  1 95/344التنفيذي 
، و حسب أحكام هذا المرسوم فإنه يجب أن تتجسد قدرة شركات التأمين على الوفاء من  2

خلال إثبات توفرها على مبلغ إضافي لتسديد ديونها التقنية أو على حد قدرتها على الوفاء 

المائة من الديون التقنية ، ب  15القدرة على الوفاء على الأقل ، بحيث يجب أن يساوي حد 

  20فترة من فترات السنة أقل من  يكون حد القدرة على الوفاء في أيولا يمكن أن 

المائة من مجموع المبيعات ، وإلا وجب عليها أن تحرر رأسمالها أو ترفعه أو تدفع كفالة ب

أشهر من معاينة العجز  06أجل للخزينة في حدود النسبة المذكورة ، عل أن يتم ذلك بعد 

  .ون أو أي مؤسسة رقابة أخرىالمحافظون المراقب يقوم به ذيال

من واجب المستثمرين في مختلف النشاطات تسديد جميع و إلى جانب الإلتزام السابق ف 

و أيضا الحقوق و الضرائب و الرسوم و الأتاوى المنصوص عليها في قانون الضرائب 

-01و من ذلك ما نص عليه قانون المناجم ، في القوانين   الخاصة السارية على النشاط 

تخضع  المؤسسات التي تمارس نشاط الإستغلال و طبقا لهذه المادة ،  163في المادة  10

 – 159حسب المادة  -أيضاكما تخضع ، المنجمي للضريبة على أرباح الشركات 

لإلزامية دفع أتاوى الإستخراج التي تطبق على المواد المعدنية المستخرجة سواءا من 

يتم تحصيلها بنسب تختلف باختلاف نوع أو صنف  و، المكامن الأرضية أو البحرية 

  3المادة المعدنية المستخرجة المحددة بموجب قرار وزاري 

 القانونية الإلتزامات : الفرع الثالث 

                                                            
يتعلق بالحد الأدنى للرأسمال شركات التأمين   1995أكتوبر  30الصادر بتاريخ  95/344المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .  24ص  1995أكتوبر  31الصادر بتاريخ   65ج ر عدد 
ت التأمين على الوفاء ج ر متعلق بحدود قدرة شركا 1995أكتوبر  30مؤرخ في  95/343المرسوم التنفيذي رقم  -  2

  22ص  1995أكتوبر  31الصادر بتاريخ  65عدد 
27ص  2003سبتمبر  28في  الصادر 58نية المستخرجة ج ر عدد يحدد قوائمالمواد المعد 2002ديسمبر  30القرار المؤرخ في  3  
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من الصعب حصر هذه الالتزامات نظرا للتعددها و تنوعها من نشاط لآخر ، ومن نص   

قانوني لآخر بل وحتى في نفس النص ، ومع ذلك فهي لا تخرج عن كونها التزامات 

، أو أو الامتياز  اتجاه السلطات العمومية و خاصة اتجاه الإدارة المانحة للرخصة 

  .مع القائم بالنشاط التزامات اتجاه الزبون أو المتعامل 

  الالتزامات اتجاه الإدارة : أولا 

تتمثل بصورة عامة في الالتزام بإعلام الإدارة بكل ما يخص النشاط ، و الالتزام بمسك    

الدفاتر و السجلات و الفواتير التي تحددها النصوص القانونية ، كالتزام المؤسسات 

إعداد فواتير  تبين الخدمات المقدمة  الفندقية بمسك بطاقات استعلامية عن الزبائن و

للزبون أيضا الالتزام بطلب ترخيص عند أي تنازل عن أسهم في بنك أو في مؤسسة مالية 

فهي عبارة عن التزامات تتعلق بنظام سير العمل ، وقد تطرقنا ... في النشاط المصرفي 

  .لها في المبحث الخاص بالحقوق

  الالتزامات اتجاه الزبون : ثانيا 

كالنشاط  ائن التي تقوم على تقديم خدمات للزبتظهر هذه الالتزامات في النشاطات   

  .و التأمين و البنوك وغيرها ةالفندقي و السياح

خصص عدة أحكام  99/06ففي النشاط الفندقي مثلا نجد المشرع في القانون رقم   

ثاني المتعلق خاصة بالتزامات الفندقي بعد إدراج  بعض حقوقه تحت عنوان الفصل ال

بحقوق و واجبات الفندقي و  هي تتعلق في مجملها بتقديم خدمات بصفة جيدة للزبائن ، 

كالتزامه بحسن التعامل مع الزبون ، و الاستقبال دون تمييز ، و الالتزام بالشفافية في 

التعامل من خلال تمكين الزبون من الاطلاع على النظام الداخلي ، و توفير الهدوء و 

حسب أحكام المرسوم  ةو السكينة للشخصه و أشياءه المودعة لدى المؤسسة الفندقي الأمن
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وأيضا تحمل المسؤولية في حالة وجود ضرر للزبون إذا توفرت  2000/46التنفيذي 

  .العناصر المنصوص عليها قانونا

 فقد نص القانون أيضا على التزامات مشابهة تتمثل ة و الأسفار أما في النشاط السياح  

في التزام وكالات السياحة و السفر باتخاذ جميع الإجراءات و الاحتياطات التي من شأنها 

توفير أمن الزبون و ممتلكاته التي تقبل التكفل بها ، كما رتب مسؤوليتها عن كل ضرر 

  .يتعرض له الزبون في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها 

يعدل ويتمم  2010يوليو  14مؤرخ في  10/186و قد صدر المرسوم التنفيذي رقم   

يحدد شروط و كيفيات إنشاء وكالات السياحة و الأسفار  2000/48المرسوم التنفيذي رقم 

 .الذي أنشأ دفتر شروط خاص في الملحق الثاني منه1و استغلالها 

واجبات اتجاه  –لى واجبات عامة حيث يحدد هذا الدفتر واجبات الوكالة  التي تنقسم إ

  .اتجاه الغير و أخرى   –واجبات اتجاه الإدارة  –الزبائن 

  : و من بين الواجبات اتجاه الزبائن 

  .الإبرام التلقائي لعقد السياحة و الأسفار-

تلبية احتياجات الزبائن فيما يخص تنظيم كل أنواع المنتجات السياحية الخاصة المسماة  -

  .تحت الطلب 

  .التكفل بكل الخدمات المتفق عليها و احترام الالتزامات المتعاقد عليها -

إن أهم التزام في هذا الشأن حسب الفقه هو الالتزام بالإعلام و الذي يقصد به تقديم   

توازن معرفي و معلوماتي للمستهلك من خلال عقد السياحة و الأسفار المبرم بين الوكيل 

                                                            
الذي   2000/48فيذي يعدل و يتمم المرسوم التن 2010يوليو  14مؤرخ في  10/186المرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .  04ص  2010يوليو  21الصادر بتاريخ  44 يحدد شروط إنشاء وكالات السياحة و الأسفار و استغلالها ج ر عدد
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على ضرورة أن يتضمن العقد  2000/48من المرسوم  14دة و الزبون ، لذلك تؤكد الما

وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة و حقوق و التزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر و 

إجراءات التسديد  و مراجعة الأسعار المحتملة و الجدول الزمني و شروط بطلان وفسخ 

  .العقد

منه على أنه  17في المادة  10/186كما أضاف القانون بموجب المرسوم التنفيذي   

  :يتعين على وكالت السياحة والأسفار في إطار نشاطاتها 

  " مقصد الجزائر " استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لترقية وتسويق  -

نشر منشورات و كتيبات ودعائم أخرى مكتوبة و رقمية بصفة دورية لبيع مختلف  -

  " مقصد الجزائر" المنتوجات و الدورات السياحية ل

و على كل حال يجب أن تكون المعلومات صحيحة أي غير مظللة أو كاذبة حسب ما    

 هناك  أقرته بعض القوانين الأوروبية و خاصة الفرنسية ، ورغم أهمية هذا الالتزام فإن

يق و مثالهم على ذلك أنه من غير جانب من الفقه يرى صعوبة في تنفيذه بشكل كامل ودق

ختلاف ضبط مستويات الخدمة الفندقية و جودة الطعام و خدمات تقديمه بسبب الاممكن ال

مد في هذا الشأن خاصة بين الدول الغنية بين الدول أي عدم وجود  تصنيف دولي معت

  .1والفقيرة 

ي ويترتب على مخالفة هذا الالتزام حسب ما نص عليه القانون جزاءا إداريا يتمثل ف   

أو السحب النهائي للرخصة حسب الأحوال ، إضافة لذلك  الإنذار أو السحب المؤقت 

يمكن تطبيق القواعد العامة أي البطلان النسبي للعقد في حالة الغش و المسؤولية المدنية 

ما قبل التعاقدية الناجمة عن غياب المعلومات أو عدم كفاية المعلومات المقدمة ، إلى 

ذلك يمكن للزبون في  ة على الدعاية الكاذبة ، فضلا عن زائية المترتبجانب العقوبات الج

                                                            
  .2007الكويت  03العلاقة بين وكالات السياحة و السفر و عملائها مجلة الحقوق العدد : عدنان إبراهيم سرحان  -  1
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حالة عدم القيام برحلة بسبب عدم إعلامه من قبل الوكالة بضرورة الحصول على تأشيرة 

تعويض يساوي ما كان سيدفعه لو كان إلغاء العقد من استرداد المبلغ مع المطالبة ب –

 .1له بسبب ذلكطرفه ، والتعويض عن الضرر الذي تعرض 

و في مجال التأمين حضيت تنفيذ التزامات شركات التأمين اتجاه الزبون باهتمام خاص  -

تحت إشراف لجنة الإشراف على التأمينات التي تتولى حسب المادة  ت، لذلك فقد وضع

من قانون التأمين التأكد من وفاء شركات التأمين للالتزامات التي تعاقدت عليها  210

  .ؤمن لهم مادامت قادرة على الوفاء بهااتجاه الم

أما في قانون الاتصالات السلكية و لاسلكية فقد أكد المشرع على ضرورة الحفاظ على   

  .سرية المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة 

و من واجب الوكيل العقاري إبرام عقد وكالة مكتوبة مع الزبون و التي تترتب عنها   

ذ الوكالة على أكمل وجه أي أن يكون مخلصا في عمله باحترام مصالح إلتزامه بتنفي

واه المهني أي بحثا عن تلأنه يلجأ له لثقته في خبرته و مس، موكله أي مالك العقار 

  2.هذا إلى جانب إلتزامه بتقديم ضمانات مالية . الفعالية 

قضائية و التزامات  منها قانونية و: و في المجال المصرفي تظهر عدة التزامات خاصة   

  :أخرى هدفها توفير الأمن القانوني للزبائن 

من قانون النقد و القرض  117أهم التزام هو ذلك الوارد في المادة : الالتزام القانوني 

لمهني تحت يخضع للسر ا" ني ، حيث تنص هذه المادة المتعلق بالمحافظة على السر المه

  : ون العقوبات طائلة العقوبات المنصوص عليها في قان

                                                            
  نفس المرجع  : عدنان إبراهيم سرحان -  1
79إلى  73راجع  ص  السابق  نفس المرجع: بوصوفة الزهرة   2  
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كل عضو في مجلس الإدارة و كل محافظ حسابات و كل شخص شارك أو يشارك بأية -

  .طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها

  ..."كل شخص شارك أو يشارك في رقابة البنوك و المؤسسات المالية -

أشخاص من البنك : هم فئتين إما فهذه المادة تخضع للسر المهني الأشخاص المذكورة و 

  .أو خارجين عن البنك 

كما أن الإخلال بهذا الالتزام يعرض هؤولاء الأشخاص للعقوبات المنصوص عليها في   

قانون العقوبات خاصة وأن هذا الالتزام أول ما تم النص عليه كان في قانون العقوبات 

من قانون العقوبات التي  301، فهو التزام عام مستوحى من نص المادة  1966لسنة 

ج .د 5000إلى  500أشهر و بغرامة من  06يعاقب بالحبس من شهر إلى " تنص 

الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو 

  ...".المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار

عدم الإفصاح أو عدم إعلام الغير بالمعلومات "  1ه و يقصد بالسر المصرفي حسب الفق  

  "عليها أثناء أو بمناسبة الوظيفة  السري المحصل عليها أو التي تم الإطلاعذات الطابع 

فالبنوك بحكم عملها الذي يقتضي الإطلاع على أسرار زبائنها من خلال جمعها   

فهي مؤتمنة عليها بحكم  ، ملزمة بالحفاظ على أسرار زبائنها مللمعلومات الخاصة به

مهنتها ، ولا يمكنها إفشاء أسرار العميل لأي سبب كان ماعدا اتجاه بعض الأشخاص و 

، على اعتبار أن هذه الهيئات تمارس الرقابة التي  117/2الهيئات التي حددتها المادة 

  .تحددها القوانين و التنظيمات على أعمال البنوك

تلزم بالسر مع مراعاة الأحكام " 117/2ي المادة و تتمثل هذه السلطات كما جاءت ف

  : الصريحة للقوانين ، جميع السلطات ماعدا
                                                            

142ص السابق نفس المرجع : زيان عهد  1  
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  .السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية-

  .السلطة القضائية التي تعمل في إطار جزائي -

المؤسسات الدولية المؤهلة ، لاسيما السلطات العمومية المخولة بتبليغ المعلومات إلى  -

  .في إطار محاربة الرشوة و تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 

  ..." اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر  -

  .ويتمثل في الالتزام بالنصيحة و الالتزام العام بالحيطة و الحذر: الالتزام القضائي 

ة شخص آخر و ى عاتقه مصلحهو التزام شخص بأن يأخذ عل: الالتزام بالنصيحة -

  .توجيهه لسلوك ملائم 

تصرف بعناية و حرص في تعاملاته يأن  نك فعلى الب: ام بالحيطة و الحذر الالتزام الع -

مع عملاءه لتجنب أي مخاطر فهو ملزم بالاستعلام عن وضعية عميله و إعلامه بكل 

  .العمليات التي يقوم بها 

فالبنك ملزم باحترام جميع الواجبات : القانوني للزبائن الالتزامات الهادفة لتوفير الأمن 

التي تهدف إلى توفير الأمن القانوني للزبون من خلال احترام الشكليات المفروضة ، 

وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالودائع المصرفية ، و الالتزام بالأمن و السلامة و الالتزام 

  .و أوامر التحصيل بتنفيذ أوامر العميل فيما يخص أوامر الدفع

حيث ' إلى جانب ما سبق يبرز أيضا الإلتزام بالإعلام بشكل واضح في نشاط البنوك   

أي منحه المعلومات ' يوجد حد أدنى من المعلومات التي يجب منحها للعميل دون غيره 

الضرورية و إعلامه بالمخاطر التي تداهمه و تبعا لذلك يجب على البنوك التصرف بأكبر 
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ن الوضوح اتجاه عملائها بإعلامهم بشروط العمليات المصرفية عن طريق شهرها قدر م
1  

  : عدم المساس بحقوق الآخرين أو الإضرار بهم : المطلب الثالث 

ينطوي منح الترخيص في حالة غياب نص صريح على إلزام صاحبه بالمحافظة على   

ضمني أقره الفقه أيضا و حقوق الغير و عدم إلحاق أي ضرر غير مألوف ، فهو التزام 

تي ينطوي ممارستها يجد مجاله في عدة نشاطات ، لكن يتسع مجاله أكثر في النشاطات ال

  .للغير نظرا لطبيعتها على إحداث أضرار 

و الواقع أن أهميته ازدادت اليوم بحكم ازدياد النشاطات الاقتصادية و الصناعية و ما   

  لات و انتشار المصانع التي تحدث إزعاجا سببه التطور التكنولوجي من اختراع الآ

القائم بهذه  سلية و الترفيه ، حيث ألزم القانون و من بين هذه النشاطات نجد أعمال الت  

النشاطات احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المتعلقة بمجال الأمن و المطابقة 

  .و النظافة و الصحة و السكينة 

من القرار المؤرخ في  05على مفهوم السكينة العمومية في المادة   كما تم التأكيد  

 مؤسسات التسلية و الترفيه  ،  يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال 29/10/2005

بإلزام المستغل باتخاذ جميع التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مجال الأضرار 

در من داخل المؤسسة أو أي الصوتية و عدم إحداث أي أذى للجوار بأي صوت يص

  .إزعاج يسببه الزبائن للجوار 

و بذلك فقد ركز هذا النص في تحقيق السكينة على منع الأصوات المزعجة أي منع   

فالنص قد حذا حذو المشرع الفرنسي و  'السمعية دون البصرية أو غيرها  الضوضاء

                                                            
102ص  2003الجزائر  كلية الحقوق جامعة  التنظيم البنكي في ظل اقتصاد السوق مذكرة ماجيستر: شاكي عبد القادر   1  
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المصري ، كما حث القائم بالنشاط باتخاذ التدابير الازمة لمنع الضوضاء ، ويبدو أن 

 .المقصود بها هي التدابير التقنية كاستعمال المواد العازلة للصوت مثلا

مصدره أو أما في الفقرة الثانية فقد أشار إلى منع أي إزعاج يسببه الزبائن دون تحديد   

نوعه ، وفي هذا الصدد من الأهمية الإشارة إلى أن القانون الانجليزي يوسع في مفهوم 

السكينة العمومية حيث لا يقتصر على ما يكدر حاسة السمع و إنما يشمل أيضا حاسة الشم 

و البصر و التذوق ، وهذا يعني أن المشرع الجزائري تبنى هذا التوسع في الفقرة الثانية ، 

  .لمفهوم الحديث للسكينة العمومية أي ا

فالإخلال بالسكينة العمومية في التشريع الإنجليزي يمتد مفهومه لجميع المضايقات التي    

ذى غير الأتسبب إزعاجا للغير سواءا كان إزعاجا سمعيا ، حسيا أو بصريا أي ما يسمى ب

  .1المباشر

لمستغل في هذه لى عاتق اظهر كالتزام ملقى عو إذا كان احترام حقوق الجوار ي  

عد أيضا محل انشغال السلطة المانحة للترخيص حيث يقع على عاتقها ي النشاطات ، فإنه

تقدير آثار ممارسة طالب الترخيص لهذا النوع من النشاطات على الجوار من خلال 

رسوم التنفيذي ممن ال 12التحقيق العمومي الذي تلتزم بإجراءه حسب مقتضيات المادة 

يهدف التحقيق العمومي إلى تقدير آثار استغلال هذا النوع من " التي تنص  05/207

المؤسسات على الجوانب المتعلقة بالسكينة و الأمن و الآداب و النظافة و النقاوة العمومية 

  ".للجوار

إقامة هذا النوع من النشاطات مرتبط بنتيجة التحقيق العمومي الذي يثبت وهذا يعني أن   

  .ممارسته على حقوق الجوار ، فهو إجراء وقائي هدفه تفادي أي ضرر مدى تأثير 

                                                            
ة تأصيلية مقارنة في القانون الإداري البيئي و الشريعة دراس: الضوضاء : حماية السكينة العمومية : داود الباز  -  1

  .244ص  2004دار الفكر الجامعي الإسكندرية : الإسلامية 
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و يبدو أن المشرع لم يحدد مقدار التأثير الذي يشكل إضرار بحقوق الجوار في هذه   

النشاطات نظرا لأن مفهوم السكينة و الأمن هي مفاهيم مرنة ، لكن من المعروف في الفقه 

ب مسؤولية صاحبها هي الأضرار غير المألوفة المقارن أن المقصود بالأضرار التي ترت

و ليست العادية التي يمكن تجنبها ، فالمعيار المأخوذ به في هذه الحالة هو معيار 

موضوعي و ليس شخصي و هو معيار الرجل العادي ، لذلك فلا نأخذ بعين الاعتبار حالة 

منشغلا بأعمال  الجار الذاتية الذي قد ينزعج لأدنى حركة كأن يكون مريضا أو يكون

تتطلب هدوءا تاما ، فالعبرة بالإنزعاجات غير المألوفة التي لا يتحملها أي شخص أو التي 

  .جرى العرف على ذلك

يضاف لهذا المعيار معيار طبيعة العقار أو طبيعة النشاط ، إذ لو كان العقار محلا     

يتحمله الجار القاطن في ا معاما أو مقهى أو فندق ، فإن الجار سيتحمل الضوضاء  أكثر م

  .1مكان هادئ

و يبدو أن هذا المعيار صالح لتطبيقه على هذه النشاطات لذلك فإن الإذن بممارستها   

مرتبط بنتيجة التحقيق العمومي لكن الترخيص بممارسته بعد إجراء التحقيق العمومي ، لا 

الأمن كما رأينا أي لا يعفى زام المستغل بعدم الإخلال بالسكينة العمومية و تيعني عدم إل

  .من المسؤولية 

أن هي  في هذا الإطار كانت الفكرة السائدة لدى جانب من الفقه المصري و الفرنسي   

الحصول على الترخيص بممارسة نشاط ما يعفي صاحبه من المسؤولية المدنية و الجنائية 

وبإذن الإدارة بعد  على اعتبار أن الترخيص يوحي أن النشاط يمارس في إطار القانون

  .تحققها من آثار هذا الإذن 

                                                            
  .223ص السابق نفس المرجع  : داود الباز -  1
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بحيث أصبح من المقرر ترتيب المسؤولية  – فقد تم التخلي عن هذه الفكرة  أما حديثا  

ة نشاطه على حقوق عن الأضرار غير المألوفة عن ممارسعلى صاحب الترخيص 

ر بالرخصة الجوار في كل الأحوال ، إذ لا يمكن الاحتجاج في مواجهة الجار المضرو

الإدارية لأنها وسيلة إشراف و رقابة على الاستغلال ، و لا صلة لها  بعلاقة الجيران 

  .1بعضهم ببعض ، وبالتالي لا يمنع الجار المضرور من الرجوع على صاحب الرخصة

و في نفس الإطار يجب أن نؤكد أن الالتزام بعدم الإضرار بالجوار أو بالضبط عدم   

العمومية غير متعلق بنشاط التسلية و الترفيه ، و إنما يمتد لعدة نشاطات الإخلال بالسكينة 

إذ حسب هذه المادة فإنه يقع على عاتق  04/08من قانون  27حسب ما أكدته المادة 

السلطة الإدارية المختصة عدم السماح بتواجد أي نشاط تجاري لإنتاج السلع و الخدمات 

لنسبة للصحة و راحة السكان أو المحيط إلا في من شأنه أن يحدث أضرارا أو مخاطر با

المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة المعدة لهذا الغرض و الواقعة في الناطق الحضرية 

أو شبه الحضرية السكنية ، غير أنه يمكن إنشاء هذه الأنشطة في مواقع محددة ضمن 

ات أو المناطق ضواحي المناطق الحضرية أو شبه الحضرية ، و خارج مناطق النشاط

  .الصناعية بناءا على رخصة صريحة تسلمها المصالح المؤهلة 

كما لا يمكن أيضا تواجد أنشطة التوزيع بالجملة إلا في المناطق شبه الحضرية أو   

  .ضمن الفضاءات المحددة لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة 

على الموقع بعد تقديرها للأمور ترتب على ذلك عدم  الإدارة  ن وافقتألكن إذا حدث و   

إمكانية الرجوع على موافقتها دون سبب ، لأن طالب الترخيص يكتسب مركزا قانونيا لا 

يجوز العدول عنه منعا لكل خسارة تلحقه ، فبعد الموافقة من طرف الإدارة على ذلك 

رعاية للمصالح الخاصة  الموقع ، يشرع في إنشاء نشاطه و يتحمل مصاريف كثيرة لذلك

يجعل طالب الترخيص  من واجب الإدارة أن تقوم بتقدير ملائمة الموقع تقديرا صحيحا
                                                            

  . 288ص  السابق نفس المرجع  :  عزاوي عبد الرحمن -  1
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يقوم بإنشاء نشاطه و هو مطمئن على ما أنفقه باعتبار أن ملائمة الموقع أصبحت أمرا 

، و في سبيل تحقيق ذلك يجب على الإدارة أن تراعي عند النظر في ملائمة  1مقررا 

ع الأهداف التي أرادها المشرع من هذا الاشتراط أي الحفاظ على صحة وراحة الموق

أجلها ، و ليس لتحقيق أغراض السكان و المحيط أي بتحقيق الأغراض التي منحت من 

  .أخرى

و إلا تعرض للعقوبات ' فالقائم بالنشاط إذن ملزم بعدم الإخلال بالتزاماته مهما كان نوعها 

  .نونا في حالة ثبوت المخالفة و الجزاءات المحددة قا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .585- 584الجزء الأول ص  نفس المرجع السابق :  محمد ماهر أبو العينين -  1
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  العقوبات و الجزاءات: الفصل الثاني 

العقوبات و الجزاءات التي  ية على النشاطات المقننةتحدد عادة النصوص القانونية السار  

يجب أن يتعرض لها القائم بالنشاط في حالة ارتكاب مخالفة أو ثبوت الحالات المحددة في 

تعد كتقنيات تضمن الرقابة في معناها الزجري و وسيلة تثبت من خلالها القانون ، و التي 

مدى احترام الأشخاص القائمة بهذه النشاطات للشروط و الإلتزامات التشريعية و 

  .التنظيمية أي مدى الممارسة في إطار القانون

هر جزاءات و عقوبات غير جزائية تظ: و تتفرع هذه الجزاءات و العقوبات إلى قسمين   

في عدة صور سواءا تعلق الأمر بنظام الترخيص أو الامتياز ، و عقوبات جزائية ينطبق 

  .بها قاضي جزائي على إثر متابعة قضائية

القانونية التي استخدمها المشرع فالهدف من الدراسة في هذا المقام هو معرفة الأساليب   

الجزائري في مجال النشاطات المقننة في حالة ارتكاب مخالفة أو ثبوت قصور أي في 

حالة تحقق مسؤولية صاحب النشاط ، إلى جانب معرفة مدى شدة العقوبات الجزائية في 

لك سنقوم هذا المجال ، و أيضا العقوبات الأكثر استخداما في مجال النشاطات المقننة ، لذ

  العقوبات و الجزاءات الإدارية : المبحث الأول : بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

  .العقوبات الجزائية : المبحث الثاني  
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  العقوبات الإدارية :  المبحث الأول 

تحتل العقوبات الإدارية في مجال النشاطات المقننة حيزا كبيرا باعتبارها من التقنيات   

التي تستخدمها السلطة العامة للتدخل في هذه النشاطات في مرحلة الاستغلال و في حالة 

القانون من قبل القائم بالنشاط ، فهذه العقوبات في  ثبوت قصور أو تجاوز منصوص عليه 

  .ة استمرارية الرقابة التي تمارسها الإدارة على النشاطتعكس بصورة واضح

و الواقع أن مجال العقوبة الإدارية لا ينحصر على هذه النشاطات فحسب و إنما يمتد   

رابطة بين الإدارة و الأشخاص ، تكريسا للسياسة  مجالات أخرى التي تفرض لعدة 

من ون العقوبة الإدارية أكثر فعالية الجنائية الحديثة في ظل تزايد حجم الجريمة ، إذ قد تك

  .1العقوبات الجنائية من العقوبة السالبة للحرية أي 

  و حالاتها  أسباب العقوبة الإدارية: الأول  المطلب

فإن النص التنظيمي المؤطر للنشاط  97/40من المرسوم التنفيذي  06حسب المادة    

 رتب عليها العقوبة الإدارية ، لكن تتالمقنن يجب أن يتضمن المخالفات و التجاوزات التي 

بالرجوع لمختلف هذه النصوص هل فعلا تتولى دائما تحديد الحالات ؟ ، وبما تتعلق و 

  .هل من اختصاص النص التنظيمي تحديد الجزاء؟

  تحديد الحالات : الفرع الأول 

  التحديد الصريح : أولا 

الات بصفة صريحة ، و هي تتعلق تتولى تحديد الح  قد إن السمة الغالبة أن النصوص   

بصفة أساسية بمخالفة القائم بالنشاط لمختلف الالتزامات التي تقع على عاتقه أثناء 

  .الاستغلال أو بإهمالها و تغاضيه عنها سواءا كانت قانونية أو تقنية أو مهنية أو مالية

                                                            
  .14النظام االقانوني للعقوبات الإدارية دون ذكر دار النشر ص :محمدسعد فودة  -1
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و ارتباطها إنه يتعذر علينا حصر جميع هذه المخالفات و التجاوزات نظرا لتعددها   

اصة عندما بطبيعة النشاط ، فهي تتباين من نشاط لآخر ، لكنها من ناحية أخرى تتشابه خ

الإفلاس أو حل الشركة أو الغش الضريبي فهذه الحالات ت حالاب يتعلق تطبيق العقوبة 

، ...) السياحة ، الفندقة ، تنظيم المهرجانات ، التأمين ( موجودة في العديد من المجالات 

  :أما باقي الحالات فهي لا تخرج عن الحالات التالية

   :مخالفة الالتزامات  -أ

حة و يشكل النشاط الفندقي و نشاط السيا: حالة مخالفة الالتزامات المهنية و التعاقدية - 1

 99/06من قانون  75، وتبعا لذلك تنص المادة  الأسفار المجال الأوسع لهذه  الحالة

يصدر السحب المؤقت للرخصة إذا لم يحترم المخالف أعراف " قي المتعلق بالنشاط الفند

أن يتم السحب النهائي للرخصة في ب  من نفس القانون 77، كما نصت المادة " المهنة 

حالة خطأ أو تقصير مهني بالغ لالتزاماته المهنية و كذلك في حالة صدور حكم قضائي 

  .تجاه الزبون أو الشركاءبسبب عدم التنفيذ الكلي لالتزاماته التعاقدية ا

على أن يصدر  99/06من قانون  33أما في مجال السياحة و الأسفار فتنص المادة   

السحب النهائي للرخصة في حالة الخطأ أو التقصير المهني البالغ لالتزامات المهنية ، و 

ه أيضا في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية اتجا

  .الزبائن أو المتعاملين 

وتعتبر هذه النشاطات من نشاطات الخدمات حيث يمارس المستغل نشاطه من خلال   

التعاقد مع العميل أو الزبون ، لذلك فإن الإخلال أو التقصير اتجاهه يرتب المسؤولية على 

  .المستغل

لالتزامات القانونية و هي تتعلق بعدم تنفيذ بعض ا: حالة مخالفة الالتزامات القانونية  -2

  .سواء كانت ذات طابع عام أو خاص
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  : و تظهر الصورة الأولى أي الإخلال بالالتزامات العامة في عدة حالات منها   

التي تكرس الالتزام بممارسة النشاط بصفة شخصية و حصرية ،   واجباتعدم القيام بال -

سحب رخصة الممارسة في حالة ما إذا  –نشاطات الحراسة  –وفي هذا الصدد يمكن في 

لم تثبت الشركة في علاقاتها بالمستخدمين و المتعاقدين وغيرهم كل عناصر التعريف 

  .اللبس مع مرفق عام الخاصة بها ، أو إذا استعملت علامات من شأنها إحداث

ينص قانون التأمين في هذا الشأن مثلا على : في حالة التوقف عن ممارسة النشاط  -

  .عقوبة سحب الاعتماد

عدم الالتزام بحدود ممارسة النشاط بصفة حرة ، أي بالقيود الزمنية و المكانية و الكمية  -

ي نشاطات التسلية و ف 05/207من المرسوم  25، و في هذا الشأن مثلا تنص المادة 

مارسة عدة نشاطات في آن واحد لا الترفيه على أنه يمكن سحب الرخصة في حالة م

  .أو تغيير النشاط دون علم السلطة الإدارية به مس بصلة للنشاط المرخص ت

في حالة عدم البدء في ممارسة النشاط رغم منح الترخيص أو الامتياز كما في نشاط  -

  .مكن توقيف الامتيازتربية المائيات حيث ي

فتظهر مثلا في تطبيق عقوبة  الخاصة  أي الإخلال بالالتزامات أما الصورة الثانية   

لسجل مرقم و موقع من طرف مصالح ة في حالة عدم مسك شركة الحراسة سحب الرخص

  .الأمن العمومي المختص إقليميا خاص بحركة الأسلحة فهو التزام إجرائي

 220كما يظهر في نشاط التأمين حيث تنص المادة : مات المالية حالة مخالفة الالتزا-3

على تطبيق عقوبة سحب الاعتماد إذا ما اتضح أن الوضعية المالية للشركة غير كافية 

 04/373من المرسوم التنفيذي  12للوفاء بالالتزامات ، و أيضا حسب مقتضيات المادة 

تنفيذ بنود دفتر الشروط يمكن فسخ في مجال تربية المائيات بحيث أنه في حالة عدم 
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الامتياز نظرا لأن هدف هذا الالتزام هو إثبات استمرارية الملاءة المالية للقائم بالنشاط 

  .حتى يكون بإمكانه تغطية وتنفيذ ما يترتب ضده خاصة بالنسبة للنشاط التأمين

ي نشاطات حيث يمكن سحب رخصة حيازة الأسلحة ف:حالة مخالفة الالتزامات التقنية -4

الحراسة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بحفظ الأسلحة و الذخيرة المحددة بموجب القرار 

المتعلق بالمعايير المشترطة لحفظ الأسلحة أي  22/03/1997الوزاري الصادر بتاريخ 

في حالة عدم الالتزام بالتدابير و الالتزامات التقنية ، وهذه المخالفات تظهر من خلال 

  .ينة الميدانية التي تقع على عاتق المصالح المختصة المعا

  :المخالفات المتعلقة بشروط الدخول  -ب

تأخذ هذه الحالة صورتين على العموم فإما قد تتمثل في تخلف إحدى شروط الدخول أو    

من  عدم تكملتها بعد منح الترخيص أو الامتياز من جهة ، أو ممارسة النشاط دون إذن

ممارسة غير شرعية  أي دون إذن  ، وتعد ممارسة النشاط على هذا النحو جهة أخرى

باعتبارها من صور ممارسة عمل تجاري  04/02حسب ما تقتضيه أحكام القانون رقم 

دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها ، ويخول هذا القانون لبعض 

ة تتمثل أساسا في حجز السلع ، و الغلق الهيئات و المصالح الحق في تطبيق عقوبات إداري

الإداري للمحل التجاري ، إضافة للعقوبات المنصوص عنها في التشريعات المؤطرة 

  .للنشاطات المقننة 

المتعلق بالسياحة و الأسفار  99/06من قانون  32فبالنسبة للصورة الأولى تنص المادة   

شروط المتعلقة بالموانع الجنائية و على السحب المؤقت للرخصة في حالة انتفاء إحدى ال

منه على  33الكفاءات و الملاءة المالية أي بشروط منح الرخصة ، كما تنص المادة 

السحب النهائي للرخصة في حالة الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة أي تحقق مانع 

تجارية و جنائي لم يكن عند منح الرخصة باعتباره يتعارض مع مبدأ تطهير النشاطات ال
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أخلاقيات المهنة ، و نظرا لخطورة هذه العقوبة فقد اشترط النص الحكم بالعقوبة الجنائية 

و ليس مجرد الشك أو ارتكاب الجريمة دون صدور حكم ، لأن الجزاء الإداري لا يتسم 

  .بالطابع الوقائي و إنما بالطابع الردعي فهو لا يتخذ إلا لمواجهة مخالفة وقعت بالفعل 

بالنسبة للصورة الثانية فنجد مثلا أن القانون المؤطر لنشاط الحراسة ينص على  أما  

عقوبة سحب رخصة الممارسة في حالة حيازة الأسلحة دون الحصول على رخصة حيازة 

  .الأسلحة

ويبدو أن لهذه التفرقة بين الصورتين أهمية ، إذ تعد ممارسة النشاط دون إذن بمثابة   

صلي مما يضفي عليه طابع عدم الشرعية ، لذلك فهدف الإدارة إخلال بشرط أساسي و أ

عند تطبيق العقوبة الإدارية هو إزالة وضع غير مشروع ، كما يجب التأكيد أن هذا 

الترخيص لا يقوم مقامه أي ترخيص آخر أي أنه لا يغني عن الترخيص الازم أي 

 1ترخيص آخر يشترطه القانون لمباشرة النشاط 

قانون الجزائري هذه الحالة بأهمية كبيرة لذلك فغالبا ما يفرد لها عقوبات و قد أحاط ال  

في المادة  04/08جزائية في النصوص الخاصة ، إضافة إلى ما نص عليه القانون رقم 

إذ بالإضافة لعقوبة الغرامة ،  06- 13من القانون  12المعدلة بموجب المادة منه  40

بغلق المحل التجاري ، ثم يشطب السجل  القاضي حسب مقتضيات هذه المادةيحكم 

  2.التجاري في حالة عدم التسوية خلال ثلاث أشهر من تاريخ معاينة الجريمة

أما بالنسبة لحالة الإخلال بإحدى شروط الدخول ، فإن تطبيق العقوبة يتعلق أساسا   

اجب بتغيير الظروف الواقعية أو تغيير الواقع ، وليس بتخلف شرط أصلي انطلاقا من و

، و التي تضمن المحافظة على 3المرخص له في الإبقاء على استمرارية شروط الدخول

                                                            
  .25ص  1991جرائم المحلات دون ذكر دار النشر : حامد عبد الحليم الشريف  -  1
"يحكم " بالفعل  08- 04المنصوص عليه  في القانون "  يقوم " فقط باستبدال الفعل   40يتعلق تعديل المادة   2  
  .817 نفس المرجع السابق الجزء الأول ص   :  محمد ماهر أبو العينين -  3
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أهداف التقنين ، و إلا تعرض لفقد حقه في ممارسة النشاط أو تقييده بسبب أنه أصبح بعد 

لنشاط غير مرخص به ، فتطبيق العقوبة في هذه الحالة في وضع ممارس تغير الظروف 

  .اقتضتها طبيعة الأشياء

  : عدم احترام أحكام القانون -ج

غالبا ما ينص القانون الخاص بالنشاط المقنن على إلزامية احترام قواعد القانون كما  

يرتب جزاءا على مخالفة هذا الالتزام كما هو الشأن مثلا في نشاط المتعامل في العروض 

كام المنصوص أن عدم احترام الأح06/218الثقافية ، حيث تنص أحكام المرسوم التنفيذي 

عليها في هذا المرسوم يؤدي إلى السحب المؤقت للرخصة ، و في حالة العود يتم السحب 

  .النهائي لها

من قانون التأمين فقد تم النص على عدة حالات لتطبيق عقوبة  220أما في المادة   

م سحب الاعتماد و من بينها حالة ما إذا كانت الشركة لا تعمل طبقا للتشريع و التنظي

  .المعمول بهما أو لقواننيها الأساسية

حالة الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية أي ب خاصة و في الحقيقة فإن إفراد عقوبة   

: ذكر هذه المخالفة كحالة من حالات تطبيق عقوبة إدارية معينة يثير لدينا التساؤل التالي 

ن أو الإخلال بإحدى الشروط هل عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في القانو

  .الأخرى المذكورة في نفس النص لا يشكل خرقا لأحكام القانون ؟

من جانب آخر انتهج المشرع في نشاط التعليم الخاص نهجا آخر معاكس بحيث لم ينص   

تتمثل في سحب الرخصة و الغلق  05/07في الأمر رقم واحدة سوى على عقوبة إدارية 

لأحكام هذا الأمر ، وهذا يعني أن أي تجاوز أو قصور  الفوري للمؤسسة على كل مخالفة 

يؤدي إلى تطبيق نفس العقوبة بحيث لم يفرد المشرع لكل حالة أو خطأ عقوبة تختلف 
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في هذا القانون اعتبر درجة خطورتها حسب درجة خطورة الفعل المرتكب ، لأن المشرع 

  .كل مخالفة مهما كان نوعها مخالفة لأحكام هذا القانون 

  :حالة ارتكاب جريمة أو قيام المسؤولية المدنية -د

أن ارتكاب جريمة معينة قد يكون سببا لتطبيق عقوبة ب صراحة  نص القانون قد يف   

 30/11/1996في  المؤرخ 96/427إدارية ، ومن ذلك ما نص عليه المرسوم التنفيذي 

يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع و الأختام ،بحيث اعتبر فعل تزييف الطوابع أو 

يؤدي كل " و الأختام من الأسباب التي تؤدي إلى السحب الفوري للرخصة بنصها /

القضائية المنصوص عليها في هذا المجال إلى  لطابع أو ختم إضافة للمتابعات  تزييف

  ".رخصة الممارسة إلى غاية صدور الحكم القضائي السحب الفوري لل

و نظرا لأن الأمر يتعلق بجريمة يتعين ثبوتها ، فقد قيد المشرع الإدارة في تدخلها   

بحيث يكون سحب الرخصة من طرفها مؤقتا ، أما السحب النهائي فلا يكون إلا من 

و توقيف النشاط أي طرف القضاء لأن السحب النهائي يترتب عنه الغلق النهائي للمحل 

سحب الصفة التجارية ، مما يمس بحقوق الأفراد و مراكزهم لذلك يقتضي الأمر تدخل 

الجهات القضائية " من هذا القانون على أن  13القضاء ، وفي نفس السياق تنص المادة 

 ".هي وحدها المؤهلة للإعلان عن الغلق النهائي للمحل و توقيف النشاط

قيام المسؤولية المدنية فتظهر مثلا في نشاط السياحة و الأسفار حيث أما بالنسبة لحالة   

على تطبيق عقوبة الإنذار في حالة صدور حكم  99/06من قانون  31تنص المادة 

قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي غير المبرر للالتزامات التعاقدية اتجاه الزبائن أو مع 

بة السحب النهائي للرخصة في حالة صدور منه عقو 33المتعاملين ، كما تضمنت المادة 

  .حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية اتجاه الزبائن أو المتعاملين

  : مخالفة الطابع الشخصي للرخصة أو الامتياز  -و
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يترتب على هذه المخالفة بعض العقوبات الإدارية ، ويتعلق الأمر بالعقوبات الإدارية 

قيام صاحب الامتياز أو الترخيص بنقل ملكيتهما للغير في حالة ما إذا كان  المترتبة عن

من المرسوم التنفيذي  11القانون يمنع ذلك ، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 

لوزير المكلف بالبحرية إلغاء الامتياز دون أي لفي المجال البحري حيث يمكن  2000/81

أو جزئيا لأن المشرع في هذا النشاط أعطى للامتياز تعويض في حالة نقل الامتياز كليا 

  . اشخصي اطابع

وعلى العموم فكما رأينا فإن جل الحالات التي أوردناها تتعلق بالإخلال بشروط ممارسة   

النشاط المقنن وعلى الأخص بشروط منح الترخيص أو الامتياز ، إذ تحققها يؤدي لتطبيق 

ر على الترخيص وجودا أو عدما ، لذلك فهذه مختلف الجزاءات و التي عادة ما تؤث

لحالات إلغاء الترخيص حيث أورد ما أورده الفقه المصري بالنسبة  الحالات تتشابه مع

الأستاذ أبو العينين ضمن هذه الحالات حالة تحقق الشرط الفاسخ المفترض على أساس أن 

أو المالي بحيث أن عدم الترخيص يمنح بناءا على شروط ترتبط بالنظام الفني أو الإداري 

احترامها يؤدي لإلغاء الترخيص ، و نفس الأمر بالنسبة لعدم احترام وسائل و إجراءات 

تجديد الترخيص أو عدم احترام الطابع الشخصي للترخيص أو عدم تمكين الإدارة من 

رقابة النشاط المرخص به ، فتحقق إحدى هذه الحالات يعني تحقق شرط فاسخ يترتب عنه 

مادامت الشروط قائمة ،  ا ء الترخيص ، وهذا يعني أن النشاط المرخص به يبقى قائمإلغا

 .1أما إذا تخلفت إحداها فهذا حتما يؤدي لزوال هذا الوضع

أما بالنسبة لتطبيق العقوبة نتيجة لعدم ممارسة النشاط لمدة محددة فيدرجها ضمن حالات   

لمدة معينة ، إذ يعتبرها نهاية قانونية سقوط الترخيص بسبب إهمال استخدام الترخيص 

بحكم أن ظروف ممارسة النشاط قد تتغير خلال تلك الفترة ، كما أن عدم ممارسة النشاط 

                                                            
  .817ص  نفس المرجع السابق الجزء الأول   :  محمد ماهر أبو العينين -  1
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خلال تلك المدة قد يعبر عن عدم الجدية في الممارسة ما لم يكن لسبب خارج عن إرادة 

  .بب الإدارة أو بحكم قضائيالمرخص له أي بس

لات عادة تتحقق بإرادة صاحب النشاط أي بسبب تجاوزاته أو و إن كانت هذه الحا  

أسباب  محددة في النص ، لكن مع ذلك توجدمخالفاته مما يستلزم تطبيق العقوبة الإدارية ال

أخرى لتطبيق بعض الجزاءات خاصة إذا تعلق الأمر بسحب أو إلغاء الترخيص ، وهذه 

تعد تجاوزا أو مخالفة ، و من ثمة لا الأسباب هي بعيدة عن إرادة المرخص له لذلك فلا 

يمكن اعتبار تطبيق الجزاء كعقوبة و إنما هو تدبير أمني ويمكن حصر هذه الحالات 

  : حسب الفقه المقارن في ثلاث حالات 

حيث أنها تؤثر في نهاية الترخيص بالنسبة للمستقبل ، و منه : تغير ظروف الواقع  - 

عند نهاية آثاره أو بمضي مدة محددة أو لوجود  أيضا إذا كان الترخيص يخضع للتجديد

أي ظرف آخر ، فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية خاصة بالنسبة للظروف الجديدة 

المستمرة للطلب المقدم دون الآخر دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المراعاة بالنسبة 

  .للترخيص السابق

يعد أساس لمنح الترخيص ، فالأصل  أي اختفاء التشريع الذي: تغير ظروف القانون  - 

استمرار تطبيق هذا التشريع إذا انتهت آجال الطعن القضائي ، وفي حالة وجود تشريع 

جديد معدل فإنه يطبق القانون الذي منح في ظله الترخيص ، أي أن القانون الجديد يكون 

قانوني مطابق له أثر فوري و بالتالي إلغاء قرار الترخيص يكون بطريقة تجعل المركز ال

للشرعية ، بحيث أن هذا الإلغاء لا يمس سوى القواعد الشكلية للقانون فالقواعد الجديدة لا 

أنه لابد من  البعض تضع أية نهاية للقرار المنشأ للحقوق ، و في هذا الإطار أيضا يرى 
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لقانون الرجوع إلى النص القانوني لمعرفة القانون المطبق أي إذا كان القانون الجديد أم ا

  .1الذي منح الترخيص في ظله

  

  

  

  :حالة دواعي المصلحة العامة  - ه

فهذا سبب لإنهاء القرارات الإدارية بصفة عامة و لإنهاء آثار الترخيص للتدخل في  

النشاط الاقتصادي بصفة خاصة ، حيث أنه خارج كل تحديد للنص فإن الإدارة تملك دائما 

سلطة إنهاءه بسبب المصلحة العامة ، كالمحافظة على النظام العام و السكينة العمومية و 

 .الصحة العمومية

جه الإدارة خطر عدم حسن تقدير الاعتبارات التي أخذتها ، أي هل هي او مع ذلك قد تو  

فعلا كافية ؟ نظرا لأن الأمر يتعلق بالمراكز القانونية المنشأة عن طريق الترخيص ، لأن 

الدولة ليست عليها فقط مراعاة تحقق الأهداف المسطرة ، و إنما عليها أيضا منح 

لمصلحة العامة يختلف من كما أن مفهوم ا،المراكز القانونية  ضمانات من أجل استقرار

، وهذه الحالة تبناها المشرع بالنسبة للنشاطات المقننة  2و من نشاط لآخر  حالة لأخرى 

ومنها سحب رخص حمل السلاح لمستخدمي شركات الحراسة لدواعي المصلحة العامة 

رخصة الاستغلال من طرف ،و أيضا في مجال التسلية و الترفيه حيث يمكن سحب 

 . الوالي لأسباب تتعلق بالحفاظ على النظام العام و أمن المواطنين

                                                            
  1                                                                         662النظرية العامة للعقود الإدارية نفس المرجع ص : سليمان محمد الطماوي  

2 Jean- Louis Gouseau : op cit   p 266-267-271 
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  عدم التحديد الصريح :  ثانيا 

يتولى بيان  97/40إذا كانت القاعدة أن النص التنظيمي وفقا لما نص عليه المرسوم   

الكثير من    عنها من عقوبة أو جزاء ، فإن التجاوزات و المخالفات مع تحديد ما يترتب

النصوص لا تتناول كل احتمالات الإخلال سواء بالنسبة لشروط الدخول أو الالتزامات ، 

وهذا ما يفتح المجال للبحث عن العقوبة الواجب تطبيقها في هذه الحالة ، و أحسن مثال 

،  97/40ليه في المرسوم في هذا الشأن هو عدم احترام أحكام القانون العام المنصوص ع

فجل القوانين المؤطرة للنشاطات المقننة لا تتضمن العقوبة المترتبة عن هذا الإخلال ، و 

إن كانت بعضها تتولى تحديد العقوبة المترتبة عن الإخلال بالأحكام القانونية السارية على 

واء العام أو النشاط أو المهنة ،كما قد لا يوجد أي نص على مخالفة أحكام القانون س

الساري على النشاط كما في نشاط الحراسة ، رغم أنه ميدانيا تم سحب رخصة الممارسة 

قتصر على الإخلال للمخالفة أحكام القانون إلا  أن التجاوزات في هذا النشاط  لا تكعقوبة 

نص على عقوبة   93/16بهذا الالتزام فحسب لأن المشرع في المرسوم التشريعي رقم 

بصرف النظر " صة بصفة عامة إذ أدرجها ضمن العقوبات الجزائية بصيغة سحب الرخ

وهذا و إن كان يدل على سحب رخصة الممارسة في هذه " عن سحب رخصة الممارسة

الحالات التي ذكرها المشرع لتطبيق العقوبة الجزائية ، فإنه لا يعني عدم تطبيقها في 

  .1الحالات الأخرى المحتملة 

لا يمكن تطبيق يرى الفقه الفرنسي أنه إذا كان في القانون الجنائي ، في هذا الإطار   

 فإنه بالنسبة للعقوبات الإدارية ، عقوبة أو تكييف فعل دون تحديد صريح بنص قانوني 

بعض العقوبات تتطلب وجود مخالفات محددة تحديدا دقيقا بنص القانون ، لكن الأكثر 

، أو لا تحددها على الإطلاق فلا أحد دقيق كل حدوثا أن النصوص لا تحدد المخالفات بش

يمكنه إنكار السلطة التقديرية للإدارة و على القاضي في هذه الحالة التأكد مإ إذا كانت  

                                                            
102نفس المرجع  ص : دومة نعيمة  - 1   
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هذه المخالفة تستلزم عقوبة أي القيام بالتكييف القانوني للوقائع بحيث نكون أمام واقعة من 

تزام محدد مسبقا ، إلا أنه في بعض طبيعة مخالفة كلما وجدنا قصور أو مخالفة للال

 .1الأحيان يصعب إيجاد تصنيف لهذه المخالفات لأنها تتنوع بتنوع الحياة الإدارية

العقوبة الإدارية مدى اختصاص النص التنظيمي المؤطر للنشاط بتحديد : المطلب الثاني 

   97/40لمرسوم التنفيذي لوفقا  

التجارة و الصناعة مضمون و يمارس في إطار حرية " من الدستور  37تنص المادة   

وهذه المادة توحي لنا بفكرة الضمانات الممنوحة للأفراد للممارسة التجارة و ..." القانون 

الصناعة بحرية باعتبارها حرية عامة و أساسية بحيث أن أي قيد أو منع يشكل تعديا على 

الماسة بها يجب أن يتم من قبل  هذه الضمانة ، لذلك فإن تأسيس نظام العقوبات الإدارية

غة الفرنسية باعتبارها قيود إلى جانب القيود الأخرى شرع  حسب صياغة المادة باللالم

التي رأيناها بالنسبة لشروط القبول و الممارسة ، فالعقوبات و الجزاءات الإدارية يجب أن 

دستور التي  من ال 122تؤسس بنص تشريعي و ليس  بنص تنظيمي كما بينت ذلك المادة 

  .حددت المجالات المخصصة للتشريع

و قد أقر هذه الفكرة أيضا الفقه المقارن استنادا إلى مبدأ الاختصاص الأصلي للمشرع   

بتحديد الجزاء الإداري ، كما أكد أيضا المجلس الدستوري الفرنسي أن الجزاء الإداري 

لذلك فهو من اختصاص  كغيره من الجزاءات يخضع للضمانات الدستورية و القانونية

المشرع بحيث ينفرد بصياغته و تحديد نطاق أعماله ، و يترتب على ذلك عدة نتائج من 

أهمها أنه لا يجوز للإدارة تطبيق جزاء لم يرخص به المشرع ، كما لا يحق لها اتخاذ 

  .2إجراء غير مقرر قانونا من جهة أخرى

                                                            
1 Mj Sarot : la sanction administratif rapport genérale .www.googel . com le 11-02-2009  

 219ص السابق نفس المرجع  :محمد سعد فودة  -  2
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بدأ يؤدي بنا للقول بعدم دستورية منح إن التعرض لهذه المواد من الدستور و لهذا الم  

الاختصاص للنص التنظيمي لتحديد الجزاءات الإدارية أي عدم دستورية المرسوم التنفيذي 

التي نصت على تولي النص التنظيمي المؤطر للنشاط تحديد  07و خاصة المادة  97/40

، ومع ذلك فلا  الجزاء أو العقوبة في حالة ارتكاب مخالفة أو تجاوز متعلق بنشاط مقنن

حسب  –يجب أن نتغاضى عن الاختصاص الاستثنائي للإدارة بتحديد الجزاء الإداري 

  أي بمشاركة الإدارة في تحديد الجزاء –النظرية العامة للعقوبات الإدارية 

و علة ذلك أن المشرع  يفتقر للإلمام ببعض الأنشطة و المجالات التي تملكها الإدارة 

و احتكاكها المباشر ، لذلك يجوز لها بموجب نصوص تنظيمية  بحكم اتصالها اليومي

تقرير عقوبات إدارية شرط أن لا يمس ذلك باختصاص المشرع ، ذلك أن المقصود 

بقاعدة لا جزاء إلا بنص حسب مجلس الدولة الفرنسي ليس بالضرورة أن يكون النص 

سي في هذا الصدد عدة تشريعي وإنما يمكن أن يكون تنظيميا ، لذلك يقدم القضاء الفرن

  :استثناءات 

من حق السلطة التنظيمية المستقلة وضع بعض العقوبات عندما لا تشكل هذه العقوبة  -

  .1سوى مساس بسيط و عام على الحرية أو الملكية 

حيث فرق بين الحريات  قدم المساواة الاجتهاد القضائي لا  يضع جميع الحريات على  -

الأساسية و الحريات غير الأساسية ، بحيث إذا كان الأمر يتعلق بالفئة الثانية فيمكن وضع 

  .العقوبات عن طريق التنظيم

اختصاص منح  اامة أن السلطة الإدارية مادام لهأقر الاجتهاد القضائي بصفة ع -

ت النص ، وهذا يعني الترخيص ، فلها أيضا نفس الاختصاص في سحبه في حالة سكو

                                                            
1 M J Sarot : op cit  p 266. 
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أنه إذا تعلق الأمر بنشاط خاضع للترخيص يوجد دائما عقوبة وهي سحب أو إلغاء 

  .الترخيص 

، ) في حالة توفر الشروط ( لابد من التفرقة بين الترخيص الذي يمنح بقوة القانون  -

ين فالسحب أو الإلغاء يتم بنص تشريعي و نفس الأمر إذا فقد المعني إحدى الشروط ، وب

الترخيص الذي تملك فيه الإدارة نوعا من الحرية عند منحه فإمكانية تقرير السحب من 

  .الإدارة موجود أيضا 

تظهر السلطة الخالصة للإدارة عندما يتعلق الأمر بسلطة الضبط الإداري حماية للنظام  -

  .1العام و الأمن و السكينة العامة

ختصاص للسلطات التنفيذية من أجل حماية يمكن أيضا أن نستند إلى فكرة تفويض الا كما

تعد السلطة التشريعية ممثلة في مجلس " بعض المصالح و الانشغالات وهذا تأكيدا للقول 

الشعب صاحبة الحق الأصيل في سن التشريع العادي ومع ذلك فقد تحل السلطة التنفيذية 

  .2التفويضحالة الضرورة و حالة : محل السلطة التشريعية في سنه في حالتين 

إلا أنه لا يمكن أن نأخذ أيضا هذه الاستثناءات على إطلاقها إذ من الضرورة أن يستمد   

 أن  وهي –وهذه القاعدة جد مهمة و تجعلنا نتوصل لنتيجة مهمة أيضا  –النص شرعيته 

الأخذ بالاستثناء أي قبول النص على الجزاء أو العقوبة الإدارية في نص تنظيمي يعني أن 

النص التنظيمي المؤطر للنشاط المقنن للعقوبة الإدارية صحيح لكن يبقى الإشكال  تقرير

هو الذي نص على هذه  97/40بالنسبة للشرعية هذا النص ، لأن المرسوم التنفيذي 

الشرعية رغم أنه ذو طابع تنظيمي ، فكيف لنص تنظيمي أن يفوض الاختصاص 

كما .من الدستور 37ز مضمون المادة التشريعي للنص التنظيمي ؟ هذا دون ،أن نتجاو

                                                            
1 M J Sarot : op cit  p 269  

القانونية و النظام القانوني للرخصة و ممارسة الأنشطة التجارية المجلة الجزائرية للعلوم  :بكاي عيسى   -  2

  175ص  2008سنة  3الاقتصادية و السياسية  عدد 
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رأينا التي أقرت أن حرية التجارة و الصناعة مضمون و يمارس في إطار القانون ، و 

المقصود حسب النص الفرنسي هو التشريع مما يعني أن جميع القيود سواء قبل البدء في 

يمي ، ممارسة النشاط أو أثناء الاستغلال يجب أن تكون من مصدر تشريعي و ليس تنظ

النص عليها بموجب نص تشريعي و  وتبعا لذلك فإن جميع العقوبات الإدارية يجب أن يتم

أيضا صعوبة في قبول فكرة النص  تمعنا في مضمون الاستثناءات التي ذكرناها لوجدنا ذاإ

 –خاصة فيما يتعلق بفكرة منح الترخيص بقوة القانون أي بتوفر الشروط  –التنظيمي 

فإن السحب أو الإلغاء يجب أن يتقرر بنص تشريعي  وكما  –ناء حيث و حسب الاستث

نعلم فإن منح الترخيص في مجال النشاطات المقننة يقوم أساسا على توفير جملة من 

في هذه الشروط المنصوص عليها قانونا و هذا يعني أن تقرير السحب في حالة الإخلال 

 .لابد أن يتم من خلال نص تشريعي في جميع المجالات  الحالة 

  أنواع العقوبات الإدارية : المطلب الثالث 

  : على العقوبات الإدارية التالية  97/40من المرسوم التنفيذي  07تنص المادة   

  وقف الممارسة مؤقتا -

  .إلغاء الرخصة و سحبها نهائيا  -

شاطات المقننة نجد أنها تكرس فعلا هذه و بالرجوع لمختلف النصوص المؤطرة للن  

العقوبات ، هذا إلى جانب عقوبات إدارية أخرى تتباين درجتها حسب درجة الفعل 

 –في المجال الاقتصادي  –المرتكب ، ذلك أن العقوبات الإدارية حسب الفقه الفرنسي 

 (تأخذ عدة صور وأشكال سواءا في شكلها التقليدي الذي يمارس في أنظمة خاصة 

، أو في شكله   الحديث الذي يمارس في نظام قانوني ) كسحب الترخيص أو الاعتماد 
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والشكل الممنوع في هذا الصدد )  كالغرامات ( عام كجزاء لمخالفة التشريع أو التنظيم  

  .1هي العقوبات السالبة للحرية 

القانوني للنشاطات وعلى العموم و نظرا لاختلاف وتباين العقوبات الإدارية في النظام   

المقننة في القانون الجزائري ، فإنه يتحتم علينا إيجاد معيار أو عنصر مشترك لتقسيمها ، 

وكان بإمكاننا تقسيمها إلى عقوبات مؤقتة وعقوبات نهائية بالاعتماد على ما جاء به 

ذه لكن فضلنا تقسيما آخر بالنظر إلى الحيز الذي تحتله في ه 97/40المرسوم التنفيذي 

النشاطات ، لذلك يمكننا تصنيفها إلى عقوبات متعلقة أو مرتبطة بالترخيص أو الامتياز 

كعقوبات أساسية من جهة ، والعقوبات الأخرى التي تعد ثانوية بالنظر إلى سابقتها من 

  .التقسيم يمكننا من الإلمام بكل العقوبات الإدارية  هذا  جهة ثانية ، كما أن

  بات الإدارية المتعلقة  بالترخيص أو الامتياز العقو: الفرع الأول  

از في مجال النشاطات المقننة يتسع نطاق العقوبات التي تنصب على الترخيص أو الامتي  

صنف هذا النوع من العقوبات ضمن الجزاءات المقيدة أو المانعة للحقوق تمييزا لها ، وي

  .عن الجزاءات المالية 

من العقوبات أقسى في درجتها مقارنة بالعقوبات المالية ، ويعتبر الفقه أن  هذا النوع   

نظرا لمساسها بشخص المخالف أكثر من مساسها بذمته المالية وهو ما يبرر حرص 

   2القوانين على تقييد سلطة الإدارة عندما تفرض مثل هذه العقوبات

باعتبارها وسيلة  سلطات الإداريةوتمتاز هذه العقوبات بتحقيقها لأثرها البالغ بالنسبة لل  

  .1الامتياز لاحترام الشروط الموضوعيةالترخيص أو   غظ  حيث تدفع صاحبض

                                                            
1 Hubrech hubert – Geralo  droit public économique Edition DALLOZ 1997 p 157 

            

   
  .135-134ص السابق نفس المرجع : محمد سعد فودة   -  2



294 
 

و يمنح القانون للإدارة في النشاطات المقننة سلطة اتخاذ هذه العقوبات إما في شكل   

مؤقت أو في شكل نهائي حيث تختلف هذه الأشكال من نشاط لآخر، وحسب درجة 

و هذا التجاوز يتعلق بما هو وارد في  .كب من جهة أخرىالمخالفة أو التجاوز المرت

مختلف القوانين في نظام الترخيص ، و يمتد أيضا لما هو وارد في دفتر الشروط و 

  .الإتفاقية في نظام الامتياز

   العقوبات المؤقتة :  أولا 

أو هي عبارة عن جزاءات ضاغطة تستهدف عادة حمل القائم بالنشاط على تنفيذ التزامه   

استكمال شرط معين خلال مدة معينة قانونا ، فهي تقيد حقه في ممارسة نشاطه خلال مدة 

معينة فقط وليس بصفة نهائية ، فإذا ما اتخذ المعني موقفا إيجابيا خلال هذه المدة بتنفيذ 

 .التزامه أو استكمال الشرط ، استعاد حقه في ممارسة النشاط

المؤقتة بعقوبة نهائية مانعة للحق إذا ما ثبت تقاعس كما يمكن أن تستتبع هذه العقوبة   

  .القائم بالنشاط عن الوفاء بالتزامه 

و تتخذ العقوبة المؤقتة كغيرها من العقوبات الإدارية على إثر مخالفة أو تجاوز ، لذلك   

فيجب تمييزها حسب النظرية العامة للعقوبات الإدارية عن التدابير المؤقتة التي لا تتسم 

، و قد استخدم  2طابع الردعي ، كالتدابير التحفظية و تدابير الحماية و تدابير الضبط بال

  .المشرع هذه التقنية بالنسبة للترخيص و أيضا بالنسبة للامتياز

كما جاء تتمثل العقوبة في هذه الحالة في شكل تعليق الترخيص :  خيصللتر بالنسبة : 1

الاتصالات السلكية و لاسلكية و نشاط الصيدلة ، أو في  في القانون الخاص بنشاطات 

شكل سحب مؤقت للرخصة كما جاء في القانون الخاص بالسياحة و الأسفار ، و نشاط 
                                                                                                                                                                                          

ص  1996القانون الإداري الجزائي ظاهرة الحد من العقاب دار النهضة العربية القاهرة : الشوا محمد سامي  -  1

178 .  
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هل يوجد : المتعامل في العروض الثقافية ، لذلك فالسؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو 

لم ينص على عقوبة السحب  97/40فرق بين العقوبتين ؟ خاصة و أن المرسوم التنفيذي 

المؤقت أو تعليق الرخصة على عكس السحب النهائي ، و إنما نص على وقف النشاط 

لمدة معينة عن طريق أي شكل من الأشكال القانونية سواء كان في شكل إجراء منصب 

على الترخيص أو في شكل آخر كالغلق المؤقت للمحل ، وهذا يعني أنه مهما كانت 

ص عليها فالهدف منها هو توقيف النشاط مع بيان المدة بسبب ارتكاب العقوبة المنصو

  .مخالفة أو تجاوز

، و يرى أن  اواسع او في هذا الإطار يعطي الفقه المصري لسحب الترخيص مفهوم  

سحب الترخيص قد يكون في شكل إلغاء ممارسة الحق بصفة نهائية أو وقف الحق بصفة 

الترخيص هي عبارة عن سحب سواء نهائي أو  مؤقتة، أي أن كل عقوبة تنصب على

  .1مؤقت

هما يكن من أمر فإن العقوبات المؤقتة لا تثير أي إشكال مادام أنها تمت في شكل مو  

لأنها لا تشكل  –مؤقت ، فالأمر لا يطرح مدى دستوريتها على عكس ما إذا كانت نهائية 

نافى مع الطبيعة المؤقتة للعقوبات ، اعتداء على الحريات العامة التي كفلها الدستور و لا تت

  .2فما دام أنها صدرت نتيجة مخالفة محددة فلا بد من تحديد مدتها 

  .أو إلغائه مؤقتا  تتمثل العقوبة في شكل إيقاف الامتياز:  للامتياز بالنسبة - 2

من المرسوم التنفيذي  18المادة  على هذه العقوبة  نصت    :يقاف الإمتياز فبالنسبة لإ  

يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت " في مجال الطيران المدني  2000/43

بصفة خطيرة  بالتزاماته  كان توقيف الامتياز مؤقتا دون تعويض إذا أخل صاحب الامتياز

  ".و متكررة و هذا بعد اعذار واحد
                                                            

  .246نفس المرجع ص : محمد سعد فودة   -1
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  : و يستنتج من هذا النص   

تملك سلطة تقدير  هي الأمر جوازي بالنسبة للسلطة الإدارية في اتخاذ العقوبة ، فأن - 

الإخلال أو التجاوز الذي يستدعي تطبيق هذه العقوبة في أي وقت ترى فيه ضرورة 

  .لتطبيقه

  .النص لم يحدد مدة تطبيق العقوبة  - 

  )الجسيم الخطأ ( لابد أن يكون الإخلال بالالتزام بصفة خطيرة و متكررة  - 

  .لا بد من اعذار صاحب الامتياز مرة واحدة - 

  : لإلغاء المؤقت للإمتياز أما بالنسبة ل

/ المنظم لنشاط إنجاز و  04/417من المرسوم التنفيذي  25تضمنت هذه العقوبة المادة   

يمكن "أو تسيير منشأة قاعدية لاستقبال و معاملة المسافريين عبر الطرق حيث نصت 

المانحة للامتياز أن تلغي في أي وقت الامتياز مؤقتا إذاماخالف صاحب الامتياز السلطة 

 ".  ر و ذلك بعد إعذارين بقيا دون ردكرتبشكل خطير و م

و من خلال استقراء هذه المادة يمكن إبداء نفس الملاحظات التي رأيناها بالنسبة لإيقاف   

لعدد الإعذارات دني ، ماعدا بالنسبة مالامتياز الوارد في النص الخاص بنشاط الطيران ال

  .اشترطت إعذارين و ليس إعذرا واحدا 25من حيث أن المادة 

 و ليس إيقاف –في هذه المادة  –مصطلح إلغاء مؤقت   لكن أهم اختلاف هو استعمال   

 . مؤقت كما ورد في النص السابق ، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان لهما نفس المعنى

رأينا فإن الإلغاء مرتبط بالعقوبات النهائية و ليست المؤقتة لذلك فاستعمال حسب   

  .مصطلح إيقاف أكثر دلالة على طبيعة العقوبة أي التأقيت
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فالملاحظ أن المشرع لم يشترط تطبيق عقوبة إيقاف الامتياز ضمن نفس الشروط التي   

ع فيما يتعلق بسحب تطبق فيها العقوبات المتعلقة بالترخيص ، من حيث أن المشر

لم الرخصة أو تعليقها غالبا ما يحدد التجاوز أو المخالفة التي تستدعي تطبيقها كما أنه 

  .يبين مدة سريان هذه العقوبة 

بالمقابل فإن شروط تطبيقها تتم طبقا للجزاءات المؤقتة في العقود الإدارية ، ذلك أن   

سيم ، نظرا لأنها أثقل على كاهل المتعاقد الجزاءات المؤقتة تستلزم لتطبيقها الإخلال الج

من الجزاءات المالية ، حيث تلجأ الإدارة للتغلب على إهمال المتعاقد و عدم مبالاته ، و 

، كما يجب  1إجباره على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ضمانا لفكرة استمرارية المرفق العام

ه الوسائل مالم يوجد نص في العقد على الإدارة اعذار المقصر أنها ترغب في استعمال هذ

أو حالة الاستعجال ، فالجزاء المؤقت تباشره الإدارة إعمالا لامتيازاتها في التنفيذ المباشر 

 .2باعتباره من أهم مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية

 تعدحت الحراسة في القانون الإداري عقوبة وضع المرفق تو يجب التنويه أيضا أن   

، أما المشرع الجزائري فقد نص على عقوبة إيقاف الامتياز كعقوبة  أيضا عقوبة مؤقتة  

مؤقتة في مجال النقل الجوي في مقابل إيقاف الترخيص في النشاطات الخاضعة لهذا 

أو تسيير منشأة قاعدية / في مجال إنجاز و  و أيضا الالغاء المؤقت للامتيازالنظام ، 

أي وضع المرفق تحت ، أما هذه العقوبة  سافرين عبر الطرق لاستقبال و معاملة الم

  .مجال النشاطات المقننة الخاضعة لنظام الامتياز في  فلم نجد أمثلة عنها  - الحراسة 

  العقوبات النهائية :  ثانيا

  : بالنسبة للترخيص  - 1

                                                            
  .324ص  1986العقود الإدارية  04القانون الإداري علما و عملا المجلد رقم :  عبد الإلاه الخاني -  1
  .358-357ص  1973مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية دار النهظة العربية القاهرة : أحمد عثمان عياد  -  2
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النهائي نص على عقوبة الإلغاء و سحب الترخيص  97/40رغم أن المرسوم التنفيذي   

مع العلم أن المرسوم  –، إلا أن السحب يحتل الحيز الأكبر في مجال النشاطات المقننة 

إذ النص وضع " إلغاء و سحب " نص على الإجرائين معا بصيغة تدل على تطبيقهما معا 

حرف العطف واو و ليس أو وهذه الصيغة بالفعل تدفعنا للتساؤل حول ما إذا كان لهما 

  .لنشاطات المقننة نفس المعنى في ا

في هذا الصدد تفرق بعض النصوص بينهما ، كما يظهر مثلا في نشاط التسلية و   

منه تنص على حالات  21نجد المادة  05/207الترفيه إذ بالرجوع للمرسوم التنفيذي 

  .منه فتنص على حالات السحب  25الإلغاء أما المادة 

لعقوبة لا يرتبط بارتكاب مخالفة أو تجاوز نلاحظ أن سبب تطبيق هذه ا للإلغاءفبالنسبة -

أي لا يتسم بالطابع الردعي طبقا  97/40خاص بالنشاط كما جاء في المرسوم التنفيذي 

تكون :  21للنظرية العامة للعقوبات الإدارية ماعدا الحالة الأولى كما جاء في المادة 

  : رخصة الاستغلال لاغية في الحالات التالية 

ي أجل سنة ابتداءا من تاريخ التبليغ و يمكن أن يمدد هذا الأجل سنة في إذا لم تستغل ف-

  .حالة حدوث المانع أو قوة قاهرة

  .فقد الحقوق المدنية و الوطنية -

وما يلاحظ على هذه المادة أيضا أنها لم تبين إن كان الإلغاء يتطلب صدور قرار إداري   

المطلع عليها يستخلص أن الإلغاء  جعل المختصة ، إذ أن صياغتها ت من السلطة الإدارية

يكون بقوة القانون ، أي بمجرد تحقق الحالات ، لكن هذا الإغفال أو هذه الصياغة لا 

يمكن أن يمدد " تمكننا من الجزم بذلك خاصة فيما يتعلق بالحالة الأولى لإلغاء الرخصة 

ناء يوضح أن تدخل فهذا الاستث" هذا الأجل سنة في حالة حدوث المانع للقوة القاهرة 

الإدارة ضروري من أجل منح التمديد بعد تقديرها لضرورة ذلك نظرا لأن الإلغاء بقوة 
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، حيث تلجأ الإدارة حسب  قرار صريح  من الإدارة القانون يكون دون حاجة لصدور

الفقه لسحب الترخيص بالمعنى المادي للكلمة أي استرجاع وثيقة الترخيص حتى يتعذر 

رخيص استعمالها مجددا أو الاحتجاج بوجودها ، إضافة لذلك مادام أن على صاحب الت

جهة الإدارة االإلغاء يتم بقوة القانون فهذا يعني أنه يمتنع على صاحبه الاحتجاج في مو

  .1بوجود الحق

في العديد من  نص المشرع على إجراء سحب الترخيص النهائي:  النهائي السحب عقوبة

الإدارة تتخذه كعقوبة  ينبغي التوضيح أن إجراء السحب لا يعني دائما أن المجالات ، لكن 

  : نما يجب أن نميز بين عدة حالات إدارية و إ

توقعه الإدارة المختصة   هو الذي :دارة كإجراء أو تدبير أمني السحب الذي تتخذه الإ- 

ي في شكل دون ثبوت مخالفة أو خطأ من قبل صاحب الرخصة بل تستعمله كإجراء وقائ

تدبير أمني ، بناءا على ظروف خاصة قانونية أو واقعية و تهدف من خلاله إلى تفادي 

الإخلال بالنظام العام ، ومن ثمة لضمان احترام المصلحة العامة  ، ومنه ما نص عليه 

القانون في نشاطات الحراسة حيث يمكن سحب رخصة حمل السلاح الخاصة بمستخدمي 

لسلطة التي سلمت الرخصة أي يتم السحب من قبل قانونا ، حيث لشركات المؤهلة هذه ا

اتخاذ قرار السحب ، وأيضا ما نصت عليه المادة ب هو الذي يقوم الوالي المختص إقليميا

في نشاطات التسلية و الترفيه إذ حسب هذه المادة  05/207من المرسوم التنفيذي  25

اب تتعلق بالنظام العام و أمن يمكن سحب رخصة الاستغلال بقرار من الوالي لأسب

  .المواطنين 

و نظرا لتعلق سحب الرخصة في هذه الحالة بالنظام و الأمن العموميين ، فإن السلطة   

الإدارية المختصة تملك السلطة التقديرية في اتخاذه بناءا على ما يتجمع لديها من 

                                                            
  .851ص السابق الجزء الأول نفس المرجع    :  محمد ماهر أبو العينين -  1
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 يقيدها في ذلك معلومات و بعد موازنة الاعتبارات و الظروف التي تستدعي ذلك ولا

  .سوى ضرورة تسبيب قرار السحب 

من القرار الصادر في  30منه ما نصت عليه المادة : السحب بقوة القانون  - 

لا " فيما يخص رخص حمل السلاح الخاصة بمستخدمي شركات الحراسة  31/01/1996

دبير رخصة حمل الأسلحة أي حكم و يطبق بقوة القانون ، إلا إذا أملاه ت تتطلب سحب

امني حيث يطبق هذا الجزاء إما في صورة سحب جماعي في حالة سحب رخصة حيازة 

الأسلحة ، أو في صورة سحب فردي للمستخدم الذي يتوفر فيه سبب معين كوفاته أو 

  ) .وهذه الحالات تشبه الإلغاء( فقدانه لحقوقه 

نتيجة مخالفة أو حيث تتخذه الإدارة في شكل عقوبة :السحب المتخذ في شكل ردعي  - 

  .تجاوز وهذا النظام هو السائد أكثر في النشاطات المقننة

إن تعدد أشكال السحب في النظام القانوني الجزائري للنشاطات المقننة جاء متشابها مع   

، فبعد أن أشار إلى أن السحب لا يمثل دائما  تقسيم الذي أورده بعض الفقه المصري ال

  :ثلاث فئات  عقوبة صنف هذا الإجراء إلى

  حالات السحب التي تكون من الإجراءات الوقائية كإجراء الضبط الإداري  -

  1حالات السحب المتخذ في شكل ردعي نتيجة مخالفة التزامات الترخيص -

مجموعة من الإجراءات الخاصة بسحب اعتماد أو موافقة يصعب تصنيفها بأنها وقائية  -

  2من معرفة أسباب إصدارهاأو ردعية ، ولمعرفة طبيعتها فلا بد 

هل يؤدي سحب الرخصة إلى الشطب من :  الترخيص لآثار المترتبة عن سحبا -

  السجل التجاري؟
                                                            

  .815ص السابق نفس المرجع : د فودة  محمد سع -  1
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ممارسة نشاط مقنن دون رخصة جريمة يترتب عنها الشطب من  04/08اعتبر القانون   

تسوية اري من طرف القاضي في حالة عدم السجل التجاري إلى جانب غلق المحل التج

ضعية خلال ثلاث أشهر وهذا يعني أن القائم بالنشاط قد يفقد صفة التاجر ، ولعل الو

سحب الرخصة نفس هل يترتب على : السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو 

  .القائم بالنشاط صفة التاجر ؟ الآثار أي فقدان 

منه أن يعامل الشخص التاجر الذي تسحب  –كما يرى البعض أيضا  –من الصواب   

الرخصة بنفس المعاملة في حالة استمراره في ممارسة النشاط المقنن رغم أن الرخصة 

سحبت منه على أن يتم ذلك بقرار قضائي ، لأن المركز الوطني للسجل التجاري لا يمكنه 

 97/41أن يقرر إجراء الشطب إلا في الحالات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي 

يتم الشطب من " منه  22لسجل التجاري حيث تنص المادة المتعلق بشروط القيد في ا

  : السجل التجاري في الحالات التالية 

  .التوقف النهائي عن النشاط -

  .وفاة التاجر  -

  .الغلق النهائي للمحل التجاري  -

  .الإفلاس و التسوية القضائية للتاجر  -

 .حل الشركة التجارية  -

 .مقرر قضائي يقضي بالشطب -
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عني أن المشرع منح الصلاحية للإدارة في سحب التراخيص في حالة مخالفة أو هذا ي  

تجاوز ، إلا أنه لم يعطها الحق في منع صفة التاجر ، لأن الشطب من السجل التجاري لا 

  .1يكون إلا من طرف القضاء 

و في نظرنا فإن انتهاج المشرع  هذا السبيل ، يدعم المبدأ الدستوري المتعلق بحماية   

حرية الأفراد في ممارسة النشاط التجاري ، أي حماية حقوق الأفراد و حرياتهم العامة و 

يجعله بمنأ عن تدخل الإدارة ، لأن منع صفة التاجر متعلق أساسا بمبدأ حرية التجارة و 

لذلك فإن أي منع لا يمكن أن يكون إلا من  37الصناعة المكفول دستوريا في المادة 

 .طرف القضاء

بتاريخ  الصادر  33511قرارات المجلس الأعلى التي تؤكد ذلك القرار رقم ومن   

ضد المركز الوطني للسجل التجاري ) م أ(في قضية عن الغرفة الإدارية  25/06/1983

وزير التجارة حيث جاء في مضمون القرار أن النصوص القانونية المنظمة للسجل  –

 التجاري أخضعت الأمر بشطب التاجر من السجل التجاري لإجراءات معينة 

حكام الأكما بينت على سبيل الحصر السلطات المخول لها القيام بذلك دون غيرها وفق   

لذلك فقد اعتبر المجلس  25/01/1979الصادر في  15/79مرسوم رقم الالتي تضمنها 

أن صدور قرار الشطب عن مدير المركز الوطني للسجل التجاري و ليس القضاء تجاوزا 

ولذلك فقد قرر المجلس الأعلى .للسلطة إذ ليس للمدير صلاحية في اتخاذه مما يتعين إلغاءه

  .ن فيهإلغاء القرار المطعو

المتعلق بوكلاء المركبات الجديدة  58- 15 رقم بالمقابل و مع ذلك  فقد خالف المرسوم   

هذه القاعدة لأنه منح للوزير المكلف بالتجارة صلاحية سحب السجل التجاري بعد سحب 

إذا لم يسوي المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة " منه  48الاعتماد حيث تنص المادة 
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يصدر قرار السحب النهائي من طرف المصالح المعنية  41في المادة  المنصوص عليها

  ".للوزارة المكلفة بالصناعة التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة سحب السجل التجاري

يتخذ الجزاء ،  حب الترخيص على النحو الذي بيناهإلى جانب إلغاء أو س:  البطلان- 

و حسب اعتقادنا فإنه مجرد اختلاف .لبطلان أيضا حسب بعض النصوص القانونية شكل ا

  .في التسمية و ليس جزاء قائم بذاته لأنه يتخذ ضمن نفس الحالات التي يتخذ فيها السحب 

على 1نشاط القائم بإدارة الأملاك العقارية الذي كان ينظم  و في هذا الصدد نص  القانون  

كما فرق بين ، بطلان الإعتماد الممنوح  للقائم بهذا النشاط في حالة تحقق بعض الحالات 

  . البطلان الإداري و البطلان بقوة القانون 

حسب القانون  يصرح الوزير المكلف بالسكن ببطلان الإعتماد : فبالنسبة للنوع الأول -

  :في الحالات الآتية

و يلاحظ أن القانون أغفل تحديد المدة التي  :اد عنه ة ما إذا تخلى صاحب الإعتمحال -

  .يعتبر فيها صاحب الإعتماد متخليا عن اعتماده 

ما دام أن الإعتماد يمنح بصفة شخصية و غير : حالة ما إذا توفى صاحب الإعتماد  -

  .قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال  

  . عتماد بصفة شخصية الإلنفس السبب أي منح : حل الشركة الحائزة للإعتماد  -

و يكون في حالة الإدانة من جهة قضائية مختصة ضد حائز : البطلان بقوة القانون  -

و ما يؤخذ على هذا : يبطل الاعتماد تلقائيا  حيث  الاعتماد بسبب ارتكابه أعمال خطيرة
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كما لم يحدد مجالها أي إن كانت تشكل ،  ةالنص أنه لم يحدد ما المقصود بالأعمال الخطير

  1.خطورة على الأفراد أو على الإقتصاد أو على غيرهما 

تم إلغاء  18-09من المرسوم التنفيذي  40لكن بعد إلغاء هذا القانون بموجب المادة   

لغاء أو السحب النهائي أو الإبعقوبات أخرى أي  ت و استبدل، عقوبة أو إجراء البطلان 

 .لاعتمادالمؤقت ل

   : لامتياز ل بالنسبة - 2

  فسخ الامتياز قة بالامتياز في إلغاء الامتياز أوتتمثل العقوبة المتعل     

ويستخلص من : نص المشرع على هذا الجزاء في مجال النقل الجوي :  الامتياز إلغاء -

  :ن تطبيقه يكون في الحالات التالية أ2000/43حكام المرسوم التنفيذي أ

  .عن الاستغلال جزئيا أو كليا  التوقف -

  .انعدام شروط الدخول أو فقدانها  -

  .عدم الامتثال للاعذار إثر مخالفة خطيرة قد تمس أمن الرحلات  -

  .استغلال الخدمة الجوية خلافا لما ورد في الاتفاقية  -

  .الإلغاء بناءا على طلب في حالة نقله إلى الغير  -

بيق الإلغاء يتم في حالة المخالفة أو التجاوز من قبل وما يلاحظ بصورة عامة فإن تط  

كما هو الحال في سحب الترخيص أو إلغاءه ، و بالمقابل ) ماعدا الحالة الأخيرة( صاحبه 

الإدارية عموما ، و عقد  من الجزاءات المعروفة في العقود فهذا الجزاء لم يستمده المشرع

غير معروف في هذه العقود، لذلك  جزاءالامتياز في القانون الإداري خصوصا فهذا ال
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عقوبة مقابلة للعقوبة سحب الترخيص كمكن القول أن المشرع نص عليه كجزاء أو ي

  .باعتباره مظهر من مظاهر التقنين

على خلاف إلغاء الامتياز فإن فسخه يتعلق بالجانب التعاقدي ، أي :  الامتيازفسخ  - 

من دفتر الشروط  11هر من خلال المادة الإخلال بالشروط التعاقدية ، وهذا ما يظ

النموذجي الخاص بالامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات التي تضمنت جزاء 

أو في حالة عدم تنفيذ شروط / في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و" الفسخ حيث نصت 

  "ا دون تنفيذ دفتر الشروط ، يمكن فسخ الامتياز بعد شهر من توجيه إنذارين اثنين بقي

و يعد الفسخ من أخطر الجزاءات المطبقة في العقود الإدارية ، حيث تلجأ إليه الإدارة   

مضطرة ضد المتعاقد معها حين يقع منه أخطاء جسيمة بعد أن يتم النص عليه غالبا في 

دفاتر الشروط العامة أو الخاصة ، أو بدون النص عليه لأن حق الإدارة في الفسخ يبقى 

 .1ا باعتباره حقا أصليا مستقلا عن العقد و دفاتر الشروطقائم

و يسمى الجزاء الفاسخ لعقد الامتياز حسب مجلس الدولة الفرنسي بالإسقاط تمييزا له   

عن الفسخ المطبق في العقود الإدارية الأخرى ، ويضع مجلس الدولة الفرنسي لتطبيقه 

  : ودا شديدة حيث يشترط كقاعدة عامة قي

أن يتم من قبل قاضي ما لم ينص العقد على حق الإدارة في توقيعه بإرادتها المنفردة -  

القاعدة حيث ينفرد اسقاط الامتياز بهذه الخاصية إستثناءا من  : دون اللجوء للقضاء 

زائي ضد متعاقد ما و دون العامة التي بموجبها يكون من حق الإدارة اتخاذ أي إجراء ج

  .لحق في العقد على هذا ا للنصحاجة  

كما يشترط أن يبلغ خطأ صاحب الامتياز من الجسامة إلى درجة أن الجزاءات الأخرى   

  :و من بين هذه الأخطاء لم تعد نافعة 
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  .التنازل عن الامتياز دون موافقة الإدارة  –

منها عدم احترام مدة التنفيذ أي عدم البدأ في الأعمال في التاريخ المحدد أو عدم الإنتهاء -

  .في الميعاد المحدد

  الإخلال المستمر بالالتزامات التعاقدية -

  .عدم أداء الإتاوات المستحقة للجهة مانحة الامتياز  -

كما يؤكد الفقه أن النص على بعض حالات إسقاط الامتياز سواءا في العقد أو في   

و يطبق في فهالقانون لا يعني استبعاده في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها ، 

 الإدارية  كل حالة يوصف فيها الخطأ بأنه جسيم بشرط أن تخضع هذه الحالة للرقابة

لتحقق من جسامة الخطأ و مدى كفايته لإنهاء الامتياز على عكس الحالات المنصوص ل

عليها في العقد أو القانون إذ لا تخضع لرقابة الملائمة لأن المتعاقدين أو الإدارة 

  .1 .إفترضوا خطورتها 

وإذا حاولنا تكييف الفسخ في هذا النشاط مع ما ورد في القواعد العامة لوجدنا أن القانون   

في هذا النشاط نص على الفسخ و ليس على الإسقاط ، رغم أن الجزاء متعلق بعقد 

الامتياز ، وهذا التوظيف للمصطلح يعكس مضمون و شروط الفسخ خاصة من حيث أنه 

إضافة ) كما في الإسقاط ( للإدارة دون اللجوء إلى الحكم القضائي  يتم بالإرادة المنفردة

إلى توفر الشروط الضرورية الأخرى المتمثلة في النص عليه في دفتر الشروط النموذجي 

يلاحظ من جهة أخرى أن القانون شدد في تطبيقه لأنه لم يكتفي بارتكاب      ، لكن ما 

فحسب ، بل اشترط تكرار الأخطاء رغم توجيه أخطاء جسيمة من قبل صاحب الامتياز 

، و بعد تطبيق  التي أخل بها المتعاقد ل استدراك تنفيذ الشروط الإنذار مرتين من أج
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من  10عقوبة إيقاف الامتياز التي ترفع بعد تنفيذ دفتر الشروط المفروضة حسب المادة 

  .متيازجهة أخرى ، فالمشرع جمع بين خصائص الفسخ و الإسقاط الخاص بالا

 اخاص امن جهة أخرى وضع المشرع في القانون الخاص بنشاط تربية المائيات استثناء  

الامتياز دون ارتكاب صاحب الامتياز أي لفسخ بالفسخ ، إذ من الممكن أن تلجأ الإدارة 

إخلال أو خطأ لالتزاماته التعاقدية ، وإنما إذا رأت السلطة المانحة للامتياز أن المنفعة 

من المرسوم التنفيذي  14ية تقتضي ذلك مع حفظ حقه في التعويض طبقا للمادة العموم

يمكن تغيير الامتياز أو تقليصه أو فسخه في أي وقت من أجل "حيث تنص  04/373

  .المنفعة العمومية

  ".يعطي هذا التغيير أو التقليص أو الفسخ الحق في التعويض  

في تعديل الامتياز و فسخه بإرادتها المنفردة دارة سلطة تقديرية فهذه المادة تمنح للإ  

بتحقيق منفعة عمومية ، و بالمقابل تعطي لصاحب الامتياز  اشرط أن يكون ذلك مرتبط

الحق في التعويض ، لكن ما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تنص على كيفية طلب 

ة أم لابد من التعويض ، أي ما إذا كان يتعين على صاحب الحق أن يلجأ للإدارة مباشر

  .اللجوء للقضاء و أيضا في تقدير التعويض 

فالإدارة إذن لها الحق في اللجوء لفسخ الامتياز لدواعي المنفعة العمومية فهي غير   

ملزمة بإثبات أي خطأ أو تقصير من جانب صاحب الامتياز ، كما أن صاحب الامتياز 

  .من حقه قبض قيمة التعويض فهو مخول له بقوة القانون

فهو معروف في عقد امتياز المرفق ) التغيير –التقليص ( لتعديل الامتياز أما بالنسبة   

ما يحقق المصلحة العامة سير المرافق العامة و انتظامها م العام حيث يستند لفكرة ضمان

  : ، أي أداء الخدمة العامة على أتم وجه ، إلا أن التعديل لا يتم إلا وفق شروط
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أن تستند سلطة التعديل إلى حسن سير المرفق العام و ليس بقصد الإضرار بصاحب  -

  العقد 

  .الالتزام بقواعد التعديل أي بالإجراءات الشكلية و إلا كان للمتعاقد إبطال التعديل  -

  .سلطة التعديل لا تتناول جميع شروط العقد و إنما المتعلقة فقط بتسيير المرفق العام -

  .اقد في المطالبة بالتعويض طبقا لنظرية عمل الأميرحق المتع -

 . 1جاوز التعديل حكم المألوفتحق المتعاقد في طلب الفسخ في حالة ما إذا  -

و ما نستخلصه في هذا الشأن ، أن المشرع استعمل تقنية تعديل الامتياز لدواعي الصالح   

ة الفسخ ، و يبدو أن المشرع العام المعروفة في عقد امتياز المرفق العام على عكس تقني

  .لدواعي الصالح العام  تقنية سحب الترخيص استعملها كمقابل ل

أن الجزاءات المتعلقة بالامتياز التي ذكرناها موجودة بقوة   الأخير و ما يمكن قوله في 

في حالة عدم النص عليها في اتفاقية الامتياز  حتى القانون ، وهذا يعني أنه يمكن تطبيقها

الجزاءات استمد المشرع بعضها من القواعد العامة وأفرد لبعضها الآخر قواعد  وهذه

خاصة بحيث أضفى عليها طابع الخصوصية الذي يجب أن يتميز به الامتياز في 

  .النشاطات المقننة

  :العقوبات الإدارية الأخرى : اني الفرع الث  

الترخيص أو الامتياز ، التي بالإضافة للجزاءات ذات الطابع الإداري المنصبة على   

تؤدي إلى حرمان القائم بالنشاط من ممارسة نشاطه بصفة وقتية أو دائمة ، توجد أيضا 

أنها لا تطغى على النظام العقابي في  هو  ، لكن ما يميزها أخرى  عدة عقوبات إدارية
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مقارنة النشاطات المقننة إذ نادرا ما نجدها في نشاط ما لذلك يمكن اعتبارها ثانوية 

بالصنف الأول ماعدا عقوبة الغلق الإداري و الحجز الذان يعدان من العقوبات الإدارية 

مما يستدعي  02/04و القانون رقم  04/08العامة المنصوص عنهما في القانون رقم 

 .تطبيقهما على جميع النشاطات في حالة تحقق التجاوز أو ثبوت القصور 

  : بة عامة عقوبة الغلق الإداري كعقو: أولا 

   02/04و القانون  04/08القانون  كما أشرنا سابقا ، يمكن أن ننطلق في هذا الشأن من  

يقوم الأعوان المذكورين بغلق محل " منه  31تنص المادة  04/08بالنسبة للقانون رقم -

كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل 

  ".تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته التجاري إلى غاية 

و لم يشر أيضا إلى  إداري  لفظ  فقط دون" غلق "شار إلى لفظ فما يلاحظ أن  المشرع أ  

و قد أسند مهمة  ، لفظ مؤقت ، كما لم يحدد مدة الغلق بل علق الغلق على تسوية الوضعية

اط و أعوان الشرطة ضب: وهم  30القيام بهذا الإجراء إلى الأعوان المذكورين في المادة 

القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية و الموظفون التابعون للأسلاك 

  .رات المكلفة بالتجارة و الضرائب الخاصة بالمراقبة التابعة للإدا

ينتج عن ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري "  41كما تنص المادة   

  " حل التجاري لمدة شهر الغلق الإداري المؤقت للم

ارة الغلق الإداري المؤقت كما نص المشرع صراحة على عب 31فعلى خلاف المادة   

ن أن تطبيق هذه العقوبة يتعلق فقط بي و أيضا ق العقوبة و هي شهر واحد ، ن مدة تطبيبي

قة بحالة عدم التقيد بموضوع النشاط المثبت في السجل التجاري ، أي تجاوز القيود المتعل

  .بنوع النشاط ، لكنه أغفل ذكر السلطة الإدارية المخول لها اتخاذ الجزاء
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مكرر التي تطرقت للغلق  31و قد أضاف المشرع  بمناسبة تعديل هذا القانون المادة   

الإداري في حالة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية إذ بالإضافة للحكم 

و في حالة ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري بالغرامة يصدر الوالي زيادة على 

عدم تسوية الوضعية خلال ثلاث أشهر من تاريخ المعاينة يحكم القاضي بالشطب من 

و يبدوا أن المشرع في هذه المادة أكثر وضوحا من حيث أنه نص ، السجل التجاري 

إلى جانب تحديد ، صدار قرار الغلق أي الوالي ة على السلطة الإدارية المكلفة بإصراح

كما حدد طبيعة الغلق من حيث أنه غلق إداري يتم بناءا على ، المدة و هي ثلاث أشهر 

  . قرار إداري من الوالي على إثر ثبوت ارتكاب المخالفة 

يؤدي بنا للتساؤل مكرر  31و المادة   41وإن التحديد الذي جاء به المشرع في المادة   

خاصة و أنهما واردتان في  31ن سبب هذا التمييز في المصطلحات مقارنة مع المادة ع

هو مجرد  31نفس النص القانوني ، وهل يعني ذلك أن غلق المحل التجاري في المادة 

تدبير احترازي ، خاصة و أن هذه المادة في فقرتها الأخيرة عبرت عنه صراحة بلفظ 

  .فهو عقوبة إدارية مكرر 31و المادة   41أما الغلق في المادة " إجراء"

إنه من الصعب علينا في هذه الحالة التمييز إن كان الغلق في هذه المادة عقوبة أو مجرد   

تدبير احترازي لاسيما أن تقريره كان نتيجة مخالفة عدم التسجيل في السجل التجاري ، و 

الطبيعة القانونية للجزاء في الواقع فإن هذه الصعوبة مردها أيضا الخلاف الفقهي حول 

وفي هذا الصدد توصل بعض الفقه  الغلق ، و ما إذا كان عقوبة أو تدبير احترازي ،

إلى نتيجة هامة وهي أن الغلق ذو طبيعة خاصة حيث يجمع بين خصائص كل  المصري 

من العقوبة و التدبير الاحترازي سواء كان قضائيا أو إداريا إلا أنه يغلب عليه طابع 
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بير الاحترازي ، ومع ذلك فقد يفرض في كثير من الأحيان كعقاب خاصة عندما يتقرر التد

 .1كجزاء وحيد

من هذا  40ن كانت هاتين المادتين متعلقتين بجميع النشاطات التجارية ، فإن المادة و إ  

القانون متعلقة بالنشاطات المقننة ، حيث تضمنت عقوبة الغلق لكنها تختلف من حيث أنها 

  .طابع قضائيذات 

لة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للقيد في السجل افي ح فإنه 40/1فحسب المادة   

التجاري دون الحصول على الرخصة أو الاعتماد المطلوبين يقوم القاضي بغلق المحل 

  ".التجاري 

 إن( و ما يلاحظ أن المشرع لم يبين نوع الغلق المتخذ في هذا الشأن من قبل القاضي   

و لا مدة سريان العقوبة مما يوحي لنا أنه نهائي ، خاصة و أن هذه )  اأو مؤقت اكان نهائي

و في حالة عدم التسوية خلال ثلاث " من المادة نصت  2العقوبة قضائية ، إلا أن الفقرة 

  ".أشهر من تاريخ معاينة الجريمة يقوم القاضي بشطب السجل التجاري

  :قوف على عدة ملاحظات و هذه الصياغة تؤدي بنا للو  

أن المشرع منح للقائم بالنشاط مدة ثلاث أشهر لتسوية وضعيته أي السعي للحصول   

على الرخصة أو الاعتماد ، وقد رتب على عدم التسوية شطب السجل التجاري و ليس 

الغلق النهائي ، لكنه لم يبين جزاء تسوية الوضعية خلال هذه المدة و ما إذا كان القائم 

نشاط يستفيد من إجراء رفع غلق محله التجاري وهذه المسألة جد مهمة نظرا لأن بال

رار إداري ، أما تسوية الوضعية العقوبة كما أسلفنا الذكر تقررت بحكم قضائي و ليس بق

تم عن طريق السعي لدى الإدارة من أجل الحصول على الرخصة أو الاعتماد ، فإذا لم فت

كن القائم بالنشاط من تسوية الوضعية خلال هذه المدة يحدد القاضي مدة الغلق و تم

                                                            
  .262ص  2008قانون العقوبات الإداري دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية : أمين مصطفى محمد  -  1
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بحصوله على الرخصة أو الاعتماد فإن القائم بالنشاط يجد نفسه في وضعية عدم إمكانية 

فتح محله التجاري دون ترخيص من القضاء لأن الحصول على الترخيص يمنح له الحق 

و عقوبة عينية متعلقة بتشغيل بممارسة النشاط بصفة شرعية و قانونية أما إجراء الغلق فه

  .قرار إداري أن يلغي عقوبة قضائيةكما أنه لا يمكن لالمحل التجاري 

أن المشرع ركز على خطورة  41و  40من ناحية أخرى يبدوا من خلال المادتين   

التجاوز المرتكب ، حيث اعتبر ممارسة النشاط دون رخصة أو اعتماد جريمة ، مما 

نشاط فهو تجاوز أقل خطورة لذا فقد خول الما عدم التقيد بموضوع يستلزم تدخل القضاء أ

للإدارة سلطة اتخاذ هذه العقوبة المؤقتة ، وإن كان هذا التمييز يبدوا للوهلة الأولى عاديا، 

إلا أن التمعن في حقيقة الأمور يغير نظرتنا لها ذلك أنه كلما كان حجم التجاوز خطير 

وهذه السرعة  افي اتخاذ إجراء حتى لو كان مؤقت وكبير استدعى بالضرورة السرعة

تتحقق بتدخل الإدارة و ليس بتدخل القضاء الذي يتطلب عدة إجراءات قانونية قد تطول 

لتسوية نة الجريمة ، أي المدة الممنوحة بل قد تتجاوز مدة ثلاث أشهر من تاريخ معاي

غلق محله رغم  الوضعية ، وهذا يعني أن صاحب المحل التجاري يستفيد من عدم

الممارسة دون رخصة أو اعتماد خاصة إذا كان النص المؤطر للنشاط لا ينص على هذه 

  .كعقوبة إدارية) الغلق(العقوبة 

منه  46فقد نص على عقوبة الغلق الإداري في المادة  02-04أما بالنسبة للقانون رقم  -

) بعد التعديل (المادة  ، حيث بمقتضى هذه  06- 10من قانون  10المعدلة بموجب المادة 

حلات إجراءات غلق إدارية للم أن يتخذ بموجب قرارإقليميا   للوالي المختصيمكن 

يوما ، في حالة مخالفة بعض القواعد المنصوص عليها في  60التجارية لمدة لا تتجاوز 

بخصوص ممارسة النشاط دون اكتساب  14هذا القانون ، ومن بينها ما جاء في المادة 

  .التي تحددها التشريعات المعمول بهاالصفة 
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 04/08من قانون  40و إن لهذا النص أهمية خاصة و متعلقة بما جاء في المادة   

  .بخصوص ممارسة النشاطات المقننة دون الحصول على اعتماد أو رخصة

و إن كانت تطبق على جميع النشاطات التجارية أي على  02/04من قانون  14إن المادة 

مين بنشاطات تجارية دون صفة ، فإنها تطبق أيضا على القائمين بنشاطات جميع القائ

مقننة دون صفة ، و انعدام الصفة في هذه الحالة تتحقق أيضا بممارسة نشاط دون 

الحصول على رخصة أو اعتماد مما يستوجب تطبيق عقوبة الغلق الإدارية المنصوص 

ية و تقريرها لذلك أي الوالي المختص منه بعد تقدير السلطة الإدار 46عنها في المادة 

إقليميا دون المساس بحق القاضي في إصدار حكم مضمونه غلق المحل التجاري طبقا 

  .كما أوضحنا سابقا 04/08من قانون  40للمادة 

 05/07أما بالنسبة للنصوص الخاصة المؤطرة للنشاطات المقننة ، فقد نص الأمر رقم   

ه تحت من 27على هذه العقوبة في المادة  التعليم الخاصةالمتعلق بمؤسسات التربية و 

يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا : " عنوان العقوبات في الفصل السابع منه كما يلي 

  ".الأمر سحب رخصة إنشاء مؤسسة التربية و التعليم الخاصة وغلقها فورا

نهائية أو (وعها وما يلاحظ أن المشرع نص على عقوبة الغلق بشكل عام دون بيان ن  

" صياغة هذه المادة  لكن ما يمكن استخلاصه من) إدارية ، قضائية (أو طبيعتها ) مؤقتة 

  " و غلقها فوراسحب رخصة 

أن عقوبة الغلق تتخذ من قبل الإدارة بالموازاة مع سحب الرخصة إثر أي إخلال بأحكام   

  .القانون وهو ما عبرت عنه هذه المادة بلفظ فورا

هر أيضا أن عقوبة الغلق في هذه المادة إدارية ، لكنها غير مؤقتة و إنما نهائية كما يظ  

رتبت عقوبة الحبس  28لأنها لم تنص على مدة معينة لتطيبيقها من ناحية ، كما أن المادة 
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و الغرامة ضد كل شخص استمر في ممارسة نشاط التعليم الخاص بعد سحب رخصة 

  .الإنشاء

لعقوبة الغلق بل اكتفى المشرع بمعاقبة ) 28(لم تشر هذه المادة  27وعلى خلاف المادة   

كل شخص يستمر في نشاطه بعد سحب الرخصة ، لأنه بعد سحب رخصة الإنشاء يصبح 

من غير الممكن للقائم بالنشاط ممارسته ليس في المؤسسة التي تم إغلاقها فقط ، و إنما 

الرخصة أوسع مجالا من غلق في أية مؤسسة أخرى من نفس النوع ، فإجراء سحب 

، لذلك فالنص على عقوبة الغلق بالموزاة مع عقوبة سحب الرخصة  1المنشأة حسب الفقه 

  .تحصيل حاصل و يمكن الاكتفاء بعقوبة السحب فحسب

كما تضمن القانون المنظم لنشاط تخزين و توزيع المواد  البترولية  أي المرسوم     

حيث فرق بين الغلق الجزئي و الغلق ، غلق الإداري  أيضا عقوبة ال 435-97التنفيذي 

المواد من و تبعا لذلك إذا ثبت خلل في المنشآت المتعلقة بتخزين أو توزيع ، الكلي للمنشأة 

شأنه المساس بقواعد الأمن و الوقاية المتعلقة بصحة العمال أو تلك المتعلقة بأمن و حماية 

أن يقوم بإصدار قرار يأمر من خلاله بغلق البيئة يمكن للوزير المكلف بالمحروقات 

أما إذا كان الخلل من شأنه أن يؤدي إلى ، المنشأة جزئيا كما يحدد أجلا لإصلاح الخلل 

حدوث خطر محدق فإنه يمكن لوزير المحروقات أن يأمر بغلق المنشأة كليا دون سابق 

  .2إنذار مع منح أجل لإصلاح الخلل 

على طبيعة الخلل و مدى خطورة الضرر أو الخطر الناتج و يبدوا أن التنظيم إرتكز   

كما أنه و مهما كانت صورة ،  للمنشأة  عنه في التفرقة بين الغلق الكلي و الغلق الجزئي

كليا أو جزئيا فإنه لا يعدوا أن يكون  مؤقتا و ليس نهائيا ما دام أن المنشأة الغلق أي سواء 

                                                            
  .207ص  2004قانون العقوبات الإقتصادي دون ذكر دار النشر : غسان رباح  -  1

119- 118ص  السابق نفس المرجع : بورماني داودي  2  
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و هو أيضا عبارة عن   غلق إداري حيث  يتم . البترولية تستفيد من أجل لإصلاح الخلل

  .بناء على قرار من الإدارة و هو الوزير المكلف بالمحروقات 

و على العموم يعد جزاء الغلق من الجزاءات المعروفة في التشريعات لكنه لا يعد   

اري مقبولا من قبل  الفقهاء نظرا لامتداد آثاره أحيانا للغير كالعمال مثلا في المحل التج
1. 

ومن ثمة اعتبروه متعارضا مع مبدأ شخصية العقوبة لذلك يقترحون أن يتم اللجوء إليه   

في بعض الجرائم الخطيرة ، أو في حالات وجود خطر قد ينتج عن الاستمرار في 

، كما يعتبر البعض أن غلق المنشأة هو من العقوبات الأشد 2استغلال المحل التجاري 

  .3جسامة وهو من العقوبات الجزائية التي يحكم بها قضائيا 

 الحجز : ثانيا 

نظرا للنص عليه في قانون  يضا على جميع النشاطات التجارية يطبق إجراء الحجز أ   

ن عقوبات أخرى ، و ا، إذ تناوله هذا القانون في الفصل الثاني منه تحت عنو 02/04

تشمل هذه العقوبة طبقا لهذا القانون كل البضائع موضوع المخالفة و أيضا كل العتاد و 

نون التجهيزات المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في بعض أحكام هذا القا

، وتتم عملية الحجز من قبل الأعوان المؤهلين ورغم أن المشرع لم يحدد الأشخاص 

 49المادة المؤهلين إلا أنه أفرد باب خاص لمعاينة المخالفات و متابعتها ، حيث حددت 

كانية قيامهم بحجز صراحة على إم 51كما نصت المادة ،  ذلك منه الأشخاص المؤهلين ل

  .المنصوص عليها في هذا القانونلأحكام لالبضائع طبقا 

                                                            
  .208ص  نفس المرجع السابق :   غسان رباح -  1
  . 208ص نفس المرجع السابق   :  غسان رباح -  2
 2000الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية : محمد باهي يونس  -  3
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إضافة لذلك فقد نص المشرع على الحجز في العديد من النصوص القانونية الأخرى   

ونشاطات التبغ و نشاطات الاتصالات  1المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية كالصيد البحري

مؤقتة السلكية و لاسلكية ، حيث يلاحظ في كل هذه النشاطات أن الحجز يعد عقوبة أولية 

تستتبع حتما المتابعة الجزائية التي قد تنتهي بالمصادرة القضائية ماعدا القانون الخاص 

  .بنشاطات التبغ الذي نص على الحجز كإجراء مستقل 

إن المشرع الجزائري لم يحدد لنا طبيعة الحجز وما إذا كان فعلا عقوبة إدارية أو   

فقد أشار المشرع  صراحة إلى  02/04إجراء تحفظي ، لكن حسب ما يظهر من قانون 

يمكن  ومن ناحية أخرى ، عقوبات أخرى وهذا يدل على أنه عقوبة وليس إجراء تحفظي

حيث صدوره من جهة  لعناصر العقوبات الإدارية أي منتكييفه بالنظر لمدى تضمنه 

يتم إجراءه عند ارتكاب مخالفة معينة إضافة للطابع المؤقت له ، أما الفقه  إدارية كما 

المقارن فيعرف الحجز في محاولة للتصنيفه على أنه إجراء يهدف إلى السحب المؤقت 

  .لحيازة الشيء موضوع المخالفة

  :نشر القرار : ثالثا 

يمكن " منه  48على عقوبة نشر القرار حيث نصت المادة  02/04نص القانون رقم    

للوالي المختص إقليميا وكذا القاضي أن يأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه 

نهائيا بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف 

  .بارزة في الأماكن التي يحددونها 

 :بنوعيها  على عقوبة النشرنص المشرع  أن من هذه المادة  يتضح   

  .كعقوبة جزائية تكميلية بأمر من القاضي  -

                                                            
يام بحجز منتوجات و معدات الصيد البحري و أو تربية يجب على العون المحرر للمحضر الق"  08-15من قانون  63مثلا تنص المادة  

  1المائيات



317 
 

  .كعقوبة إدارية بنشر قرار العقوبة  -

وقد أسند المشرع سلطة الأمر بنشر القرار للوالي المختص إقليميا ، كجزاء عن ارتكاب   

أو ) صحيفة وطنية ( الجاني لمخالفة أحكام القانون ، كما حدد الوسيلة التي يتم بها النشر 

موضوع مكان الذي تحدده الإدارة ، لكن ما يؤخذ عليه هو عدم تحديد مضمون القرار ال

أن القرار يتعلق بتقرير عقوبة إدارية على إثر مخالفة ،  النشر ، لذلك يتعين أن نوضح 

هو أمر جوازي كما ) الوالي ( وما يلاحظ أيضا أن تقرير هذا الجزاء من قبل الإدارة 

و ليس إلزامي ، كما أن دفع تكاليفه ..." يمكن للوالي المختص " يفهم من صياغة المادة 

  .يقع على عاتق مرتكب المخالفة

جزائري في هذه المادة حذا حذو المشرع الفرنسي بنصه على عقوبة النشر إن المشرع ال  

كعقوبة إدارية لأن النشر مرتبط دائما بالأحكام القضائية في مختلف التشريعات حيث يتخذ 

النشر في الصحف ، النشر على واجهات المحلات التجارية ، الإدراج : عادة ثلاث أشكال 

  . في النشرات أو التقارير الرسمية

أما في المجال الاقتصادي و التجاري فيكون عن طريق لصق صورة الحكم أو ملحق   

منه في الأماكن التي يحددها الحكم طبقا لمبدأ علانية الأحكام ، لذلك فإن التشريع الفرنسي 

قد خطا خطوة هامة في هذا المجال لأنه سمح لبعض السلطات الإدارية المستقلة بتوقيع 

، وحسب الفقه  1مر بنشر القرار في الصحف أو الأماكن التي يحددها جزاء إداري ثم الأ

فإنه إذا كان لهذا الجزاء مزاياه من حيث أن له وظيفة تربوية إلى جانب الغاية العقابية 

إضافة إلى هدفه في تحقيق نشر الجزاء موضوع النشر ، إذ قد يقصد منه التوضيح 

ن الناحية العملية ، فإن له عيوبه أيضا في حالة للجمهور المعني ما هي الأفعال المجرمة م
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التوسع فيه حيث يكون من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الجزاء الإداري لإحدى مقوماته أي 

 .1طابع السرية في التطبيق على خلاف الجزاء الجنائي الذي يتميز بطابع العلانية

  الغرامة الإدارية : رابعا 

،  تنص جميع النصوص المؤطرة للنشاطات المقننة على الغرامات كعقوبات جزائية   

ات كالنشاط نشاطبعض الفي الغرامة أنها عقوبة جزائية ، باستثناء   وذلك حسب الأصل 

على إمكانية اللجنة المصرفية اتخاذ  114حيث نص المشرع في المادة  المصرفي  

خرى لكن دون النص صراحة على اعتبارها غرامة عقوبات مالية إلى جانب العقوبات الأ

و أيضا في النشاط الجديد المتعلق بتأدية خدمة  .إدارية وإنما اعتبارها عقوبة مالية

التصديق الإلكتروني حيث نص القانون المؤطر لهذا النشاط على أنه في حالة عدم احترام 

سلطة الاقتصادية سلطة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني لأحكام هذا القانون فإن لل

ألف و خمس ملايين حسب الخطأ المرتكب و  200توقيع عقوبة مالية تتراوح بين 

  .2المصنف في دفتر الشروط 

و قد تضمن قانون المنافسة هذا الجزاء كعقوبة مخولة للسلطة إدارية ، مع اختلاف   

  .صور هذه الغرامة

كل غرامة مالية محددة ، حيث يمكن تتخذ هذه العقوبة ش: في شكل غرامة مالية محددة -

دج بناءا  500000لمجلس المنافسة إقرارها بشرط أن لا تتجاوز مبلغ  59حسب المادة 

و رغم أن  على تقرير ضد المؤسسات التي ترتكب المخالفات المحددة في هذه المادة

جاوز المشرع أشار إلى هذا المبلغ ، إلا أنه ترك للمجلس سلطة تقديرية في حدود عدم ت

  .هذا الرقم كما ترك له حرية تعديلها و أيضا إعفاء المخالف من دفعها
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من قانون المنافسة يمكن للمجلس المنافسة  59حسب المادة : في شكل غرامة تهديدية  -

  .ألف د ج عن كل يوم تأخير  50أن يقرر غرامة تهديدية تقدر ب 

تفادي المتابعات الجزائية ،  الهدف منها: في شكل مصالحة بين المخالف و الإدارة  -

للمخالفين توقي المتابعة الجزائية ،  04/02من قانون  06وفي هذا الشأن سمحت المادة 

  : وذلك بدفع مبلغ مالي في شكل غرامة مصالحة و لكن بشروط 

قبول المدير الولائي المكلف بالتجارة إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة لا تقل  -

  .مليون دينار ، استنادا إلى المحضر المقدم من طرف الموظفين المؤهلين  أو تساوي

قبول الوزير المكلف بالتجارة إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون  -

دينار و تقل عن ثلاث ملايين استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين ، 

الذي  –بالتجارة ، وهذا القبول من طرف الإدارة  والمرسل من طرف المدير المكلف

بأنه إملاء للإرادة  بالفقه المقارن لوصفه  أدى  –توقف عليه إجراء المصالحة الإدارية ي

  .1طرف على آخر و هو ما يمثل نوعا من عقود الإذعان

كان إلا أنه لا يمكننا أن نقبل بسهولة بهذا التكييف لأن دفع غرامة المصالحة و إن    

حيث يبادر العون الاقتصادي لدفع هذا ( يشكل اتفاقا بين العون الاقتصادي و الإدارة 

إلا أن الإيجاب يصدر في شكل قرار إداري ) المبلغ ثم تجيب الإدارة بالرفض أو القبول 

  . اقابل للمعارضة أمام الجهة التي أصدرته ، لذلك فلا يمكن أن نجعل من القرار عقد

و يتم تقدير الغرامة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر ، وفي حالة   

المعارضة من قبل المخالف يمكن للوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الولائي المكلف 

بالتجارة تعديل مبلغ الغرامة في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، 

شرع لم يضع مبلغ ثابت يلتزم المخالف بدفعه ، وإنما ترك للإدارة و هذا يعني أن الم
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أي العقوبات المالية المنصوص ( سلطة تقديرية أيضا بشرط أن لا يتجاوز حدا معينا 

ذلك أن الغرامة تكون حسب درجة المخالفة المرتكبة ، فالمشرع ) عليها في هذا القانون 

فقد سار المشرع الجزائري على نهج المشرع  ترك للإدارة سلطة تقديرية في ذلك ، وبذلك

مع  –الفرنسي الذي يمنح للسلطات الإدارية المستقلة الحق في توقيع جزاءات نقدية 

بشرط مراعاة قاعدة التناسب بين المخالفة و المبلغ المطلوب دفعه ،  –استعمال سلطتها 

زه ، وبذلك تقترب الأقصى الذي لا يمكن للإدارة تجاو حيث تتولى النصوص تحديد الحد

هذه الوسيلة في تحديد الجزاء الإداري من الجزاء الجنائي أي الغرامة الجنائية التي تحدد 

 .1عادة بواسطة تفاوت بين قيمتين إحداهما يمثل الحد الأقصى و الثاني الحد الأدنى

  : العقوبات التأديبية : خامسا

التي خول فيها المشرع اتخاذ يعد مجال البنوك أو النشاط المصرفي من المجالات   

 –عقوبات تأديبية في مجال النشاطات المقننة ، حيث منح هذه الصلاحية للجنة المصرفية 

 105في إطار سلطتها التأديبية ، حيث نصت المادة  –باعتبارها الهيئة المكلفة بالرقابة 

منصوص عليها من قانون النقد و القرض على صلاحياتها في توقيع العقوبات التأديبية ال

فإن اتخاذ هذه العقوبات يكون في حالة إخلال بنك أو  114في هذا الأمر ، و حسب المادة 

مؤسسة مالية بإحدى الأحكام التشريعية أو المتعلقة بنشاطه ، أو عدم الإذعان لأمر أو عدم 

ع من الإنذار ، التوبيخ ، المن: وتتمثل أشكال العقوبة في  .ن التحذيرات اتخاذ في الحسبا

ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط ، التوقف المؤقت 

لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه إنهاء مهام شخص أو أكثر من 

عيينه ، سحب الاعتماد ، هؤولاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم ت

، بحيث  لهاهذه العقوبات أو إضافة  ضا اتخاذ عقوبة مالية إما بدلا عن أيا كما يمكنه
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تكون هذه العقوبة المالية مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلتزم البنك أو 

  .المؤسسة المالية بتوفيره

  : و من هذه المادة يمكن إبداء عدة ملاحظات   

على خلاف الجزاء )  4و  3اعدا الحالة م( أن الجزاء موجه ضد هيئة و ليس فرد  -1

نكون في الحدود  –لذلك فإنه كما يرى الفقه  –التأديبي بصفة عامة في المجالات الأخرى 

  1ما بين الجزاء التأديبي و فئة العقوبات الاقتصادية 

 لا تختلف من حيث التسمية عن العقوباتإن العقوبات التأديبية المقررة في هذه المادة  -2

التي اعتبرها المشرع عقوبات إدارية ، فلو أخذنا مثلا  و في المجالات الأخرى المقررة 

عقوبة الإنذار المقررة في هذه المادة ، لوجدنا أن المشرع في المجال الفندقي مثلا نص 

من  30تحت طائفة العقوبات الإدارية حسب نص المادة " الإنذار " على نفس التسمية 

تترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون دون المساس "  2000/47المرسوم التنفيذي 

و على الخصوص ..." الإنذار "...بالمتابعات الجزائية إحدى العقوبات الإدارية الآتية 

أيضا عقوبة سحب الاعتماد التي قررها المشرع في العديد من النصوص المؤطرة 

ل حول طبيعة العقوبات التأديبية أي هل للنشاطات المقننة ، و هذا ما يدفعنا فعلا للتساؤ

 .تعد عقوبات إدارية؟

يدرج الفقهاء العقوبات التأديبية ضمن العقوبات الإدارية ، إذ لا يميزون بينهما على    

اعتبار انه لا فائدة من هذه التفرقة ، كما أقر ذلك أيضا الاجتهاد القضائي الفرنسي و 

العامة كالموظفين العامين و الأساتذة و أصحاب  يرتبط النظام التأديبي عادة بالأعوان
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تحاد العمال و الفلاحين أما في النشاطات الاقتصادية المهن الحرة و المنظمات المهنية كا

   .1فمجالها ينحصر في البنوك و المؤسسات المالية

فهي مخولة أيضا لمجلس النقد و القرض حسب المادة : بالنسبة لعقوبة سحب الاعتماد  –3

إما بناءا على طلب البنك أو المؤسسة : من قانون النقد و القرض و ذلك في حالتين  95

  :أو تلقائيا في ثلاث حالات .المالية

  .إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة  -

  .شهرا   12إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة  -

  .أشهر 06إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة  -

إن كان ( لكن ما يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع لم يبين طبيعة هذا الإجراء   

بالنسبة للحالة الأولى لا و أن تطبيقه ) ص عقوبة إدارية أو تأديبية أو مجرد إجراء خا

يمكن اعتباره عقوبة ما دام يتم بناءا على طلب البنك ، وليس نتيجة ارتكاب مخالفة أو 

  .تجاوز

أسباب تطبيق هذه العقوبة هي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة إن  -4

فهي لا تختلف عن أسباب تطبيق العقوبات التأديبية حسب ) نشاط البنك ( بنشاطها 

النظرية العامة من حيث أنها تصدر ضد كل من يخالف التنظيم القانوني للهيئة التي ينتمي 

  .2ديبيا و يستحق الجزاء المقرر لهإليها إذ يعد مرتكبا خطأ تأ

لطبيعة العقوبات فهي متباينة الشدة ، ويرجع للجنة المصرفية السلطة التقديرية بالنسبة  -5

..." يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية" في اتخاذ إحداها ، كما يفهم من عبارة 

                                                            
1 - M J Sarot M : op cit  p 277-278-279. 
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  .80-79القاهرة ص جامعة  المعاصرة رسالة لنيل درجة دوكتوراه  في الحقوق 



323 
 

قتصر على مجرد التوبيخ أو وذلك بالطبع حسب درجة المخالفة المرتكبة إذ يمكن أن لا ي

الإنذار ، وإنما يصل إلى درجة المنع من الممارسة الجزئية لبعض الأنشطة و أيضا سحب 

الاعتماد ، أي لدرجة اتخاذ عقوبة مقيدة أو ماسة بالحقوق ، هذا بالإضافة لمنح سلطة 

يعني أن  أو مجتمعة ، وهذا اتخاذ عقوبة مالية إلى جانب هذه العقوبة الأولى إما منفردة

المشرع منح للجنة المصرفية سلطة واسعة في اتخاذ عقوبات بالغة الخطورة في إطار 

على خلاف ما هو معروف  ذلك التدرج في النص على العقوبة سلطتها التأديبية مراعيا ب

لا يجوز أن يمنح لها  إذ السائد في التشريعات أنه  في النظام التأديبي للمنظمات المهنية ،

تأديبية محدودة كالتنبيه و الإنذار و الغرامات البسيطة و الحرمان من  سوى سلطة

المناصب و قطع الراتب و المكافأة و العزل و بالتالي لا يمكن أن تصل درجة العقوبة إلى 

حد وقف المنشأة الاقتصادية عن النشاط أو شطب تسجيلها أو حرمان المخالف من 

لأن هذه العقوبات لا يمكن فرضها إلا بحكم  ممارسة المهنة، أو وقف نشاطها مؤقتا ،

قضائي حتى لا يحرم الشخص من الضمانات التي يوفرها القانون ، كما أن العقوبات في 

إطار المنظمات المهنية محددة بموجب لوائحها التنظيمية المتعلقة بسير العمل و ليس 

خلافا للعقوبات ' 1 بموجب نصوص تشريعية ، فهي تفتقد لطابع العقوبة المعنية تشريعيا

التي رأيناها بالنسبة للنشاط المصرفي ، إذ تلتزم اللجنة المصرفية بتوقيع العقوبة المحددة 

على سبيل الحصر في هذا القانون طبقا لمبدأ الشرعية ، وهذا يعني أن سلطتها التقديرية 

ونا و لا يمكن محدودة في إطار اختيار العقوبة الملائمة فقط من بين العقوبات المقررة قان

  .أن تتعداها لغيرها ، فهي مقيدة 

إضافة لما سبق فقد تتضمن النصوص المؤطرة للنشاطات المقننة بعض العقوبات   

الإدارية ذات الطابع المعنوي كعقوبة الإنذارات الكتابية ، أو التخفيض من الرتبة التي 

  .نص عليها القانون المنظم للنشاط الفندقي 
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لا  ص عليه كعقوبة إدارية في هذا القانون نسبة للإنذار الكتابي أن النو ما يلاحظ بال  

النصوص الأخرى دون تبيان  في بعض ه تكييفا نهائيا ذلك أن المشرع تناولهيعني إعطاء

صراحة  الحراسة هذا إلى جانب النص عليه القانونية ، كما هو الشأن في نشاطات طبيعته

وعادة ما يكون الهدف من .كعقوبات تأديبية في بعض المجالات كنشاط التأمين و البنوك 

الإنذار الكتابي هو تنبيه القائم بالنشاط للمخالفة المرتكبة حتى يستدرك خطأه في الوقت 

المناسب أي خلال الأجل المحدد في القانون و إلا تعرض لعقوبات نهائية أشد كسحب 

  .لرخصةالترخيص أو ا

أما بالنسبة لعقوبة التخفيض من الرتبة فيبدوا أنها أكثر وضوحا من حيث طبيعتها   

 في حالة ثبوت من قبل الإدارة  إذ يتم توقيعها ، القانونية لأنها مرتبطة بهذا النشاط 

حيث تصدر  المعنية  المؤسسة الفندقية ب الصنف الخاص  مخالفة للمعايير المطلوبة في

المؤسسة إلى صنف أقل من السابق أي إلى رتبة أقل إستنادا على محضر  قرارا بتحويل

  .المعاينة الذي يعده الأعوان المؤهلين قانونا 

على مقياس آخر من المقاييس التي تستخدمها الإدارة  96/22و قد نص قانون رقم   

مادة للتدخل في النشاط الاقتصادي المقنن وهو الحرمان من مزاولة النشاط حيث تنص ال

يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يمنع كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص "  08

عليها في هذا الأمر من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى 

  .الخارج مرتبطة بأي نشاط مهني و ذلك المنع كإجراء تحفظي

المصرفية أو حركة رؤوس  فما يلاحظ أن المنع هو منع جزئي يخص فقط العمليات  

وقد اعتبر المشرع هذا الجزاء صراحة إجراء تحفظي و ليس عقوبة إدارية ،  ،الأموال 

، ورغم تميزه بالطابع  الردعي أي الإيلام  ارتكاب المخالفة  رغم أن تطبيقه متوقف على

 .المميز للعقوبة الإدارية 
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قه الفرنسي الذي اعتبر جزاء و يبدوا أن المشرع اتخذ موقف الرأي الغالب في الف  

الحرمان من مزاولة المهنة تدبير من التدابير الاحترازية على عكس القضاء الذي وصفه 

  .بأنه جزاء من طبيعة خاصة 

و قد برر الفقه الفرنسي هذا التكييف بأن الجزاء يهدف إلى استبعاد بعض الأشخاص من   

لذلك فهو يقترب من التدابير ممارسة نشاط معين بسبب ارتكاب أفعال مشروعة ، 

  .1الاحترازية 

  :شروط تطبيق العقوبة الإدارية : المطلب الرابع 

بعد اتباع الإجراءات ، لابد أن تصدر من سلطة إدارية مختصة  الإدارية  لتطبيق العقوبة

  القانونية

  السلطة المختصة بإصدار العقوبة الإدارية : الفرع الأول 

إدارية تحقق المعيار العضوي ، أي صدورها من سلطة إدارية يشترط لاعتبار العقوبة   

و ليس من طرف القاضي ، فالإدارة هي التي تتخذها في شكل قرار إداري إنفرادي 

  .باعتبارها سلطة عامة مع كل الامتيازات المترتبة عن ذلك 

للعقوبات الإدارية ، فإنه يمكن تقسيم السلطة الإدارية المصدرة  ةو حسب النظرية العام  

  : لها كما يلي 

  ) لها اختصاصات محددة  مجلس أو لجنة  –والي  –وزير ( سلطة إدارية تابعة للدولة  -

  ...).لجنة  –تنظيم مهن ( هيئة خاصة مكلفة بمرفق عام  -

  ).البنوك و المؤسسات المالية ( هيئة إدارية كما هو الحال في المجال التأديبي  -

                                                            
  .145ص نفس المرجع السابق  :  محمد سعد فودة  -  1
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أما في النشاطات المقننة لمعرفة السلطة الإدارية المكلفة بإصدارها ، يتوجب علينا   

الرجوع للنصوص القانونية المؤطرة لكل نشاط ، نظرا لتباين و اختلاف تحديدها ، و ما 

الاعتماد أو أو  ترخص ى النشاط و المكلفة بمنح الالسلطة هي المشرفة عل هذه إذا كانت

  .الامتياز 

في بعض المجالات يتولى النص القانوني تحديد هذه السلطة بصورة صريحة و يمكن  - 

  .و الأسفار  ةالمجال الفندقي و مجال السياح: ذلك مجالين أن نأخذ كمثال على 

على أن صدور العقوبة يتم  99/01من قانون  72تنص المادة : بالنسبة للمجال الفندقي   

 .ل السلطة المكلفة بالسياحة و هي التي سلمت الرخصة من قب

  : يمكن إبداء هذه الملاحظات في هذا الشأن   

  هل الوزير أم سلطة أخرى؟: ما المقصود بالسلطة المكلفة بالسياحة  -

من القانون المذكور أعلاه أن   52بالنسبة لتسليم الرخصة المذكورة فقد نصت المادة  -

قبل الإدارة المكلفة بالسياحة و هو ما يظهر عدم التوحيد في  تسليم الرخصة يتم من

  .استعمال المصطلحات في نفس النص

من المعروف أن مصطلح سلطة أوسع من مصطلح إدارة لأن الإدارة هي من بين  -

  .السلطات إلى جانب السلطة القضائية و التشريعية و التنفيذية 

ذات في هذا النص ، لذلك يتعين الرجوع إن المشرع لم يحدد الإدارة المعنية بال -

إما الوزير المكلف بالسياحة : منه  15و هي حسب المادة  2000/46للمرسوم التنفيذي 

نجوم ، أما  05إلى  02عندما يتعلق الأمر برخص استغلال المؤسسات الفندقية ذات 

أو  المدير الولائي فإنها من اختصاص  بالنسبة للرخص التي تخص الأصناف الأخرى

  .  المفتش الولائي المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة
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فقد كان المشرع أكثر وضوحا حسب ما نصت عليه :  ة والأسفار أما في مجال السياح

، إذ أن العقوبات الإدارية تصدر من طرف الوزارة المكلفة  99/06من قانون  30المادة 

من نفس القانون ، لكن  06لمت الرخصة حسب المادة بالسياحة ، أي نفس الإدارة التي س

نص صراحة في أحكامه أن تسليم الرخصة يتم من قبل  2000/48ما يلاحظ أن المرسوم 

كما هو معلوم فهناك اختلاف بين مصطلح وزير و مصطلح ( الوزير المكلف بالسياحة 

  ).وزارة

حديد السلطة الإدارية دون بالمقابل في بعض المجالات قد تغفل النصوص القانونية ت   

من  27أدنى إشارة لها كنشاط التربية و التعليم الخاص مثلا حسب ما نصت عليه المادة 

يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر سحب رخصة إنشاء مؤسسة و "  05/07قانون 

  ".غلقها فورا 

التي  06/218 من قانون 13و أيضا نشاط المتعامل في العروض الثقافية حسب المادة   

) 6(أكدت أن عدم احترام أحكام القانون يؤدي إلى السحب المؤقت للرخصة لمدة ستة 

  .أشهر و في حالة العود يتم السحب النهائي للرخصة 

في بعض المجالات قد يتولى القانون تحديد هذه السلطة دون أن يسندها للسلطة و    

ما هو واضح من أحكام القانون المنظم المشرفة على النشاط و إنما يتولى تأسيس لجنة ك

لنشاط تربية المائيات حيث أسند القانون سلطة منح الامتياز للجنة منح الامتياز التي 

تؤسس على مستوى كل ولاية و تتكون من ممثلي عدة إدارات ، مع التأكيد أن المشرع 

وقيع العقوبة و فيما يتعلق بالعقوبة الإدارية لم يشر صراحة إلى اختصاص هذه اللجنة بت

سواءا تعلق الأمر بتوقيف الامتياز أو الفسخ ، " مانح الامتياز" إنما عبر عن ذلك بعبارة 

إلا بترخيص من الوزير  نة لا يتم كما تجدر الإشارة أن الامتياز الممنوح من قبل هذه اللج

في المكلف بالصيد البحري ، وهذا الإجراء غير مطلوب بالنسبة لإصدار العقوبة ، و 

  .حالة فسخ الامتياز أي في حالة العقوبة النهائية
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وغالبا ما تلجأ الإدارة قبل إصدار العقوبة إلى طلب رأي جهة معينة مع إتباع بعض   

حة للترخيص الأشكال المطلوبة لمنح الامتياز عادة ما تكون لجنة توضع لدى الجهة المان

ية لجنة للعقوبات الإدارية تقترح ،في هذا الصدد في مجال النقل البري تنشأ في كل ولا

  . على الوالي العقوبات المنصوص عليها في القانون و نصوصه التطبيقية 

الأمر الجديد هو بروز دور سلطات الضبط في مجال توقيع العقوبة الإدارية ، و  كما أن  

و إن كانت العقوبة  –أبرز مثال على ذلك نشاط الاتصالات السلكية و لاسلكية ، حيث أنه 

الإدارية لا تصدر مباشرة عن سلطة الضبط و إنما بموجب قرار مسبب من الوزير 

كية ، إلا أن دورها يظهر قبل صدور العقوبة و أثناء المكلف بالموصلات السلكية و لاسل

  .وجوب إصدارها

باعتبارها السلطة المخولة بمراقبة مدى احترام المتعامل للشروط : قبل صدور العقوبة  -

يقع على كاهلها إعذار المتعامل  صوص التشريعية و التنظيمية ، حيث المقررة بموجب الن

  .يوما ) 30( بالشروط المحددة في الرخصة في أجل

  .و في هذه الحالة يمكن أن نتساءل عن طبيعة الإعذار و ما إذا كان يعد عقوبة إدارية؟  

دورها يتمثل في تقديم اقتراح للوزير بتطبيق إحدى العقوبتين : أثناء وجوب إصدارها  -

  .من القانون 35المنصوص عليهما في المادة 

القانون في شكل توصية تقدمها هذه السلطة من نص  13و يقدم الاقتراح حسب المادة 

  .للوزير

و يظهر الدور الخالص لهذه السلطات في إصدار العقوبات الإدارية في مجال مخالفة   

أحكام قانون المنافسة ، حيث يتولى مجلس المنافسة هذا الدور باعتباره السلطة المخولة 

  .عبارة عن عقوبات ماليةبمباشرة إصدار بعض العقوبات التي رأيناها سابقا و هي 
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ما يظهر الدور المباشر لهذه السلطات في مجال النشاطات المقننة في مجال التأمين ك  

من قانون التأمين للجنة الإشراف على التأمينات سلطات في هذا  213حيث خولت المادة 

  ."أو عدة فروع لها  تقليص نشاط الشركة أو فروعها "  المجال

  ام الإجراءات و الأشكال القانونية احتر: الفرع الثاني 

يجب على الإدارة قبل إصدار العقوبة التقيد بالإجراءات و الأشكال المنصوص عليها    

قانونا باعتبارها ضمانات إجرائية ، إذ تهدف هذه الإجراءات حسب النظرية العامة 

و الضمان إذ تحقق الفاعلية : للعقوبات الإدارية إلى محاولة التوفيق و التوازن بين أمرين 

إرادة الإدارة في القيام بوظيفتها التنفيذية حسب ما يقضي القانون ، و تضمن عدم المساس 

  1تطبيق الجزاءي بحقوق الأفراد المكفولة دستوريا أي عدم تمادي الإدارة ف

 وحدة نوعها ، إذ لا توجد إجراءات مو تتنوع هذه الإجراءات في النشاطات المقننة بت  

يمكن تعميمها على الجميع ، و مع ذلك فهي لا تخرج عن كونها إما إجراءات سابقة على 

  .إصدار العقوبة أو لاحقة لها 

  :التحري و التحقيق : أولا 

نظرا لأن العقوبة الإدارية يتم تطبيقها نتيجة مخالفة ، فإنه يتعين ثبوت هذا التقصير ،     

لتجاوزات المرتكبة لأعوان محددة في القانون لذلك فعادة ما يسند المشرع أمر ضبط ا

  .المؤطر للنشاط

فإلى جانب أعوان الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام في ضبط كل التجاوزات   

المتعلقة بالقواعد الخاصة بالممارسات التجارية و غيرها ، أسند المشرع هذه السلطة أيضا 

جع السبب في ذلك إلى أن ضبط لأعوان ذوي اختصاص خاص بأعمال وظائفهم ، و ير

                                                            
  .169ص نفس المرجع السابق :  محمد سعد فودة  -  1
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التجاوزات المتعلقة بالمجال الاقتصادي يتطلب تخصص دقيق أي خبرة و معرفة و دراية 

 .1في المجال 

و تمنح القوانين لهذه الأعوان الحق في القيام بعدة إجراءات ، و استخدام عدة وسائل   

حسن صورها لذلك ابة في أالتي تسهل لهم القيام بمهامهم و تضمن لهم القيام بأعمال الرق

معاينة المخالفات و ضبط و حجز الأشياء المضبوطة وإعداد المحاضر  فهم يتمتعون بحق 

و إرسالهم للإدارة المختصة ، كما تضمن لهم القوانين أيضا حق القيام بعمليات التفتيش 

المباغتة دون أي عرقلة ، وإلا فبإمكانهم طلب الاستعانة بالقوة العمومية في حالة إعاقتهم 

  .في أداء مهامهم

همة البحث عن المخالفات لأعوان لنشاطات التي أسند المشرع فيها مو من بين ا  

من  69حسب المادة في هذا النشاط  الفندقي ، حيث يرجع الاختصاص  مختصين النشاط 

مفتشي السياحة ، أعوان المراقبة الاقتصادية ، بالإضافة للضباط و : ل  99/01قانون 

  .أعوان الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام

من قانون  28حسب المادة  ةهذه المهمة لنفس الجهات في مجال السياح تكما أسند  

، أما في مجال الاتصالات السلكية و لاسلكية فيكلف ببحث و معاينة المخالفات 99/06

علاوة عن ضباط الشرطة القضائية أعوان البريد و المواصلات السلكية و لاسلكية الذين 

  .مفتشين و المتمتعين بصفة موظفلهم رتبة لا تقل عن رتبة ال

وفي مجال التأمين يمارس عملية الرقابة على شركات التأمين و إعادة التأمين و على   

  .ساسي الأقانون لفروع هذه الشركات ، مفتشي تأمين محلفين يخضعون ل

                                                            
  .186ص نفس المرجع السابق :   محمد سعد فودة  -  1
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ولضمان احترام قواعد القانون المتعلقة بالممارسات التجارية من قبل المتعامل في أي 

صلاحية التحقيق و معاينة المخالفة لعدة  04/02اقتصادي أسند المشرع في قانون نشاط 

 .أعوان إداريين إلى جانب أعوان الشرطة القضائية

لأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة لو أيضا المستخدمون المنتمون 

ن الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبين ، و الأعوان التابعين لمصالح الإدارة الجبائية و أعوا

  .على الأقل المعينين لهذا الغرض) 4(في الصنف 

و الملاحظ أن المشرع في هذا القانون وسع في نطاق الوسائل القانونية الممنوحة لهم   

لبحث و معاينة المخالفة كحق الإطلاع على الدفاتر و المستندات و حجزها و حجز 

حلات التجارية و الأماكن المعنية ، وحق فتح الطرود أو المتاع البضائع و حق الدخول للم

ها في حالة نقل البضائع ، وقد اعتبر المشرع أية عرقلة لهم بمثابة جريمة يعاقب علي

  .عامين و بغرامة من مئة إلى مليون د ج  أشهر إلى ) 6(صاحبها بالحبس من 

ية مطلقة بحيث لا يجوز كما أعطى للمحاضر المعدة من قبل هؤولاء الأعوان حج  

الطعن فيها إلا بالتزوير على خلاف المحاضر المعدة في إطار القوانين المنظمة لبعض 

الاتصالات السلكية  –السياحة  –كالنشاط الفندقي ( النشاطات المقننة حيث ذكرت بعضها 

 في حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع يكون للمحضر حجية إلى غاية هأن) و لاسلكية 

  .إثبات العكس

  : الالتزام بالإجراءات و احترام حقوق الدفاع : ثانيا 

  بالنسبة للنشاطات الخاضعة للنظام الترخيص -1

بإطلاعنا على بعض النشاطات المقننة يظهر لنا أن المشرع لم يتبنى أو لم ينص على   

كل الشروط و الإجراءات التي يتعين على الإدارة مراعاتها تطبيقا للنظرية العامة عند 
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إصدار عقوبة إدارية ، لكن الميزة الأساسية في النظام القانوني لهذه النشاطات هي تكريس 

  : لعقوبات من حيث شدتها أو جسامتها كما يظهر على النحو التالي التدرج في تطبيق ا

يخضع المخالف أولا للإنذار الذي اعتبره المشرع : في نشاط السياحة و الفندقة  -

صراحة عقوبة إدارية في هذه النشاطات ثم تطبق عقوبة مؤقتة ، وأخيرا و بعد إعذار 

  .الاستجابة تطبق العقوبة النهائية المخالف و في حالة عدم الامتثال أو عدم 

فكما يبدو فإن المشرع لم يشر سوى لإجراء إعذار المخالف قبل اتخاذ العقوبة النهائية ، 

  .أي تبليغه بالتقصير

مؤقتة ( اعتمد المشرع أيضا التدرج في تطبيق العقوبة : في نشاطات التسلية و الترفيه  -

على قرار العقوبة ، وإن كان في هذا النشاط لكنه لم يشر لأي إجراء سابق ) ، نهائية 

حق للمستغل في النص على ضرورة تبليغ قرار العقوبة بموجب محضر ، لكنه لم يعطي 

ممارسة حقوق الدفاع ، حيث نصت أحكام القانون المنظم لهذا النشاط صراحة على دخول 

  .العقوبة حيز التنفيذ بمجرد التبليغ 

كان المشرع أكثر تكريسا للقواعد : ية و لاسلكية في نشاطات الاتصالات السلك - 

المعروفة في القواعد العامة ، حيث نص القانون في أحكامه أن تطبيق العقوبات سواء 

المؤقتة أو النهائية لا يتم إلا بتبليغ المخالف بالتقصير و إطلاعه على الملف و تقديم 

  .مبررات كتابية 

لسحب الرخصة و ترام بعض القواعد الأساسية ة باحملزم فالجهة المصدرة للعقوبة   

  : التي يمكن إجمالها فيما يلي 

  يجب على الإدارة إخطار الشخص الذي ستصدر ضده العقوبة  -

  .تبيان اعتراضاته  -
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 .السماح بمعرفة رأيه  -

  .عند اتخاذ قرار العقوبة يجب تبليغه تطبيقا للمبادئ العامة في تبليغ القرارات الإدارية -

  .1فإذا لم تحترم هذه القواعد ، فإنه يمكن إبطال قرار العقوبة من القاضي 

  : بالنسبة للنشاطات الخاضعة للنظام الامتياز 

سوى على إجراء يتمثل اعتمد المشرع أيضا التدرج في تطبيق العقوبات ، لكنه لم ينص   

ئيات الذي أوجب ومن ذلك ما نص عليه القانون المنظم لنشاط تربية الما، في الإعذار 

لتسوية الوضعية باتخاذ تياز من أجل منحه فرصة خلال شهر ضرورة اعذار صاحب الام

كل التدابير و الأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة ، وفي حالة عدم 

الامتثال يوقف الامتياز إلى غاية تنفيذ الشروط ، أما إجراء الفسخ فلا يتم إلا كجزاء 

  .ئينها

في مجال الطيران  2000/43من المرسوم التنفيذي  18وأيضا ما نصت عليه المادة   

لا يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت كان توقيف الامتياز دون " المدني 

تعويضات ، إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة و متكررة إلا بعد إعذار 

  ".واحد

الإجراء من قبل المشرع جاء متوافقا مع ما هو معروف في القواعد إن فرض هذا   

العامة بالنسبة لعقود الامتياز ، حيث يعد الاعذار من الإجراءات التي يفرضها مجلس 

الدولة الفرنسي على الإدارة ، بحيث يجب على الإدارة إنذار المخالف قبل الشروع في 

من هذا الإجراء إلا في ثلاث  ن أن تعفىلا يمكن لها في هذا الشأتطبيق العقوبة ، و

  : حالات 

                                                            
1 - Livet Pièrre : op cit  p 287 
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  .إذا تضمن العقد أو دفتر الشروط هذا الإعفاء  -

  .إذا وجدت ضرورة ملحة لذلك  -

إن الاعذار ليس له شكل محدد ، فلا يلزم أن يتضمن تفاصيل بالالتزام المتعاقد بالوفاء  -
1.  

نفسه المعروف في نظرية المرفق وكما يبدو فإن الهدف من فرض هذا الإجراء ، هو   

العام ، أي تنبيه المتعاقد إلى ضرورة تصحيح أخطائه المرتكبة قبل فرض العقوبة ، ومنه 

 –السعي للتسوية وضعيته خلال المدة الممنوحة له ، وهذا الإجراء إلزامي و لا غنى عنه 

  .كما يبدو من صياغة المادتين المذكورتين أعلاه 

فرنسي ذلك أي يؤكد على ضرورة الإنذار قبل العقوبة لأن الهدف من ويبرر القضاء ال    

فرض الإدارة للعقوبة ليس الحصول على مبلغ نقدي جراء الأضرار الاحقة  بسبب إهمال 

، وهو نفس الغرض الموجود في النشاطين 2المتعاقد ، بل إجباره على الوفاء بالتزاماته 

إنذار المتعاقد باتخاذ كل التدابير و الأعمال " ئيات المذكورين كما رأينا في نشاط تربية الما

التي من شأنها جعل المستثمرة أو المنشآت مطابقة ، أي تنفيذ جميع الاشتراطات خلال 

  .شهر لاستمرارية استغلال المستثمرة طبقا للقانون

بأخطائه  المدني أوجبت المادة ضرورة إعذار صاحب الامتياز و في نشاط الطيران   

  .ررة و إخلاله بالتزاماته الخطيرة المتك

فقبل الانتقال لتطبيق العقوبة المؤقتة أي توقيف الامتياز أو إنهائه أي الفسخ لابد من   

الالتزام الملقى على عاتقه وجب تطبيق العقوبة و بالمقابل الملتزم  الإعذار ، فإذا لم ينفذ 

                                                            
  .259ص  نفس المرجع السابق :   إبراهيم الشهاوي -  1
  .250ص السابق نفس المرجع : مهند نوح  -محمد الحسين  -  2
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لإدارة أخلت بالتزاماتها مما يستوجب إذا لم ينذر المتعاقد قبل فرض العقوبة فهذا يعني أن ا

  .1حسب الفقه إعفاء المتعاقد من أية مسؤولية من قبل القاضي 

ومرد ذلك أن نظرية الجزاءات في العقد الإداري لا تعترف فقط بحقوق الإدارة و   

سلطاتها إزاء المتعاقد بل تعترف أيضا لهذا الأخير بضمانات قانونية لحماية حقوقه من 

دارة حدود سلطاتها ، و من بين هذه الضمانات الإعذار فهو إجراء جوهري تجاوز الإ

  2يترتب على تخلفه عدم مشروعية الجزاء

  :خضوع الإدارة في توقيع الجزاء لرقابة القضاء    

رغم عدم النص على ذلك في النشاطات المقننة ، إلا أنه معروف في القواعد العامة للعقود 

الإدارية بصفة عامة و عقد الامتياز بصفة خاصة باعتبارها كما يرى الفقه ضمانة ضد 

تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون حيث يمكن للقاضي رقابة الأسباب التي أدت بالإدارة 

، ومدى تناسب الجزاء مع الخطأ المرتكب لكن مع ذلك فصاحب  إلى توقيع الجزاء

الامتياز لا يمكنه إلغاء قرار الإدارة و إنما فقط طلب التعويض لأن دعوى الإلغاء ضد 

عقد الامتياز غير مقبول ، ففي حالة اتخاذ الإدارة لبعض العقوبات كالإلغاء أو الفسخ لا 

نها أعمال داخلة في تنفيذ العقد سواء كان ذلك يمكن الطعن ضد هذه القرارات بالإلغاء لأ

بصفة صريحة أو ضمنية لذلك فلا يجد صاحب الامتياز إلا دعوى القضاء الكامل من 

، و يتأكد لنا هذا الاتجاه من خلال 3أجل طلب التعويض حسب ما قرره القضاء الفرنسي 

ن المنظم لهذا النشاط الذي ما ذكرناه سابقا بالنسبة لنشاط تربية المائيات حسب أحكام القانو

أعطى لصاحب الامتياز الحق في التعويض في حالة تغيير تقليص أو فسخ الامتياز 

                                                            
   268ص السابق نفس المرجع  :  إبراهيم الشهاوي -  1

  2 91ص السابق نفس المرجع : عبد المجيد فياض   
33 - Raphael romi : services public et droit public économique  litec paris 1995 p 311. 
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لدواعي المصلحة العمومية ، بحيث لم يتطرق لحق صاحب الامتياز في الطعن بالإلغاء 

  . ضد قرار الإدارة

النشاطات المقننة تمتاز أن  العقوبات الإدارية في  بالرغم من  و على العموم يمكن القول

ة و مع ذلك فقد تكون غيركافية لردع التجاوزات التي تشكل جريم' بالتنوع و الفعالية 

 .جنائية تستحق العقاب الجنائي 

  للنشاطات المقننة الجنائي النظام العقابي : المبحث الثاني 

التجاوزات و نظرا لعدم كفاية الجزاءات القانونية الأخرى لاسيما الإدارية في ردع   

للنشاطات  المؤطرةالقوانين فقد اعتبرت  –المخالفات الجسيمة في  النشاطات المقننة 

بعض الأفعال جرائم جنائية و قابلتها بعقوبات رادعة ، وهذه الطائفة من الجرائم  المقننة 

  .و العقوبات تكون بالفعل نظاما عقابيا جديرا بالبحث

هل فعلا يمكن أن يشكل : نجيب عنه في هذا الصدد هولذلك فالسؤال الذي ينبغي أن   

النظام العقابي للنشاطات المقننة قانونا مستقلا يسمى قانون العقوبات للنشاطات المقننة ؟ 

فهل موضوعه و نطاقه و آثاره و عقوباته تعد مستقلة أم أن قواعده لم تصل بعد إلى هذا 

  .الحد؟

و  هاشروطو  هذه  العقوبات  نطاق حيثغي التطرق لعدة جوانب أي من لذلك ينب  

العقوبات في النشاطات   نظام  ، لكن قبل ذلك لابد من إلقاء نظرة على مفهوم  هاأنواع

  .المقننة

  في النشاطات المقننة محاولة تحديد مفهوم النظام العقابي : المطلب الأول 

  صعوبة وضع تعريف : تعريف : لأول الفرع ا
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للنظام العقابي في النشاطات المقننة مباشرة ، لذلك لابد أن من الصعب إعطاء تعريف   

نعتمد على فكرة اعتباره جزءا لا يتجزأ من قانون العقوبات الاقتصادي بصفة عامة نظرا 

لكون جرائم النشاطات المقننة هي جرائم مرتبطة بالمجال الاقتصادي لذلك ينبغي التعرف 

  .يمة الاقتصاديةعلى قانون العقوبات الاقتصادي و على الجر

القانون الذي يعالج بأنه قانون العقوبات الاقتصادي يعتبره الفقه بصفة عامة بالنسبة لف  

صور التجريم و العقاب المخصصة لضمان عدم مراعاة قواعد القانون الاقتصادي ، أي 

الاعتداءات التي تقع على النظام الاقتصادي الذي قررته السياسة الاقتصادية للدولة أو 

  .1القانون الذي يعاقب على الأفعال التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة 

 قانون العقوبات الاقتصاديصادية فنجد أن الفقه في تعريفه لأما بالنسبة للجريمة الاقت  

ستقرار دائما على تعريفه للجريمة الاقتصادية لذلك توجد عدة تعاريف لها و لا ا يعتمد 

  :  على تعريف محدد لها و من بين هذه التعاريف يمكن أن نذكر 

كل فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي و " تعرف بأنها 

  .2" الائتماني للدولة ، وبأهداف سياستها الاقتصادية يحظره القانون و يفرض عليه عقابا 

 3"مساس بسلامة البنيان الاقتصادي كل فعل أو امتناع من شأنها ال" وتعرف 

كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للتشريع الاقتصادي إذا ما نص القانون " و تعرف أيضا 

على تجريمه سواء في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة بحفظ التنمية الاقتصادية و 

 .1" الصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب 

                                                            
 2009الجزائر   03مفهوم الجريمة الاقتصادية في القانون المقارن مجلة الدراسات القانونية عدد : مقني بن عمار  -  1

  .90ص 
   93نفس المرجع ص : مقني بن عمار  -  2
 1987قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري و المقارن منشورات جامعة حلب سوريا : عبود السراج  -  3

  .20ص 



338 
 

وإن اختلفت الصياغة في تعريف الجريمة  أنها هذه التعاريف  ما يلاحظ على و  

على  بحيث تشترك كلها في التركيز  فهي متشابهة من حيث المعنى ، -الاقتصادية 

المساس " ومن حيث أثارها " : كل عمل أو امتناع عنه  –كل فعل أو امتناع " صورها 

إلى جانب وجوب الركن الشرعي " ي بالتشريع الاقتصاد" أو " بالسياسة الاقتصادية للدولة 

أي التجريم و العقاب في القانون كما يظهر خصوصا في التعريف الثالث ، وهذه العناصر 

نجدها أيضا في التعريف الذي تبنته محكمة النقض الفرنسية التي عرفت الجريمة 

مل الاقتصادية بوضوح و دقة أكبر ، حيث تعتبر أن الجريمة الاقتصادية تدل على كل ع

أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون الاقتصادي ، إذ نص فيه على تجريمه ، ويدخل في القانون 

الاقتصادي مجموعة النصوص التي تنظم إنتاج و استهلاك و تداول السلع و الخدمات 

  .2و كل ما يلحق ضرر مباشر باقتصاد البلاد...

لذلك فكما يبدو جليا يقترب تعريف الجريمة الاقتصادية من تعريف قانون العقوبات   

  : الاقتصادي ، لأن الفقه يركز في تعاريفه على نفس العناصر 

  .القانون الذي يعالج صور التجريم و العقاب : العنصر الشرعي -

  .حماية السياسة الاقتصادية للدولة : الآثار  -

  .فعال و الانتهاكات المجرمةمعاقبة الأ: الصور  -

نون العقوبات التوصل لمحاولة إعطاء تعريف لقا علينا  وهذا الاستنتاج سيسهل  

مد تعريفا جزء من النشاطات الاقتصادية ، لذلك فإما أن نعت للنشاطات المقننة باعتباره

  .ضيقا أو تعريفا موسعا 

                                                                                                                                                                                          
  .20ص  نفس المرجع :   عبود السراج -  1
  .94ص  نفس المرجع السابق :  مقني بن عمار -  2
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المقننة بأنه كل تجريم  يمكن تعريف النظام العقابي للنشاطات: التعريف الضيق  -

للمخالفة مرتبطة بنشاط مقنن سواء كانت في صورة فعل إيجابي أو امتناع عن فعل يأتيه 

  .شخص ، حيث يشكل هذا الفعل خرقا للقواعد القانونية المؤطرة للنشاط 

يمكن أن نعرفه على أنه كل تجريم للمخالفة مرتبطة بالنشاط المقنن : التعريف الواسع  -

قانون العقوبات ، المستهلك ، ( سواءا كانت هذه المخالفة تشكل خرقا للقواعد القانون العام 

، أو مخالفة للقواعد القانونية المنصوص عليها في التشريعات المؤطرة ...) الضرائب 

ففي التعريف الأول نأخذ فقط بعين الاعتبار الأفعال أو ).مخالفة خاصة( نن للنشاط المق

القانون المنظم للنشاط فحسب كممارسة  الامتناع عن الأفعال التي تشكل مخالفة في نظر

  .نشاط دون رخصة و ما يقابلها من عقوبات

لحساب النشاط أما في التعريف الثاني فقد يرتكب المخالف جريمة ما متعلقة بالنشاط أو   

لكن هذه الجريمة معاقب عليها في قانون آخر كإصدار شيك دون رصيد لحساب الشركة 

  ...أو ممارسة نشاط دون التسجيل في السجل التجاري 

 اأو واسع اكما يجب أن نركز في تعريفنا على عنصر مهم جدا سواءا كان تعريف ضيق  

تجريم و العقاب أي تحقق أغراض ، وهذا العنصر يتمثل في تحقيق هدف المشرع من ال

  .التقنين و هي مرتبطة بحماية النظام الاقتصادي بصفة عامة

  الخصائص : الفرع الثاني 

، فإننا لا نجد في الفقه دراسة  نظرا لعدم وجود دراسة مسبقة للنشاطات المقننة  

استخلاص لخصائص النظام الجزائي في النشاطات التجارية المقننة ، لذلك يتعين علينا 

هذه الخصائص بالاستناد إلى النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية ، ومن دراسة  

وبة في المجال النصوص المؤطرة للنشاطات المقننة ، وعليه فإنه من خصائص العق

   :الاقتصادي ما يلي
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ها إلى تحقيق ضرر معين ، القيام  ب تجريم بعض الأفعال الخطرة حتى لو لم يؤدي -

لأن القانون الاقتصادي ) مثل عدم الإعلان عن الأسعار ( يام بإجراءات معينة كعدم الق

يقوم على فكرة تغليب النتائج الخطرة و ليست الضارة ، فالمشرع يهدف إلى اعتبار فعل 

  .1ما جريمة و يعاقب عليها كجريمة تامة لمنع وقوع أضرار في المستقبل 

ير من الحالات ، حيث يعاقب القائم بالنشاط أنها عقوبات خاصة بجرائم شكلية في الكث -

جراءات معينة كعدم الإدلاء بمعلومات أو عدم ر من الأحيان على عدم القيام بإفي الكثي

  .التسجيل أو عدم الحصول على وثيقة معينة

حتى أنها تصل إلى حد الإعدام في الدول ( تتسم العقوبة بالصرامة و الشدة و القسوة  -

مما يوفر الحماية الجنائية للنشاط و الحرية الاقتصادية و المساواة و العدالة ) الاشتراكية

بين المتعاملين ، و بالتالي يحفز المستثمرين التجار على ممارسة مختلف الأنشطة 

  .2الاقتصادية 

حيث لا يعطي المشرع للركن المعنوي نفس : كما يتسم أيضا بضعف الركن المعنوي   -

الأهمية التي يعطيها في جرائم القانون العام ، لذلك فكثيرا ما يسوي القضاء بين العمد و 

الإهمال في الجرائم الاقتصادية ، إذ بمجرد وقوع المخالفة المحددة قانونا تعتبر جريمة 

  .على الإهمال اب حتى لو كان بالاستناد لزم العقتامة تست

فإلى جانب ضعف الركن : الخروج عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبات  -

تخرج أحكام النظام العقابي في الجرائم الاقتصادية عن قواعد قانون  –المعنوي كما رأينا 

مسائلة الشخص  العقوبات ، وخاصة من حيث أحكام المسؤولية كالمسائلة عن فعل الغير و

و إمكانية عدم  .المعنوي و المساواة بين الشروع و المحاولة المجردة و الجريمة التامة 

  .المتابعة الجزائية في حالة قبول المصالحة ، كما أنه يطبق على فئة معينة من الأشخاص 
                                                            

  .99ص  نفس المرجع السابق :  مقني بن عمار -  1
  .258ص  نفس المرجع السابق  :   محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف -  2
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يتضمن النظام الجزائي كافة أنواع الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات من  -

عقوبات سالبة للحرية و مالية وتدابير أمن إلا أن العقوبات التي تطغى في مجال 

  .النشاطات المقننة هي الغرامة

كما أنه من حيث تطبيق العقوبة يرى الفقه  أن المشرع يأخذ بالشدة و الحرمان من   

 وسائل التخفيف من أحكامه كوقف التنفيذ إلى جانب ذلك قد يجمع المشرع بين العقوبة

على نفس المخالفة أو قد تتبع إحداهما الأخرى دون المساس باستقلالية  ةالجزائية و الإداري

  . 1كل نظام عن الآخر

لأنه نظام يقوم على مواجهة جرائم تتغير بتغير : يتسم النظام الجزائي بالمرونة  -

مقنن  السياسة الاقتصادية للدولة كما أنه نظام مبعثر و موزع على عدة تشريعات و ليس

  .في قانون واحد

  الجنائية نطاق تطبيق العقوبة : المطلب الثاني 

بناءا على ، تطبق العقوبات الجنائية في النشاطات المقننة على الأشخاص المخالفين   

نص قانوني سواءا النص المؤطر للنشاط المقنن أو نص قانوني آخر يتولى تجريم الفعل 

  المخالف 

  ) شخصية العقوبة: ( من حيث الأشخاص : الفرع الأول 

شخصية المقننة عن الأصل العام المقرر للا تخرج العقوبات الجزائية في النشاطات   

لا يمتد أثرها إلا للشخص المحكوم عليه في جريمة دون سواها حيث لا  هاالعقوبة ، كون

إلى جانب هذا الوصف العام  تمتد إلى شخص آخر مهما قربت صلته بالمحكوم عليه ، لكن

تتميز العقوبات في النشاطات المقننة أيضا بأنها تتعلق بفئة معينة تربطها علاقة معينة 

  .بالنشاط سواءا كانت أشخاص طبيعية أو معنوية
                                                            

  .258 – 253ص نفس المرجع السابق : محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف  -  1
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  :الأشخاص الطبيعية : أولا 

بالرجوع للتشريعات المؤطرة للنشاطات  المقننة نستنتج أن العقوبة تطبق على    

  :اص التالية الأشخ

من الطبيعي أن يتعرض هؤولاء الأشخاص لعقوبات  :مؤسس أو مستغل النشاط - 1

باعتبارهم أول الأشخاص الذين تنسب لهم المسؤولية في حالة حدوث التجاوز ، لذلك 

فعادة ما تتعلق هذه التجاوزات بما يناسبهم كممارسة النشاط دون رخصة ، أو الاستمرار 

ب المؤقت أو النهائي لها ، وتتمثل هذه الفئة في مؤسسي النشاط و في الممارسة رغم السح

المستغل إذا كان صاحب النشاط شخص طبيعي أو الشركاء في الشركات التجارية إذا كان 

  .صاحب النشاط شخص معنوي

لكن ما يعاب على القوانين المؤطرة لهذه النشاطات هو عدم النص صراحة على تطبيق   

ء الأشخاص ، و أيضا عدم التوضيح بتطبيق العقوبة على الشخص العقوبات على هؤولا

الطبيعي عندما تسمح القوانين بممارسة النشاط من الشخص الطبيعي و المعنوي رغم أن 

العقوبة لا تلائم إلا الشخص الطبيعي ، إضافة لعدم توحيد المصطلحات حتى لو تعلق 

  : اطات الأمر بمخالفة من نفس النوع كما يظهر في بعض النش

 2000/03في نشاط الاتصالات السلكية و لاسلكية مثلا يعتمد المشرع من خلال قانون   

كل شخص " يعتمد عبارة  127عدة صيغ لتحديد الشخص موضوع العقوبة ففي المادة 

مع العلم أن المرخص له قد يكون شخص طبيعي أو معنوي حسب أحكام " مرخص له 

كل من يمارس نشاط دون " منه فقد استعمل عبارة  131هذا القانون ، أما في المادة 

رخصة مع التوضيح  أن طالب الرخصة قد يكون شخص طبيعي أو معنوي حسب المادة 

لنشاطات الخاضعة للنظام بالنسبة ل" متعامل " لفظ   129، في حين استعملت المادة  32

  التخصيص 
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كل شخص استمر في ...بالحبس يعاقب "  28نصت المادة : في نشاط التعليم الخاص  - 

مع العلم أيضا أن هذه المؤسسات تنشأ " ممارسة نشاط التعليم بعد سحب رخصة الإنشاء 

  .من طرف الشخص الطبيعي أو المعنوي 

و  99/06بالمقابل في نشاط السياحة و الأسفار كان المشرع أكثر وضوحا في قانون   

، و " يعاقب كل من يقوم بفتح وكالة  "منه على عبارة  35أكثر دقة حيث نصت المادة 

انون أفرد عقوبات خاصة الواضح أن هذه المادة تقصد مؤسسي الوكالة مادام أن الق

  بالوكالة 

و أيضا في النشاط الفندقي عبر المشرع بصراحة بحيث لا يدع أي مجال للشك و ذلك 

  .بة صاحبها صاحب الوكالة ، إلى جانب التفريق بين عقوبة المؤسسة و عقو" بصيغة 

في الشركات باعتبارهم ممثلين عنها ،  المديرين و المسيرينتشمل العقوبات أيضا  -2

فهم المكلفين برقابة و تسيير  أعمالها لذلك فمن واجبهم اتخاذ الحيطة و الحذر و احترام 

جميع  الالتزامات الملقاة على عاتقهم في القوانين المنظمة للمختلف النشاطات ، لذلك نجد 

بعض التشريعات تفرض عقوبات خاصة بهذه الفئة كالنشاط الفندقي و الحراسة ، إلى 

  .جانب العقوبات التي يحددها القانون التجاري 

إلا أن المجال الأكثر اتساعا لتطبيق العقوبات على هذه الفئة هو النشاط المصرفي ، إذ   

ن منه للعقوبات الجزائية و نجد أنه يخصص الباب الثام الرجوع للقانون النقد و القرض ب

تتعلق بأشخاص الإدارة من رئيس و أعضاء مجلس ) 137إلى  131( أكثر المواد من 

الإدارة و المديرون العامون للبنك و المؤسسة المالية و المحافظون ، فهذه المواد نصت 

 صراحة على تطبيق العقوبات على هذه الفئة دون إشارة إلى جرائم و عقوبات الشركاء ،

و لعل ما يفسر ذلك هو وجوب اتخاذ شكل شركة أموال لتأسيس البنوك و المصارف ، 

  .حيث ينعدم الاعتبار الشخصي للشركاء و يتسع دور أشخاص الإدارة في التسيير 
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هناك من يقترح إلغاء تجريم أعمال و أخطاء التسيير لأن  أن  لى و تجدر الإشارة إ  

إقتصاد السوق يتطلب تسيير الأعمال من قبل مسيرين يتمتعون بروح المبادرة و 

و تجريم أعمال التسيير من شأنه أن يؤدي إلى تقهقر روح المبادرة و رفض ، المخاطرة 

أن التجريم يؤدي كما ، يم المسؤولية و هجرة أفضل الإطارات لقطاعات أقل تعرضا للتجر

إلى إنتشار طرق للعمل لا تخدم مصلحة الشركة و تعمل فقط على توفير الحماية من 

وهذا ما يساهم ليس فقط في إضعاف المؤسسة و إنما إقتصاد الوطن ، مخاطر العدالة 

  . بأكمله 

ن إلغاء من الأفضل الإكتفاء بالجزاءات الإدارية و الإقتصادية لأ –حسب رأيهم  –لذلك 

التجريم من شأنه تشجيع المسيرين على تحمل المسؤولية و هو أمر ضروري في نظام 

  .المنافسة الحرة 

و قد تم التأكيد على تطبيق  هذا الإقتراح بالنسبة لقطاع الخدمات بما فيها نشاط البنوك   
1 .  

الذين تربطهم علاقة عمل  العمال و المستخدمينكما يشمل العقاب الجزائي أيضا  -3

إما تطبيق العقوبة على : بصاحب النشاط ، و في هذا الشأن نجد التشريعات تعتمد نهجين 

  .جميع المستخدمين دون تحديد ، أو تحديد الفئة التي يخصها الجزاء دون غيرها

النشاط و تظهر الحالة الأولى في بعض النشاطات عند النص بصيغة العموم كما في   

و كذا ...يعاقب بالحبس من " قانون النقد و القرض  في حيث نصت أحكام المصر

الأشخاص المستخدمون في حالة ارتكابهم بعض التجاوزات المحددة في هذه المادة و 

من قانون الاتصالات السلكية و  127/2تتعلق أساسا بالرقابة و الحسابات ، وأيضا المادة 

                                                            
2015-09-19بتاريخ    www googel com  42و  8ص  2015من أجل انبعاث الإقتصاد الجزائري جوان : منتدى رؤساء المؤسسات 1  
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و كل عامل لدى متعاملي الشبكات العمومية ...تسري نفس العقوبات على " لاسلكية 

  ".للاتصالات السلكية و لاسلكية في حالة انتهاك سرية المراسلات 

أما الحالة الثانية فتظهر من خلال بعض التشريعات التي تعمل على تحديد فئة العمال أو   

من  14المستخدمين الخاضعين للعقوبة المحددة قانونا ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

الخاص بنشاطات الحراسة حيث أفردت عقوبات لمستخدمي  93/16المرسوم التشريعي 

الرقابة و الحراسة فقط في حالة ممارسة أعمالهم في الطريق العمومي أو عدم الالتزام 

بالحدود الإقليمية المعنية و المحددة مسبقا ، و أيضا ما نص عليه قانون الطيران المدني 

العقوبة الواردة فيها على كل عضو من  98/06من قانون  205حيث طبقت المادة 

المستخدمين التقنيين على اليابسة ارتكب عمدا أو سهوا عملا يعرض للخطر أمن 

فتتعلق بكل  208الطائرات و المحطات الجوية و منشآت الملاحة الجوية ، أما المادة 

ض يرفض الإذعان إلى عضو من المستخدمين في الطيران يعمل في الملاحة أو على الأر

  .أمر استدعاء صادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني 

كما تشمل العقوبات أيضا فئة خاصة متعلقة بنوع النشاط وهم ربان الطائرة و قادتها ،   

  .أما في قانون الصيد البحري فتمتد العقوبة إلى ربان السفينة أو مجهزها 

أشخاص آخرين عدا أشخاص النشاط عند  قد تسلط العقوبات أيضا ضد:  الغير-4

ارتكابهم بعض الأفعال التي تسبب ضررا له علاقة بموضوع النشاط ، هذه الأفعال إما أن 

  .تكون صادرة من الزبائن أو من أي شخص آخر 

من خلال الاطلاع على بعض النصوص القانونية التي تتضمن : بالنسبة للفئة الأولى  -

ن الزبائن هم أشخاص تربطهم علاقة قانونية بالشخص القائم جرائم الزبائن يتضح لنا أ

  .بالنشاط حيث يستفيدون من خدماته بمقابل معين وهم معرفون لديه
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بنوك والثاني هو النشاط ويمكن أن نستدل في هذا الشأن بنشاطين الأول هو نشاط ال  

   .الفندقي

القرض على تطبيق العقوبات من قانون النقد و 138بالنسبة للنشاط البنوك تنص المادة   

على زبائن البنوك و المؤسسات المالية الذين  137 – 136المنصوص عنها في المواد 

ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعمال المعاقب عليها في هذه المواد، وتتعلق 

  .بأشخاص الإدارة و المستخدمين عند ارتكابهم أفعال تتعلق بسير أعمال البنوك

الزبون الذي يشغل تعسفا  01-99من قانون   94ي النشاط الفندقي فتعاقب المادة أما ف  

  الأماكن بعد تجاوز المدة المحددة في العقد الفندقي بالعقوبة المحددة في هذه المادة 

فهي أوسع لأنها تشمل أي شخص يرتكب فعلا محددا قانونا يلحق : بالنسبة للفئة الثانية  -

أن يكون هذا الشخص معروف لدى صاحب النشاط ، لذلك  ضررا معينا دون ضرورة

فالأفعال التي يرتكبها لا تتعلق بالالتزامات أو الشروط المرتبطة بممارسة النشاط و إنما 

  .عادة ما يكون الفعل المرتكب هو التخريب أو الإتلاف 

عاقب من قانون الاتصالات السلكية و لاسلكية ، إذ ت 130كما يظهر من خلال المادة   

كل شخص يقوم أو يحاول أن يقطع عمدا كابلا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل 

فتعاقب أي شخص يرتكب  138المواصلات السلكية و لاسلكية كليا أو جزئيا ، أما المادة 

أي عمل مادي ضار بخدمة المواصلات السلكية و لاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل 

  .لمواصلات السلكية و لاسلكية كان الأجهزة و المنشآت أو ا

  :الشخص المعنوي : ثانيا 

لقد كان المشرع الجزائري متأثرا بموقف المشرع الفرنسي في قانون العقوبات القائم   

على رفض الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أي استبعاد إمكانية توقيع 

اتخاذ تدابير أمن ضده ، كما أوصى  العقوبة على الشخص المعنوي إلا استثناءا مع إمكانية
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بذلك أيضا المؤتمر السابع لقانون العقوبات الذي جاء فيه عدم إمكانية مساءلة الشخص 

المعنوي بل مساءلة من يمثله جنائيا من أشخاص طبيعية نظرا لأن المسؤولية تقوم على 

ة اتجاه الشخص الإرادة ، كما نوه المؤتمر إلى إمكانية اتخاذ تدابير و إجراءات وقائي

  .المعنوي

المعدل و المتمم لقانون  10/11/2004مؤرخ في  04/15لكن بموجب القانون رقم   

العقوبات غير المشرع الجزائري موقفه خاصة مع تزايد عدد و مخاطر الأشخاص 

المعنوية لذلك فقد نص على جملة من العقوبات التي تبين أنه أخذ بمسؤولية الشخص 

م المرتكبة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين ، حيث المعنوي عن الجرائ

: منه جملة من العقوبات الخاصة به في مواد الجنح و الجنايات وهي ) 8(تتضمن المادة 

الغرامة ، حل الشخص المعنوي ، غلق المؤسسة ، الإقصاء من الصفقات العمومية ، 

  .كم الإدانة ، الوضع تحت الحراسة المنع من مزاولة النشاط ، المصادرة ، نشر تعليق ح

المؤرخ في  06/23مكرر المضافة بموجب قانون  51كما نصت المادة   

باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و " المعدل و المتمم لقانون العقوبات  20/12/2006

الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن 

ئم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون الجرا

على ذلك ، كما أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي 

  ."كفاعل أصلي أو شريك

أما في مجال النشاطات المقننة فقد أقرت القوانين الخاصة بها المسؤولية الجزائية   

المعنوي قبل ذلك في عدة نشاطات على أساس أنه من سمات الجزاء الجنائي في  للشخص

الجرائم الاقتصادية هو إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على نطاق واسع على 

خلاف قانون العقوبات ، ونظرا لارتكاز الجرائم الاقتصادية على فكرة الكسب فمن العدل 
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( ي حالة نشاطه مع اختيار الأصلح من العقوبات تطبيقها على الشخص المعنوي ف

  .1)كالغرامة و المصادرة و الغلق 

من  1995التأمين لسنة و من مظاهر هذا الاعتراف ما نص عليه المشرع في قانون   

منه على تطبيق عقوبة الغرامة على أي  243حيث نصت المادة  95/07خلال قانون

  . 226من المادة ) 1(عليها في الفقرة المنصوص  شركة لم تمتثل لالتزامات

قمع مخالفة المتعلق ب  1996-07- 09المؤرخ في  96/22 الأمر رقم و أيضا في   

التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل 

تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب   منه على أن 05لمادة حيث نصت ا2و المتمم 

من هذا الأمر العقوبات الآتية دون  02و  01المخالفات المنصوص عليها في المادتين 

  .المساس بالمسؤولية الجزائية للممثلين الشرعيين

  .مرات قيمة محل المخالفة  05غرامة تساوي على الأكثر  -

  .مصادرة محل الجنحة  -

  .ات التجارة الخارجية المنع من مزاولة عملي -

  .المنع من عقد الصفقات العمومية  -

  .المنع من الدعوة العلنية للادخار  -

يمكن " على عقوبة الغلق  منه 134/2أما في قانون النقد و القرض فقد نصت المادة   

و  76للمحكمة زيادة على ذلك أن تأمر بغلق المؤسسة التي ارتكب فيها مخالفة المادة 

  . "من هذا الأمر 81المادة 

                                                            
  .99ص  المرجع السابق : مقني بن عمار -  1
10ص  1996-07-10بتاريخ  الصادر 43ج ر عدد   1996- 07- 09ي المؤرخ ف 22-96الأمر رقم  -  2  
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فكما يبدو فالمشرع نص على تطبيق عقوبات على الشخص المعنوي صراحة مع اختيار   

إلا ).الغرامة ، المصادرة ، العقوبات الماسة بحرية النشاط ( العقوبات الملائمة لطبيعته 

أن هذا الوضوح لا نجده في جل النشاطات لأنه بالاطلاع على باقي النشاطات نلمس 

المشرع لصيغة العموم في تحديد الشخص بحيث لا يفرق بين عقوبات الشخص انتهاج 

الطبيعي و عقوبات الشخص المعنوي بل لابد من الرجوع لمادة سابقة لمعرفة قصد 

في نشاطات الاتصالات السلكية و " كل شخص مرخص له " المشرع و من ذلك عبارة 

كل من يمارس نشاط " ، و عبارة  31إذ لابد من الرجوع للمادة ) 127المادة ( لاسلكية 

  ).32( إذ لابد من الرجوع للمادة ) 131المادة ( دون رخصة 

في نشاط السياحة و الأسفار إذ لابد من الرجوع للمادة " صاحب الوكالة " و أيضا عبارة 

التي تعرف صاحب الوكالة بأنه كل شخص طبيعي أو  99/06من قانون  03

  ...).اعتباري

فإن الأمر أكثر  –كما رأينا  –ه الملاحظات تتعلق أيضا بمؤسسي النشاط و إن كانت هذ  

 –كالحبس  –تعقيدا بالنسبة للشخص المعنوي نظرا لعدم ملائمة العقوبات السالبة للحرية 

للشخص المعنوي ، لذلك فإن التفريق بين عقوبة الشخص الطبيعي و عقوبة الشخص 

صوص تفسيرا مخالفا لمبدأ الشرعية خاصة ، فهو يضمن عدم تفسير النةالمعنوي ضروري

إذا أخذنا بعين الاعتبار تطبيق عقوبة على شخص افتراضي مختلف عن كائن حقيقي ، 

ي هذا إلى جانب عدم تقبل فكرة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بسهولة ليس ف

أساس عدم إمكانية لفقه و التشريع المقارن على قانون العقوبات فحسب بل أيضا بالنسبة  ل

إسناد الخطأ لشخص معنوي فهو مجرد حيلة وضعها القانون لأداء مصالح معينة مجرد 

من كل استقلال أو إرادة شخصية ، وأيضا انعدام الركن المعنوي مما يناقض مبدأ 

  .شخصية العقوبة ، و عدم إمكانية تطبيق جميع العقوبات عليه لاسيما السالبة للحرية 
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من الوضوح في تجريم أفعال الشخص المعنوي و اختيار ما يناسبه من لذلك فلابد   

ولعل أهم هذه العقوبات هي العقوبات المالية ،  بات أي الردع الذي يؤثر في نشاطهالعقو

 ، حسب ما يرى الفقه نظرا لأنها ذات أثر فعال لهذا السبب يقترح الفقه رفعها لأعلى حد

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  18لى المادة وهذا بالضبط ما نجده عند الاطلاع ع

التي تضاعف الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي من مرة إلى خمس مرات مقارنة 

  .بالغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي 

إلى جانب ذلك و حسب الفقه المقارن فهناك عقوبات أخرى يمكن توقيعها على الشخص   

عادل عقوبة الإعدام و إيقاف النشاط التي تعادل عقوبة الحبس المعنوي كعقوبة الحل التي ت

  .و عقوبة نشر حكم الإدانة و المصادرة

ع مبدأ مفجميع هذه العقوبات صالحة للتطبيق على الشخص المعنوي و لا تتعارض   

  1شخصية العقوبة

 كما أنه من المسلم به أن توقيع عقوبة على الشخص المعنوي لا يحول دون تطبيقها  

على ممثليها الشرعيين إذا ما تحقق الخطأ الشخصي بالنسبة لهم و دون اعتبار ذلك من 

  .2قبيل تعدد العقوبات لأن الشخص الطبيعي يسأل بصفته ممثلا لإرادة الشخص المعنوي 

فإن مسؤولية : منه  05فحسب أحكام المادة  96/22وهذه الفكرة مؤكدة في قانون   

ولية الشخص الطبيعي و بالمقابل لا تعني معاقبة الشخص المعنوي لا تحجب مسؤ

  .مكرر من قانون العقوبات 51الشخص الطبيعي ، و أيضا في المادة 

  من حيث تطبيق القانون : الفرع الثاني 

                                                            
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية و الإقتصادية عدد  :رنا سليمان العطور  -  1

  .445  442ص  2006دمشق   02
 – 316 - 315ص  1980المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دار المعارف القاهرة : إبراهيم علي الصالح  -  2

319.  
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تتولى النصوص القانونية المؤطرة لكل نشاط بيان المخالفات المجرمة و العقوبات   

 06بهذا النوع من العقوبات تطبيقا للمادة  المقابلة لها ، إذ عادة ما تخصص قسم خاص

يتعين بيان المخالفات و التجاوزات التي يترتب عنها "  97/40من المرسوم التنفيذي 

  ".العقوبات 

و يعني حسب النص أن العقاب لا يخص سوى الفعل المجرم تطبيقا لمبدأ الشرعية لأن   

حده لذلك فلا يملك القاضي إلا بيان الجرائم و العقوبات هو عمل من أعمال القانون و

تطبيقا  لتحديد الجريمة و توقيع العقاب  تطبيق النص مع التقيد بكافة الشروط التي جاء بها

لا جريمة و لا عقوبة " هذا المبدأ حيث تنص  من قانون العقوبات التي أقرت  01ة للماد

  ".أو تدبير أمن بغير قانون 

  : فيتم عادة على النحو التالي  هذه العقوبات أما بالنسبة لكيفية تحديد النصوص ل  

فقد تتولى تحديد العقاب بعينه كمقابل للفعل المجرم كالنص مثلا على عقوبة الحبس من  -

على كل مخالفة لحق  100000إلى  50000ثلاث إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 

وهذه  ،سلكية ون الاتصالات السلكية و لامن قان 128التخصيص حسب أحكام المادة 

  .الحالة هي الأغلب في التجريم 

إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون  المؤطرة للنشاطات المقننة  قد تحيل النصوص -

العقوبات ، و عادة ما يتخذ المشرع هذا الاتجاه إذا كان الفعل المجرم مشابه للفعل المجرم 

 93/16 من المرسوم التشريعي  13يه المادة في قانون العقوبات ، ومن ذلك ما نصت عل

منه أي تأسيس شركة دون  05في مجال الحراسة حيث أنه في حالة مخالفة أحكام المادة 

و تتعلق ، من قانون العقوبات  242رخصة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

المدنية أو بجريمة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية أو ) 242(هذه المادة 
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العسكرية أو القيام بعمل من أعمال هذه الوظائف ، و هذا يعني أن المشرع اعتبر ممارسة 

  ).أي صفة مستفيد من ممارسة النشاط ( النشاط دون رخصة كتدخل بغير صفة 

كما قد تحيل إلى تطبيق العقوبات الواردة في بعض القوانين كقانون السجل التجاري ،  -

تتعرض الوكالة "  ةسياحالفي المجال  99/06من قانون  39ة المادومنه ما نصت عليه 

المعتمدة و غير المقيدة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في قانون السجل 

تتعرض كل وكالة لم " منه  41، و أيضا قانون التأمينات كما جاء في المادة " التجاري 

  " .ص عليها في في قانون التأمين تكتتب تأمينا عن الأخطار للعقوبات المنصو

إضافة لما سبق تطبق أيضا النصوص القانونية الأخرى التي تفرد عقوبات معينة    

خاصة بالنشاطات المقننة ، و أهم نص قانوني يمكن تطبيقة في هذه الحالة هو نص المادة 

ريع مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التش"  04/08 التي تنص  من قانون 40

الذي يحكمها يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل 

علاوة  500000إلى  5000رخصة أو الاعتماد المطلوبين بغرامة من الالتجاري دون 

على ذلك يقوم القاضي بغلق المحل التجاري ، و في حالة عدم التسوية خلال ثلاث أشهر 

  " ة يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري إبتداءا من تاريخ معاينة الجريم

فما يلاحظ على هذه المادة أنها تنص على عقوبة عامة متعلقة بجميع النشاطات في حالة   

ارتكاب جريمة ممارسة نشاط مقنن خاضع للتسجيل في السجل التجاري دون رخصة على 

طات حيث تضمنت اعتبار هذا الشرط أي الحصول على الرخصة مشترك بين جميع النشا

عقوبة أصلية هي الغرامة و أخرى تكميلية تتمثل في غلق المحل التجاري و شطب السجل 

التجاري و على اعتبار إمكانية تجريم هذا الفعل في النص المؤطر للنشاط المقنن فقد بدأت 

و " مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الذي يحكمها " هذه المادة بعبارة 

ا يعني أنه لابد على القاضي أن يطبق العقوبات الواردة في النص الخاص بالنشاط أولا هذ
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في حالة وجود عقوبة مقابلة لهذا التجاوز ، أما في حالة عدم النص فالقاضي ملزم بتطبيق 

  .من هذا القانون 40العقوبات الواردة في المادة 

  شروط تطبيق العقوبة : المطلب الثالث 

و اتباع إجراءات المتابعة  ، ة الجنائية لابد من مراعاة الشروط الموضوعية لتطبيق العقوب

  .على النحو الذي سوف نبينه 

  الشروط الموضوعية :  الأول  الفرع

تطبيقا لمبدأ الشرعية التي تقتضي أنه لا يجب العقاب إلا على الأفعال التي نص :  أولا

عليها المشرع بنص صريح أي أن تكون الجريمة محددة و التجريم واضح ، كما تقتضي 

لا " من قانون العقوبات  01أيضا التخصيص على عقوبة معينة لكل تجريم حسب المادة 

لذلك فلا يجوز العقاب إلا على الأفعال " لا بنص من اريمة و لا عقوبة و لا تدبير أج

المحددة في التشريعات سواء المؤطرة للنشاطات المقننة أو في نصوص أخرى أو في 

  .قانون العقوبات 

مكرر من  382فالمخالفة قد ترتبط بخطأ عام محدد في قانون العقوبات كحالة المادة   

إصدار  –النصب  –ي على جرائم السرقة قانون العقوبات التي تعاقب الشخص المعنو

أو حالات منصوص عليها في قوانين أخرى كعدم التسجيل في ... شيك دون رصيد 

  ...السجل التجاري أو عدم اكتتاب تأمين 

كما قد تكون المخالفة عبارة عن خطأ خاص مرتبط بمجال النشاط سواء تعلق الأمر   

دا و متفرقة في النصوص و مرتبطة بطبيعته بمخالفة الشروط و الالتزامات وهي عديدة ج

، لكن أهم حالة مشتركة بين جميع النشاطات هي ممارسة نشاط دون رخصة أو اعتماد 

أي إنشاء و فتح أو استغلال النشاط دونهما لأن عدم الحصول على الترخيص يعني أن 

للبدء في النشاط ، المخالف لم يلتزم و لم يمتثل للشروط الإجرائية و القانونية أو التقنية 
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فالأمر لا يتعلق فقط بالحصول على الترخيص كسند مادي و إنما عدم الامتثال لعدة 

اشتراطات سابقة على إنشاء النشاط ، و ما ينجر عنها من المساس بالانشغالات و 

الأهداف المسطرة لتقنين النشاطات ، وهذا ما يجعل الوصف العام للجريمة الاقتصادية 

ه الحالة لأن الفقه يرى أن الجريمة الاقتصادية هي من جرائم الخطر كون ينطبق على هذ

المشرع الجزائي الاقتصادي يقوم بتجريم الأفعال المتقدمة لمنع وقوع النتائج  الضارة 

، لذلك و حتى لا تبقى هذه الجريمة دون 1فحسب على خلاف قانون العقوبات  العام 

 04/08لنشاطات المقننة فقد أفرد لها قانون عقاب في حالة إغفال النصوص المؤطرة ل

  .40بعض العقوبات المنصوص عليها في المادة 

المادة فإن ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون رخصة جريمة تعرض هذه و حسب   

و غلق المحل التجاري  500000إلى  500مخالفها لعقوبة جزائية تتمثل في الغرامة من 

  .يأمر بالشطب من السجل التجاريإلى جانب أنه يمكن للقاضي أن 

فارتكاب هذه الجريمة لا يعرض المخالف للعقوبات الجزائية فحسب و إنما لإمكانية   

  .فقدان صفة التاجر

  عقوبة من طرف القاضي الجزائي الصدور : ثانيا 

تطبيقا للقواعد العامة لا بد من النطق بالعقوبة الجزائية من طرف القاضي الجزائي   

تعلق الأمر بعقوبة أصلية أو بعقوبة تكميلية بعد متابعة المخالف طبقا للشروط و سواء 

جراءات و الإلذلك فالنطق بها لا يتم إلا بعد إتباع  ،  الأشكال المنصوص عليها قانونا

احترام حقوق الدفاع مما يجعلها تتميز بالطول و الثقل في العمل و عدم الفعالية في بعض 

  .انت خفيفة أو موقوفة التنفيذ الحالات خاصة إذا ك

                                                            
  .99-98ص  السابق  نفس المرجع:  مقني بن عمار -  1



355 
 

لذلك نجد كل التشريعات المؤطرة للنشاطات المقننة تركز اهتمامها على العقوبات و    

الجزاءات  الإدارية حتى أن جلها لا تنص على العقوبات الجزائية نظرا لعدم كفايتها و 

ية وهذا مرده فعاليتها في ردع المخالف بالسرعة التي تتطلبها ممارسة النشاطات التجار

أيضا  إلى عدم ملائمة الجزاءات الجزائية مع حاجات الإدارة العصرية مما يستلزم البحث 

  .عن عقوبات أكثر مرونة و سرعة توضع تحت يد هيئات تخضع للرقابة 

لكن الغني عن البيان أن أفضل ما انتهجه المشرع بالنسبة للنظام الجزائي للنشاطات   

ة الجريمة أو المخالفة حيث كثيرا ما يعاقب على نفس المخالفة المقننة هو ازدواج طبيع

بعقوبات إدارية و جزائية في نفس الوقت فيتابع المخالف بعقوبات إدارية حتى لا يواصل 

..) لترخيص أو الإنذار المؤقت ل سحبالك( في عمله غير المشروع سواءا بعقوبة مؤقتة 

إلى جانب تعرض المخالف للعقوبات ) ءه كسحب الترخيص النهائي أو إلغا( أو نهائية 

: الجزائية التي تستلزم إتباع إجراءات المتابعة القضائية مهما طالت و بذلك يتحقق أمرين 

السرعة و المرونة التي تقتضيها طبيعة العقوبات الإدارية من جهة ، وعدم إفلات 

  .المخالف من العقاب الجزائي الأكثر زجرا و إيلاما

لذلك نجد العديد من النصوص القانونية في مختلف النشاطات المقننة تنص على تطبيق   

  : و من ذلك  النظامين في نفس الوقت مهما اختلفت الصيغ في ذلك 

 اسة التي تعاقب المخالف بالعقوبات في مجال الحر 93/16من قانون  14نص المادة  -

ت بصرف النظر عن سحب رخصة من قانون العقوبا 135المنصوص عليها في المادة 

  .الممارسة 

تعرض كل وكالة لم " في مجال السياحة و الأسفار التي  99/06من قانون  42المادة  -

أو  50000إلى  10000تسلم سندا يثبت إبرام عقد السياحة و الأسفار لغرامة تتراوح بين 
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أي  33لمادة في حالة العود تضاعف الغرامة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في ا

  .عقوبة السحب النهائي للرخصة 

فضلا عن العقوبات الإدارية يتعرض "  99/01أما في المجال الفندقي فقد نص قانون  -

  " .د ج  10000إلى  5000لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين  59المخالف لأحكام المادة 

 ن الجزائين  هي علاقةو بهذا الاتجاه يبدو أن المشرع أراد أن يبرز أن  العلاقة بي  

  .الآخر تكامل يفرض وجود أحدهما وجود 

  : الشروط الشكلية : الفرع الثاني 

  :لصدور عقوبة ما لابد من إتباع إجراءات المتابعة    

  : الأعوان المكلفين بالمتابعة : أولا 

بالإضافة لأعوان الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام ، تسند مهمة البحث و   

حسب ما هو محدد في  –التحقيق عن الأفعال و التجاوزات لأعوان متخصصين 

  .التشريعات و التنظيمات ذوي الاختصاص الخاص 

و لمعرفة هؤولاء الأعوان لابد من الإطلاع على كل قانون ، حيث تحدد هذه القوانين   

وزات  و فئة معينة من الأشخاص تسند لهم مهمة التحري و البحث و التحقيق عن التجا

  .الأفعال المحددة قانونا 

  : هؤولاء الأعوان نجد القوانين فيها  ت و من بين النشاطات التي حدد  

مفتشي السياحة ، أعوان المراقبة الاقتصادية ، أعوان : في مجال السياحة و الأسفار  -

  الشرطة القضائية 
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طة القضائية يؤهل علاوة على ضباط الشر: في مجال الاتصالات السلكية و لاسلكية  -

أعوان البريد و الموصلات السلكية و لاسلكية الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش و 

  .بذلك  المتمتعين بصفة موظف

شرطة الصيد ، قادة سفن القوات البحرية ، أعوان المصلحة : في مجال الصيد البحري  -

  .الوطنية لحرس الشواطئ

شاطات تجارية ، فهي تخضع أيضا للقوانين المتعلقة بها بالإضافة لذلك و باعتبار هذه الن  

المتعلق بشروط  04/08المتعلق بالممارسات التجارية  و القانون  04/02لاسيما قانون 

  .ممارسة الأنشطة التجارية 

منه مهمة القيام  بالتحقيقات و معاينة  49أسندت المادة  04/02فبالنسبة للقانون   

  : ي ذكرهم المخالفات للموظفين الآت

  .ضباط و أعوان الشرطة القضائية  -

  .المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة  -

  .الأعوان المعينون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية -

ا على الأقل المعينون لهذ 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -

  .الغرض

أنه زيادة على ضباط  حيث تنص  30ء الأعوان المادة فتحدد هؤولا  04/08أما قانون   

و أعوان الشرطة القضائية يؤهل للقيام بعمليات المراقبة و معاينة الجرائم المنصوص 

  .عليها في هذا القانون الأسلاك الخاصة بالمراقبة المكلف بالتجارة و الضرائب 

  : الإجراءات : ثانيا 
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بالإطلاع على بعض القوانين التي نظمت الإجراءات نجد أنها تطبق القواعد العامة   

فالمشرع الجزائري و على المستوى  –شأنها في ذلك شأن الجرائم الاقتصادية  الأخرى 

أبقى على  نفس الإجراءات المعمول بها في الجرائم العادية ، رغم تدخل  –الإجرائي 

لة في المجال الاقتصادي بصفة متزايدة و متسارعة  إلا أن ذلك لم يستتبعه بالضرورة الدو

  .1إجراءات جنائية خاصة مختلفة في المجال الاقتصادي كما يرى البعض 

لذلك وطبقا للقواعد العامة تختتم التحقيقات التي يقوم بها الأعوان المؤهلين قانونا   

  .لذي يتولى سير الدعوى العمومية بمحاضر ترسل إلى وكيل الجمهورية ا

و مع ذلك فقد خرجت بعض القوانين على هذه القواعد العامة ، وتضمنت إجراءات   

و  04/08خاصة سواءا من حيث إثارة الدعوى أو من حيث إنهائها كما  يظهر من قانون 

  .96/22و قانون  04/02قانون 

المشرع ضرورة تبليغ المحاضر اشترط :  04/02و قانون  04/08بالنسبة للقانون -   

إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يقوم بإرسالها إلى وكيل الجمهورية المختص 

  .إقليميا

في المتابعة ) المدير الولائي المكلف بالتجارة ( فما يلاحظ إذن هو تدخل جهة إدارية   

مدير ال( رض من جهة تبليغ الجزائية ، لكن كما يبدو فهذه المادة ناقصة الصياغة لأنها تف

علام ، لكن من جهة أخرى تفرض على المدير الولائي مما يعني مجرد الإ) الولائي 

إرسال المحاضر إلى وكيل الجمهورية ، مما يفيد أن المدير الولائي المكلف بالتجارة له 

  .دور في المتابعة الجزائية و لا يقتصر الأمر على مجرد إعلامه

المتعلق بجرائم الصرف فقد اشترط المشرع ضرورة إرسال  96/22أما في قانون  -  

المحاضر إلى الوزير المكلف بالمالية ، كما اشترط إجراءا خاصا و مميزا يتمثل في أن 
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المتابعة الجزائية لا يمكن أن تتم إلا بناءا على شكوى من طرف الوزير مما يعني أن له 

النيابة العامة في تحريك الدعوى مقيدة  سلطة تقديرية في إثارة الدعوى ، و أن سلطة

بوجوب تقديم شكوى من هذه الجهة الإدارية وهذا خروجا عن القواعد العامة التي تستلزم 

  .المتابعة الجزائية في حالة ارتكاب فعل مجرم قانونا دون أي شكوى من الإدارة

الحق في الحد  إلى جانب ذلك خول القانون للإدارة: من حيث إنهاء الدعوى العمومية   

التي تعطي للمدير  04/02من قانون  60من إثارة الدعوى حسب ما يبدو من المادة 

الولائي سلطة تقديرية في قبول غرامة المصالحة إذا كان الفعل المرتكب تقابله غرامة تقل 

  .أو تساوي مليون دينار استنادا للمحضر المقدم من طرف الموظفين المؤهلين 

مكرر  41في المادة  08- 04المعدل و المتمم للقانون  06-13 رقم كما منح القانون   

للمدير الولائي للتجارة إمكانية أن يقترح على المخالف غرامة مصالحة بمبلغ مئة ألف 

  . دينار إلا في حالة العود 

أحد فقد نص في أحكامه على أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو  96/22قانون  أما   

ممثليه المذكورين أعلاه إجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن عشرة 

ملايين دينار جزائري ، و لا يمكن أن تتم المصالحة إلا بناءا على رأي مطابق تصدره 

      .لجنة المصالحة على أن يتم خلال ثلاث أشهر

هو محاولة التوصل إلى  هو عبارة عن غرامة مصالحة الهدف من ورائها هذا الإجراء ف  

اتفاق بين الإدارة المكلفة بالنشاط و القائم به في حالة ارتكابه مخالفة محددة قانونا وبلغت 

قيمة الغرامة حدا معينا في القانون ، أما إذا تجاوزت الغرامة الحد المذكور في القانون ، 

، إلا  ةائيللمتابعة الجزفلا يكون للإدارة سلطة تقديرية في عرضها و إنما لابد من اللجوء 

واضح ليس في قيمة الغرامة فحسب و إنما من حيث سلطات  أن الفرق بين القوانين 

  .الإدارة في الحد من المتابعة الجزائية
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ففي قانون جرائم الصرف يلاحظ أن المشرع لم يعطي للإدارة دورا في المتابعة إذا   

رأي مطابق من لجنة المصالحة و هذا بلغت الغرامة الحد و لم تتجاوزه إذا حصلت على 

) ملايين  10( يعني أن للإدارة سلطة تقديرية في حالة عدم تجاوز الغرامة الحد المذكور 

مقيد برأي لجنة المصالحة في حالة تجاوز المبلغ ، فإذا حصلت على رأي  ها، و رأي

  .مطابق من لجنة المصالحة عادت لها السلطة التقديرية في عرضها

التي تنص  60فسلطات الإدارة في المصالحة أقل تقديرا حسب المادة  04/02قانون أما   

ملايين دينار جزائري فإن المحضر يرسل مباشرة من  03أما إذا كانت الغرامة تفوق " 

  ".طرف المدير الولائي للتجارة لوكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعة الجزائية 

منحت للمدير الولائي سلطة أوسع  من  06-13قانون مكرر من  41المادة  فإن  قابلبالم

حيث امكانية عرض غرامة المصالحة على المخالف دون التقيد بحد معين إلا في حالة 

   " .مئة ألف دينار " تحديدا دقيقا كما حددت هذه المادة مبلغ  غرامة المصالحة ، العود 

ة هو من الإجراءات المعروفة فقها خاصة في و تجدر الإشارة أن إجراء المصالح  

المجال الاقتصادي كونه من بين الوسائل التي تؤدي لاستبعاد الإجراء الجنائي العادي و 

وقف المتابعة الجنائية ، وتعرف هذه الظاهرة بالتحول عن الإجراء الجنائي وهي من 

دف من ورائها إلى الظواهر التي تدل على تطور السياسة الجنائية الحديثة ، حيث يه

التخفيف من اللجوء للقضاء من جهة و تحقيق فاعلية أكثر من جهة أخرى ، فهي ظاهرة 

تعبر عن تبني اتجاه جديد يعرف بالقانون الإداري الجنائي بموجبه يمكن للإدارة أن توقع 

عدة جزاءات سواء كانت عقوبات مالية أو حرمان من الحقوق و المزايا ، ماعدا العقوبات 

  .لسالبة للحرية التي تبقى حقا أصيلا للقاضي الجزائي ا
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وهذه الظاهرة تعد من بين إحدى الظواهر التي تدل على تطور السياسة الجنائية الحديثة   
1.  

كما قد يكتفي المشرع على مجرد إعلام الإدارة فقط دون إعطائها سلطة في سير    

، حيث  منه  65لبحري في المادة الدعوى العمومية ، كما نص على ذلك قانون الصيد ا

اشترط هذا القانون إرسال المحاضر إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة 

إقليميا ، وتوجه نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري ، فالغرض من هذا 

  .الإجراء هو مجرد الإعلام و ليس التدخل في إجراءات المتابعة القضائية

صية التي يتمتع بها النظام الجزائي بالنسبة للإجراءات و الأعوان المكلفين إن الخصو  

بضبط الجرائم ، تفرض علينا السير مع الاتجاه العام بالنسبة للجرائم الاقتصادية الذي 

ينادي باستقلالية قانون العقوبات الاقتصادي في القانون العام أو على الأقل منحه شخصية 

متابعة و المعالجة و لحمايته من أي اعتداء يقع عليها لما قد يلحق قائمة بذاتها تستحق ال

لذلك فإن  .2من ضرر بالوضع الاقتصادي العام ، و ليس بالضرورة على أصحابها فقط 

  .وضع قانون خاص بالنظام الجزائي للنشاطات المقننة ضروري

ري التطرق وبعد أن تطرقنا لبعض الجوانب الجنائية الخاصة ، نرى أنه من الضرو  

  .سير الدعوى عد أساس حجية المحاضر التي تلمسألة جد مهمة وهي 

  : حجية المحاضر 

رغم ما للمحضر من أهمية كبيرة في إثبات التجاوزات و المخالفات المرتكبة إلا أن   

النصوص المؤطرة للنشاطات المقننة لم تعطيها نفس القوة الثبوتية ، إذ بالاطلاع على 
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بعض النصوص التي تناولت تنظيم المحاضر يمكن تصنيف قوتها في الإثبات إلى ثلاث 

  : أقسام 

 65أي أنه قابل لإثبات عكس ما ورد فيه كما ورد في المادة : محضر الحجية النسبية لل-

  ".و يكون لهذه المحاضر دليلا حتى يثبت العكس" من قانون الصيد البحري 

في هذه الحالة يكون للمحضر حجية مطلقة في : للمحضر حجية نسبية أو مطلقة  -

يوقع عليه هذا الأخير فيكون  الإثبات إذا تم توقيعه من قبل مرتكب المخالفة ، أما إذا لم

 –الاتصالات السلكية و لاسلكية : قابلا لإثبات العكس ، حسب ما نصت عليهم قوانين 

  .الفندقة مع اختلافهم في الصياغة -السياحة  

في حالة رفض "  السلكية و الاسلكية  من قانون الاتصالات 123حيث نصت المادة   

  " .موثوقا إلى أن يثبت العكس  مرتكب المخالفة التوقيع يكون المحضر

و في حالة رفض "  أحكامهما  فتنص ن السياحة و الأسفار و  قانون الفندقة قانو أما    

  ".المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذات حجية إلى غاية إثبات العكس 

في هذه الحالة يكون ما ورد في المحضر غير قابل لإثبات : الحجية المطلقة للمحضر  -

 58بالتزوير حسب المادة   على صاحبه إلا إذا تم الطعن فيه عكس ويكون دليلا قاطعاال

يد ، و حتى إذا لم يتم توقيع المحضر من قبل مرتكب المخالفة فيتم ق 04/02من قانون 

  ).57المادة (على قوة المحضر في الإثبات  ذلك في المحضر دون أن يؤثر 

و الجدير بالملاحظة أن هذه التشريعات نصت على توقيع المحضر من قبل مرتكب   

المخالفة ، وهذه العبارة تؤدي بنا للتساؤل عن الشخص الذي يقوم بتوقيع المحضر إذا كان 

. مرتكب المخالفة شخصا معنويا بالنسبة للنشاطات التي تؤسس من طرف شخص معنوي

فت بالنص على عبارة مرتكب المخالفة دون أدنى فما يعاب على هذه النصوص أنها اكت

إشارة للحالة متابعة الشخص المعنوي فهي حالة تتميز بخصوصية ، و إن خصوصية 
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ل جميع الإجراءات بالنسبة للشخص المعنوي لا تعني فقط توقيع المحاضر و إنما تشم

الإجراءات لهذا حسب موقف الفقه المقارن فإنه لابد من موائمة إجراءات المتابعة ، لذلك 

الكائن الافتراضي ومن ذلك أنه يجب على القاضي أن يعين وكيلا قضائيا لتمثيل الشخص 

المعنوي أو يتدخل ممثله القانوني ، فلا يمكن أن نتصور حضوره الجلسة كما يمكن 

وضعه تحت المراقبة القضائية كوضع كفالة مالية أو المنع من ممارسة بعض الأنشطة 

  .1جراء ينطوي على إكراه بالنسبة للشخص الذي يمثله أمام القضاء دون اتخاذ أي إ

و في هذا الصدد لابد من الرجوع للقانون الإجراءات الجزائية الذي حدد في المواد من   

محاكمة الخاصة بالشخص المعنوي ، قواعد المتابعة و التحقيق و ال 4مكرر  65إلى  65

الشخص المعنوي القواعد المنصوص عليها في حسب أحكام هذه المواد فإنه تطبق على و 

  : هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي و هي 

تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له  -

هذه الصفة عند المتابعة ، ويقصد به كل شخص طبيعي يخوله القانون الأساسي للشخص 

المعنوي تفويضا لتمثيله ، أما إذا تمت متابعة ممثله القانوني إلى جانب متابعة الشخص 

لرئيس بل أي شخص مؤهل لذلك ، وإلا كان المعنوي في الوقت ذاته فيمكن  تمثيله من ق

  .المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة تعيين أحد مستخدميه لتمثيله

المذكورة في المعنوي لتدبير أو أحد التدابير يجوز لقاضي التحقيق إخضاع الشخص  -

إيداع كفالة ، تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية ، المنع من :  4مكرر  65المادة 

إصدار الشيكات أو بطاقات الدفع ، المنع من ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو 

  .الاجتماعية المرتبطة بالجريمة

  في النشاطات المقننة  أنواع العقوبات: المطلب الرابع 
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تتنوع العقوبات الجنائية في النشاطات المقننة لكنها لا تخرج عن  العقوبات المنصوص 

إلا أنها  تتباين من نشاط لآخر حيث قد يطغى نوع على الآخر ، عليها في تقنين العقوبات 

  .و خاصة الغرامة 

  عقوبة الإعدام و العقوبات الماسة بالحرية : الفرع الأول 

  :عقوبة الإعدام : أولا 

تصنف عقوبة الإعدام ضمن العقوبات الماسة بحياة الجاني ، لذلك مازالت محل نقاش    

  1طويل في الفقه الجنائي العالمي نظرا لخطورتها 

و بصورة عامة لا وجود لهذه العقوبة في مجال النشاطات المقننة باستثناء ما نص عليه   

التي تعاقب كل ربان سفينة جزائرية أو  50المادة  في 76/80المشرع في الأمر رقم 

  .أجنبية ألقى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للفضاء الوطني بعقوبة الإعدام 

حيث نصت )  98/06(من قانون الطيران المدني  122و المادة  121و أيضا المادة 

عاقب مرتكبه بالسجن إذا تسبب هذا الفعل في أضرار جسدية ي" منه مثلا  121/2المادة 

  " المؤبد ، وإذا تسبب هذا الفعل في وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب مرتكبه بالإعدام 

هذا الاستبعاد يعكسه أيضا اتجاه الجزائر لإلغاء هذه العقوبة الجد خطيرة في قانون   

 كجرائم المال المرتكبة من( العقوبات ، حيث  تم إلغاء هذه العقوبة في بعض الجرائم 

المعدل و المتمم  26/06/2001مؤرخ في  01/09الموظف العام حسب أحكام القانون 

، و بذلك أصبحت هذه العقوبة تخص الجرائم الخطيرة التي تمس أمن ) لقانون العقوبات 

الدولة كالجناية و التجسس و الاعتداء ضد سلطة الدولة و سلامة الأرض ، كما حدد 

مجموعة  09/2006/ 20مؤرخ في  23/06ن من قانو 61المشرع بموجب المادة 

  . 1993الجرائم التي تطبق فيها هذه العقوبة ، أما عمليا فلم يطبق أي حكم منذ 
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و تعتبر التشريعات المقارنة أيضا عقوبة الإعدام عقوبة خطيرة لذلك فهي تستبعدها من   

  .1ي الفقه المقارن مجال الجرائم الاقتصادية تماشيا مع مسلك السياسة الجنائية المعاصرة ف

  العقوبات السالبة للحرية : ثانيا 

المهيمن في النشاطات المقننة سواءا تمثلت في الحبس أو  من العقوبات هذا النوع   يعد  

السجن لأن الفرق فقط في المدة ، لكن لا تسوي جميع التشريعات في النشاطات المقننة في 

  : شدتها و لا في مدتها ، لذلك قد تكون 

عبارة عن عقوبة خفيفة جدا كما في مجال الفندقة و السياحة حيث تتراوح العقوبة بين  -

  .شهر كحد أدنى و ستة أشهر كحد أعلى الحبس لمدة 

 82عقوبة الحبس الشديدة بحيث تصل إلى حدها الأقصى كما نصت على ذلك المادة  -

  .من قانون الصيد البحري أي تصل إلى خمس سنوات حبس 

و تتراوح من أدنى مدتها إلى أقصىاها كما في مجال الطيران المدني : السجن عقوبة  -

 217المادة ( سنة  15إلى  10سنوات أو بين  10بحيث تتراوح العقوبة بين خمس إلى 

سنة في مجال الأسلحة حسب أحكام الأمر  20إلى  10أو بين ) 06/ 98من قانون 

  ). 27المادة (  97/06

أخذ بها المشرع في الجرائم الخطيرة التي تمس أمن الدولة أو :  عقوبة السجن المؤبد -

من أمر  26من قانون الطيران و المادة  223تشكل خطورة عامة كما يظهر من المادة 

المتعلق بالأسلحة ، وفي المجالات التي تمس الاقتصاد الوطني كما يظهر في  06 97

و القرض على معاقبة كل مختلس أو من قانون النقد  133نشاط البنوك حيث تنص المادة 

ملايين دينار و  10مبدد أو الذي يحجز أموال دون وجه حق بعقوبة الغرامة تفوق قيمتها 

  .بالسجن المؤبد
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أما بالنسبة للقوانين المقارنة في مجال الجرائم الاقتصادية عموما فهي لا تتخذ غير   

مالية ، لأن الجرائم الاقتصادية الحبس عقوبة سالبة للحرية خاصة بالنسبة للدول الرأس

، و حتى عقوبة ) كالسجن أو السجن المؤبد ( حسب تقديرها لا تستحق عقابا شديدا 

  1الحبس لا يجب أن تكون شديدة

و يرجع السبب في عدم شدة العقوبات في الجرائم الاقتصادية في الدول الرأسمالية على   

  :  بعض الأسباب منها خلاف الدول الاشتراكية إلى

أن القانون الاقتصادي في الدول الرأسمالية يتميز بأنه مؤقت و مرتبط بالأزمات على -

  .خلاف الدول الاشتراكية حيث يتميز القانون الاقتصادي بالدوام 

ن الجريمة الاقتصادية في الدول الاشتراكية تهدد النظام السياسي إلى جانب تهديدها أ -

شاط الاقتصادي ة لأدوات الإنتاج و إدارتها لمظاهر النللنظام الاقتصادي بسبب تملك الدول

في الدول الرأسمالية التي تتبنى حرية التجارة و الصناعة ، فمن النادر  حلذلك تكثر الجن

أن تصل الجريمة إلى تكييف الجناية و أقصى ما يمكن فعله هو رفع الحد الأقصى للحبس 

  2في الجنح عن الحد المقرر في القانون العام 

  العقوبات المالية : الفرع الثاني 

  )هيمنة عقوبة الغرامة ( :الغرامة : أولا 

تعد الغرامة من العقوبات الغالبة في النظام الجزائي للنشاطات المقننة خصوصا و    

الجرائم الاقتصادية عموما ، و يعتبرها الفقه من الجزاءات المالية الأكثر أهمية في 

نها تشتمل على طبيعة مزدوجة في الزجر و الإيلام ، فمن الجرائم الاقتصادية نظرا لأ

ناحية يشمل الإيلام العقابي الوارد في الجزاء الأصلي المنصوص عليه في التشريع ، 

                                                            
  .92ص  نفس المرجع السابق :  مقني بن عمار -  1
  .92ص  نفس المرجع السابق :  مقني بن عمار -  2
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إضافة إلى أنها تعتبر زجرا متمثلا في التعويض عن الضرر نتيجة العمل غير المشروع 
  .عنوي ، كما أنها صالحة للتطبيق على الشخص الطبيعي و الم 1

لذلك فجل النشاطات المقننة تتضمن هذه العقوبة سواء تم النص عليها مقترنة بعقوبة   

الحبس مع منح القاضي سلطة تقديرية في تطبيق العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما ، ومن 

ل من يقوم بفتح يتعرض ك" المتعلق بالفندقة  99/01ذلك ما تم النص عليه في قانون 

د ج و بالحبس من شهر  10000و  50000دون رخصة للغرامة ما بين مؤسسة فندقية 

  " .إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 

من قانون  40أو بصفة منفردة حيث تكون العقوبة الوحيدة كما نصت على ذلك المادة 

في حالة ممارسة نشاط تجاري مقنن دون رخصة أو اعتماد و تكون الغرامة من  04/08

  .د ج  500000لى إ 50000

في نشاط الصيد البحري حيث جل العقوبات الواردة في  اكما قد تكون بصفة مهيمنة كم

 )  10000000و  500000تتراوح بين ( القانون الخاص به هي غرامات مرتفعة القيمة 

ستون مليون د  60000000مئتي ألف د ج  إلى  200000بل و أصبحت تتراوح بين 

  .   08- 15بموجب القانون  11- 01ثالث عشر من قانون ج بعد تعديل الباب ال

  : وتقدر الغرامة في النشاطات المقننة بطريقتين   

ن المبلغ مقدر بين حد أعلى و حد أدنى و طريق حسابي في نص الجزاء بحيث يكوإما ب -

يترك للقاضي سلطة اختيار المقدار بين الجزائين وهذه هي الطريقة المنتهجة عموما في 

  .تحديد الغرامة في النشاطات المقننة

أما التقدير المثلي أو ما يسمى بالغرامة النسبية فيكاد ينعدم النص عليها ما عدا النص  -

  : المتعلق بجرائم الصرف الذي  اعتمد هذه الطريقة و بصيغ مختلفة 
                                                            

  .91ص نفس المرجع السابق : محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف  -  1
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نص على أن الغرامة تساوي على الأكثر ضعف قيمة المخالفة أو  1/3بحيث في المادة 

  .المحاولة 

أما في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نص على أن الغرامة يمكن أن تقوم مقام   

المصادرة و تساوي قيمة الأشياء في حالة ما إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم 

  .يقدمها المتهم لسبب ما 

) 5(لأكثر خمس على تطبيق عقوبة الغرامة التي تساوي على ا 05كما نصت المادة   

  مرات قيمة محل المخالفة في حالة ما إذا ارتكب المخالفة شخص معنوي 

  : المصادرة : ثانيا 

الأيلولة النهائية للدولة لمال أو " من قانون العقوبات المصادرة بأنها  15تعرف المادة   

را على مجموعة أموال معينة أي استيلاء السلطة العامة على أشياء ذات صلة بالجريمة قه

  " .صاحبها 

  : أما الفقه المقارن فقد أعطى لها عدة تعاريف منها   

المصادرة هي الاستيلاء على مال المحكوم عليه و انتقال ملكيتها للدولة بدون تعويض "   

 "  

هي عقوبة مادية من شأن الحكم بها أن ينقل إلى جانب الحكومة ملكية الأشياء التي "   

  .1" تحصلت من الجريمة أو التي استعملت أو كانت من شأنها أن تستعمل فيها 

إجراء يهدف إلى تمليك الدولة بموجب حكم قضائي كل أو بعض " كما عرفت على أنها   

الحكم أموالا مضبوطة ذات  رور استثناءا بموجبأموال المحكوم عليه أو تمليك المض

  .1"جريمة ما قهرا عن صاحبها و بغير مقابل صلة ب

                                                            
  .28ص  1999عة بابل المصادرة الجنائية دراسة مقارنة رسالة ماجيستر جام: أحمد الزغبي  -  1
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و تعد المصادرة حسب أحكام القانون العام عقوبة تكميلية لا تكون إلا بحكم قضائي كما   

من  269أنها لا تكون إلا إذا ورد النص عليها  في الجنح و المخالفات حسب أحكام المادة 

القضاء بمصادرة الأسلحة  ي جميع الحالات المنصوص عليها يحكم ون العقوبات ، و فقان

و الآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية ، أما في الجنح و المخالفات فلا يجوز الحكم 

  .2/مكرر  15بها إلا إذا نص القانون عليها صراحة حسب المادة 

تشريعات المؤطرة لها عقوبة المصادرة ، و أما في النشاطات المقننة فلم تتضمن كل ال  

 و قانون الصيد البحري و القانون  إنما البعض منها كنشاط الاتصالات السلكية و لاسلكية

المتعلق بجرائم الصرف نظرا لملائمة تطبيق هذه العقوبة مع الجرائم المرتكبة في هذا 

  .النوع من النشاطات 

في التشريعات الاقتصادية تكون عادة   –ه حسب الفق –و رغم أن عقوبة المصادرة   

وجوبية على خلاف القانون العام حيث تكون جوازية و يترك أمر تقديرها للمحكمة نظرا 

فإنه و بالنسبة  -2لملائمتها مع الجرائم الاقتصادية باعتبارها ذات طابع مالي و عيني 

  :ر للتشريعات المتعلقة بالنشاطات المقننة تختلف صورها من نص لآخ

بحيث قد تكون جوازية كما في نشاط الاتصالات السلكية و لاسلكية حسب عبارة المادة   

يجوز للمحكمة عند النطق بالعقوبة مصادرة المعدات و المنشآت " من القانون  134

و أيضا نشاط الصيد البحري حيث تنص ..." المشكلة للشبكة التي تسمح بتقديم الخدمة 

المختصة بحجز السفينة و مصادرة المعدات تأمر الجهة القضائية " المعدلة  98/2المادة 

كذا  إتلاف المعدات المحضورة و منتوجات الصيد البحري و الموجودة  على متنها أو 

- 04المعدل للقانون رقم  06-10كما اعتبرها القانون رقم  ".المحظورة عند الاقتضاء 
                                                                                                                                                                                          

أحكام المصادرة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي رسالة : محمد مطلق محمد سعسد عساف  -  1

  .12ص 2000دوكتوراه الجامعة الأردنية 
نفس المرجع السابق ص : و محمد عبد العزيز محمد السيد الشريف  192نفس المرجع  السابق ص : غسان رباح  -  2

95  



370 
 

زيادة على العقوبات المالية أن حيث يمكن للقاضي  44أيضا جوازية حسب المادة  02

  .يحكم بمصادرة السلع المحجوزة 

و " من قانون الصيد البحري  99كما قد تكون وجوبية حسب ما يظهر من أحكام المادة   

  " .فة لفي حالة العود علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبوا بواسطتها المخا

من هذا الأمر التي تضمنت  05دة وبالرجوع إلى أحكام الما 96/22أما في قانون   

أن عقوبة المصادرة إضافة لكونها  يتضح لنا –العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي 

تطبق على الشخص " وجوبية فهي أيضا عقوبة أصلية حسب صياغة هذه المادة 

مصادرة وسائل النقل : ثانيا مصادرة محل الجنحة ، ثالثا ...أولا غرامة ...المعنوي

  .ملة في الغش المستع

وما يلاحظ أيضا من خلال أحكام هذا القانون أنه يمكن استبدال هذه العقوبة بعقوبة   

الغرامة في حالة ما إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما ، 

حيث يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام 

  .درة و تساوي قيمة الأشياء المصا

فإن  –وهذه الحالة معروفة في التشريعات الاقتصادية ، فحتى لا يترك الأمر دون مقابل   

لم تضبط الأشياء التي ارتكبت بواسطتها المخالفة أو تعذر تقديمها قدرت قيمة الأشياء و 

دية عن القانون ألتزم المخالف بدفعها كغرامة إضافية ، لذلك تختلف التشريعات الاقتصا

العام ، لأن المصادرة حسب أحكام هذا الأخير لا توقع إلا على الأشياء المضبوطة ، فإن 

، لكن مع ذلك فلا تخرج عن الشروط المعروفة في 1لم تضبط فقدت المصادرة وجودها 

متعلقة بالمخالفة أو القانون العام من حيث كونها خاصة أي لا ترد إلا على الأشياء ال

  . ي النيةحقوق الغير حسنبلا تمس  كما يجب أن ، ة الجريم

                                                            
  .193-192ص نفس المرجع  غسان رباح  -  1
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  عقوبات أخرى : الفرع الثالث 

ورد  الثانوية الأخرى منها ما وجد العديد من الجزاءاتإلى جانب العقوبات الأساسية ت  

في قانون العقوبات ومنها من لم يرد تعريفه فيه ، ونظرا لتعددها و اختلاف  تعريفه 

طبيعتها اخترنا أن نوردها بالإشارة للبعض القوانين المؤطرة للنشاطات المقننة التي 

  .تضمنتها 

واردة في العقوبات ال بعضالسلكية و السلكية  في هذا الصدد تضمن قانون الاتصالات  

المنع من طلب رخصة أو تراخيص جديدة ، المنع : منه وهي  127المادة و  134المادة 

وما يلاحظ أن جميع هذه  .من ممارسة مهنة أو نشاط من سنة إلى  خمس سنوات 

أي  127العقوبات لم يرد تعريفها في قانون العقوبات ما عدا العقوبة الواردة في المادة 

مكرر من قانون  16المادة  المنع من ممارسة مهنة أو نشاط حيث نصت عليها

  : واشترطت لتطبيقها ثلاث شروط  2006/23

  .أن يثبت للجهة القضائية أن للجريمة المرتكبة صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط -

  .وجود خطر في استمرار الممارسة  -

  .سنوات في الجنح 05سنوات في الجنايات و  10أن لا يتجاوز المنع  -

  : كما تضمن قانون النقد و القرض عدة جزاءات منها   

: الحرمان من أحد الحقوق أو العديد منها : جزاءات خاصة بالأشخاص الطبيعية وهي 

المدنية و من قانون العقوبات مجموع الحقوق الوطنية و  01مكرر  09وقد حددت المادة 

وظائف و المناصب العزل أو الإقصاء من جميع ال: و هي العائلية محل الحرمان 

العمومية التي لها علاقة بالجريمة ، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ، المنع من 
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الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر ، نشر الحكم كله أو مستخرجاته في 

  .مع تحميل المحكوم عليه المصاريف الصحف و تعليقه في الأماكن التي تحدد 

سسة التي ارتكبت فيها المخالفة فهي خاصة بالشخص المعنوي و أما عقوبة غلق المؤ  

منع المحكوم عليه أن يمارس فيها النشاط الذي "  01مكرر  16يقصد بها حسب المادة 

  .وهي عقوبة جوازية " ارتكبت الجريمة بمناسبته 

نظرا و تجدر الإشارة أن قانون النقد و القرض لم يحدد مدة الغلق مما يعني أنها نهائية   

على  81و  76لخطورة الجريمة المرتكبة و هي العمل دون صفة أي مخالفة المواد 

 05سنوات و  10خلاف قانون العقوبات الذي جعلها إما نهائية أو لمدة لا تزيد عن 

  .سنوات في الجنح

  :تم تحديد العقوبات التالية  96/22وفي قانون   

  .المنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية  -

" من قانون العقوبات  01مكرر  16وهي معرفة في المادة : المنع من عقد الصفقات  -

منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية إما 

  .سنوات في الجنح  05سنوات في الجنايات و  10نهائيا أو لمدة لا تزيد عن 

  .ارالمنع من الدعوة العلنية للادخ -

تتمثل  40/2فقد نص على عقوبة وحيدة إلى جانب الغرامة في المادة  04/08أما قانون   

  " علاوة على ذلك يقوم القاضي بغلق المحل التجاري " في غلق المحل التجاري 

منه المعدلة  11في المادة  02-04المعدل للقانون رقم  06- 10كما نص القانون رقم   

  10ؤقتة لمدة لا تزيد عن من ممارسة النشاط بصفة م على عقوبة المنع 47للمادة 

  سنوات 
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و الجدير بالإشارة أن جل الجزاءات التي تطرقنا لها بصفة عامة لا تخرج عما هو   

و قد اعتبرها المتعلق بقانون العقوبات  06/23من قانون  09منصوص عليه في المادة 

وحصرها  19بير الأمن في المادة المشرع عبارة عن عقوبات تكميلية ، كما أنه حصر تدا

الوضع القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية ، و : في نوعين فقط وهما 

كان قبل التعديل يعتبر المصادرة  و هذا  بعدما  .الوضع القضائي في مؤسسة علاجية فقط

  .و إغلاق المؤسسة تدابير أمن أيضا

ى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي من قانون العقوبات عل 18كما نصت المادة   

  ".واحدة أو أكثر من العقوبات التالية" و اعتبرها عقوبات بصفة صريحة من خلال عبارة 

  .ومنه فإن الجزاءات التي ذكرناها تعد عقوبات تكميلية و ليست تدابير أمن  

   :و بالنسبة لموقف الفقه المقارن في تكييف بعض الجزاءات التي ذكرناها   

المنع من مزاولة النشاط ، إغلاق المنشأة : تطرق الأستاذ غسان رباح للجزاءات التالية    

الاقتصادية ، وقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلها ، وضع المنشأة الاقتصادية تحت 

الحراسة ، وقد اعتبرها تدابير احترازية الغاية منها حماية المجتمع من خطر الجاني 

  .1ي جرائمه و تكرارها في المستقبل ومنعه التمادي ف

كما تطرقت الأستاذة رنا سليمان العطور إلى بعض العقوبات المطبقة على الشخص   

المنع من ممارسة النشاط ، إغلاق المحل ، المصادرة ، النشر ، وضع : المعنوي وهي 

  .2الشخص المعنوي تحت الرقابة ، حل الشخص المعنوي ، واعتبرتها عقوبات مقيدة

                                                            
  .203: ص نفس المرجع السابق    :  غسان رباح -  1
  . 376ص نفس المرجع السابق  : رنا سليمان العطور -  2
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أما الدكتور رمسيس بهنام فيرى أنه يجب اعتبار عقوبة الغلق والمصادرة من التدابير   

الوقائية التحفظية لا من العقوبات الأصلية و لا الفرعية لكون نسبة الألم النفسي هنا غير 

  .1طاغي و لكون ما يغلب عليها هو نسبة الحذر التحفظي 

الجزاءات المهنية و هي إعادة الحال إلى وهناك من أشار لبعض الجزاءات تحت تسمية   

ما هو عليه ، غلق المنشأة ، وضع المنشأة تحت الحراسة ، حضر ممارسة النشاط 

  2الاقتصادي ، الحرمان من الحقوق و المزايا ، نشر الحكم بالإدانة

  

  

  

  

  

 

  :خلاصة الباب الثاني 

لا يتوقف على مجرد تحقق نستنتج مما سبق أن تدخل الدولة في تنظيم النشاطات المقننة   

و هذا التدخل يقتضي ، شروط القبول و إنما يمتد إلى مرحلة الإستغلال أو الممارسة 

فهذه الشروط هي التي تحقق إستمرارية الرقابة على ممارسة ، تحديد شروط الممارسة 

  .النشاطات ليس في معناها الوقائي فحسب و إنما في معناها الزجري 

                                                            
  .22-21ص  1968مصر  01العقوبة والتدابير الإحترازية المجلة الجنائية القومية عدد : رمسيس بهنام  -  1
  .99السيد الشريف ص محمد عبد العزيز محمد  -  2
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النصوص القانونية المؤطرة للنشاطات المقننة تحديد مختلف الإلتزامات التي لذلك تتولى   

حيث تختلف طبيعة هذه الإلتزامات باختلاف طبيعة النشاط ، تقع على عاتق القائم بالنشاط 

كما ، فعادة ما تطغى الإلتزامات المالية على النشاطات ذات الطابع المالي كالبنوك ، 

بع التقني على النشاطات التي تقتضي تجهيز المؤسسة حفظا تطغى الإلتزامات ذات الطا

أما الإلتزامات ذات الطابع القانوني فعادة ما تهدف لتنظيم ، للأمن كالتسلية و الترفيه 

  .العلاقة بين صاحب النشاط و الزبون أو اتجاه الإدارة كالسياحة و الأسفار 

د منحت القوانين للإدارة سلطات و من أجل التحقق من التزام المعني بهذه الشروط فق  

و الإلتزام تمكنها من الرقابة أثناء الممارسة حتى تضمن استمرارية تحقق شروط الدخول 

و من خلال هذه الوسائل تستطيع الإدارة توقيع الجزاء على المخالف ، بشروط الممارسة 

وص عليه بل يمكن أيضا متابعة المخالف جزائيا في حالة ثبوت قصور أو تجاوز منص، 

  ، قانونا 

و ما يلاحظ في هذا الشأن هو طغيان الجزاءات الإدارية على الجزاءات الجزائية كما   

إذ منح القانون ، أن الإهتمام بالجزاء الجنائي كان أقل و قد لا يذكر إلا بصورة عرضية  

 كسحب الترخيص أو( للإدارة صلاحية توقيع الجزاء إلى حد حرمانه من ممارسة النشاط 

رغم أن الجزاء النهائي يجب أن يتم من قبل القضاء و ليس ، ) الإمتياز و إلغائهما نهائيا

  من قبل الإدارة 

لأن حصول المعني على بالمقابل لا يجب أن ننظر  لشروط الممارسة نظرة سلبية   

الترخيص أو الإمتياز لا يعني أنه يتحمل أعباء فحسب و بالتالي يصبح ممارسة النشاط 

فالحصول على الترخيص أو الإمتياز يمنح لصاحب النشاط مكنة أو . كثر منه حق عبئ أ

حق الممارسة في إطار شرعي و قانوني مع كل المزايا المرتبطة به لذلك كان على 

  .القوانين أن لا تهمل تحديد حقوق صاحب النشاط مقابل تحديد الإلتزامات و العقوبات 
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تحديد  أحكام شروط الممارسة يتميز بعدم الكفاية في   فأمام هذه النقائص يمكن القول أن  

 .التنظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 :خاتمة 

إن تقنين النشاطات التجارية يعكس رغبة المشرع في تحقيق الأغراض و الأهداف    

المسطرة ، و هذا التقنين ينعكس  من خلال تحديد شروط الدخول و الممارسة التي تختلف 

باختلاف النشاطات ، كم تتباين أيضا طبيعة هذه الشروط ، حيث تتسم الشروط الخاصة 
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ة ، بينما قد تقل في أخرى حسب أهمية و خطورة و ببعض النشاطات بالتعقيد و الشد

  .استراتجية النشاط 

ع ضرة الحصول على ترخيص ، كما قد تخلضرولذلك تخضع العديد من النشاطات   

فة ث يتميز كل نظام بقواعد و أحكام خاصة مختللبعض منها للحصول على امتياز ، حيا

ذلك لا يمنع من وجود تداخل بين النظامين من حيث   نعن الأخرى كقاعدة عامة إلا أ

من حيث أن الامتياز قد يمنح بناءا على طلب ، و ليس بناءا طرق و إجراءات منحهما ، 

وضات المعروفة في العقود الإدارية من جهة ، كما قد يمنح الترخيص بناءا اعلى المف

  .)كما في نشاط الاتصالات السلكية و الاسلكية (على مزايدة 

و في هذا الصدد يمكن القول أن الغالب هو التقنين بواسطة نظام الترخيص الإداري أما   

الهامة ، و قد يلجأ له المشرع إستثناءا في  أو راتجية الإمتياز فمجاله هو النشاطات الاست

  .النشاطات التي لازالت في الأصل من إختصاص الدولة 

و رغم أن النشاطات المقننة هي في الأساس فئة من النشاطات الحرة مما يعني ضرورة   

إفراطا في التقنين بشكل عام ، و هذا الإفراط و إن  لاحضناتقنينها بشكل بسيط ، إلا أننا 

كان يراعي المصلحة العامة فإنه ينطوي على إجحاف في حق الراغبين في ممارسة هذه 

و هذا الأمر ينطبق . ن حرية الفرد في القيام بالنشاط التجاري النشاطات مادام يقلل م

أيضا على النشاطات الخاضعة للامتياز ، فبالرغم من أن الامتياز هو عقد مما يقتضي 

لحرية الفرد و من ثمة المساهمة في تكريس فكرة حرية الاستثمار إلا أننا  فسح المجال 

و ربما ما يقلل من   .العقدي إلى حد بعيد لاحضنا طغيان الجانب التنظيمي على الجانب 

جاء في دفتر حدة هذا النقد كون قبول المتعاقد في الامتياز بالوضع أي قبول الخضوع لما 

   .الشروط  يكون بإرادته فهو حر في التوقيع أو عدم التوقيع 
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منه  37إلى جانب ذلك رغم أن الدستور كرس مبدأ حرية التجارة والصناعة في المادة   

النشاطات  إلا أننا لا حضنا خلاف ذلك لأن كل مما يقتضي أن تكون جل النشاطات حرة 

مقننة سواءا التي كانت محتكرة للدولة أو المستحدثة و كأن القاعدة أصبحت هي الاستثناء 

.  

لا يتعلق فقط بتكريس المبدأ و إنما أيضا في تنظيمه لأن  الكثير من  كما أن هذا الخلاف  

النشاطات مؤطرة بموجب تنظيم و ليس تشريعا رغم أن هذه المادة   نصت على  

حرية التجارة و الصناعة في إطار التشريع ،  أي أن جميع القيود التي ترد على  ةممارس

  .هذا المبدأ يجب أن تكون بنص تشريعي  

  :منها  في هذا البحث عدة مسائلأيضا  واجهتنا  قدف جانب ما سبق  إلى  

المصطلحات الدالة على نظام الترخيص خاصة بين الرخصة و الترخيص  دتعد  - 

ن سواءا من حيث عدم التطابق في الاستعمال بين اللغة العربية و الفرنسية ، أو بي

  .النصوص المؤطرة للنفس النشاط 

فقد تشترط بعض القوانين الجنسية الجزائرية فيمن يمارس بعض : الجنسية  مسألة  -

النشاطات و هذا أمر مبرر و مشروع إذا كان الهدف من ذلك تحقيق بعض الأهداف ، 

لكن الأمر الذي استوقفنا و بغرابة هو التمييز بين الجزائريين من خلال إشتراط الجنسية 

راسة لأن هذا الإشتراط يؤدي إلى وجود فئتين الأصلية في مسيري و مديري شركات الح

لية و جزائريين من جنسية من  المواطنين الجزائريين أي جزائريين من جنسية أص

  مكتسبة 

علاقة الترخيص الإداري بالتسجيل في السجل التجاري أمام عدم صدور التنظيم حسب   -

 .04/08قانون  25مقتضيات المادة 
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بالعقوبات الإدارية المؤقتة في نظام الترخيص بسبب التباين في   المقصود  مسألة  -

أن المرسوم التنفيذي  كما   استخدام المصطلحات بين تعليق الرخصة و سحبها

 .نص على عقوبة وقف النشاط مؤقتا فقط  97/40

، فعدم عدم وضوح النظام القانوني بالنسبة للنشاطات الخاضعة للإمتياز هذا إلى جانب    

قواعد الإجراءات صعب علينا البحث خاصة أمام هذا  الكم الهائل من النصوص ، يد توح

نا اختلافا في النصوص من عدة ضنظام الامتياز لاحمثلا بالنسبة للنشاطات الخاضعة لف

، وثائق الامتياز حيث قد سنة  25إلى  05مدة الامتياز حيث تتراوح بين :  جوانب منها 

يرفق الامتياز باتفاقية و دفتر الشروط ، وأحيانا بقرار و دفتر الشروط  أو بدفتر شروط 

فقط رغم إعتباره عقد أو بإتفاقية فقط ، مما قد يثير الغموض حول طبيعته القانونية و ما 

تياز تشبه ،  خاصة و أن بعض القوانين تتضمن إجراءات للحصول على الامإذا كان عقد 

   .الترخيص لحد بعيد  إجراءات منح

، من عدم إعطاء نفس الأهمية في تنظيم بعض المسائل بين مختلف النشاطات  و أيضا   

حيث السكوت عن تنظيمها في بعض القوانين ، أو إختلاف مصدر تقنينها بين التشريع و 

لتزم صاحب الامتياز بدفعه التنظيم و دفتر الشروط أو الاتفاقية  كمبلغ الحقوق مثلا الذي ي

.  

لذلك نقترح وضع قانون موحد يتضمن القواعد العامة المشتركة بين كل الأنشطة ، أي   

قواعد موحدة تتضمن الأحكام العامة المتعلقة بالترخيص ، و أخرى متعلقة بالامتياز ثم 

ات المقننة ترك الأحكام الخاصة و المرتبطة بطبيعة النشاط للقانون الخاص المؤطر للنشاط

مع ضرورة أن يكون من مصدر تشريعي و ترك الأحكام التفصيلية للنصوص التنظيمية 

 .ا لمبدأ حرية التجارة و الصناعة تكريس
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إلغاء جميع القيود  إلى  –بحجة انعاش النمو الإقتصادي   –بالمقابل هناك من يدعوا   

الإستثمار حرا و لا يخضع لأي التكريس الكلي لمبدأ حرية الإستثمار أي أن يكون ب

  .ترخيص أو اعتماد

إلى جانب الفتح الفعلي لمجموع قطاعات النشاطات الإقتصادية للمستثمرين الخواص و   

التي هي مغلقة أماممهم عمليا خاصة في مجال البنوك و قطاع السمعي البصري و النقل 

   1...البحري و النقل الجوي و المحروقات 

  هذه الفكرة فعلا أم أن ذلك يعد تعارضا مع أهداف التقنين ؟فهل يمكن تكريس   

  

    

  

  

  

  

    

  

 

  

                                                            
8المرجع السابق ص : منتدى رؤساء المؤسسات  -  1  
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  1ملحق رقم 

  

  مة النشاطات المقننةملحق خاص بقائ

 www drcblida dzالمديرية الجهوية للتجارة البليدة : عن وزارة التجارة 

   2015أفريل  10تم آخر  إطلاع على الموقع في 

2012/08/14: وضعية محددة إلى غاية   

 مرجع النص التسمية الوصاية نوع الرخصة الرمز

الوزارة المكلفة بحماية  ترخيص 101106
 الطبيعة

مؤسسة إنتاج و توزيع 
الأصناف النباتية غير 

 المزروعة

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 95-429 DU 

16/12/1995 

 إنتاج البذور وزارة الفلاحة إعتماد 101109
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 07-100 DU 
29/03/2007 

الوزارة المكلفة بحماية  ترخيص 101113
الطبيعة

تربية فصائل الحيوانات 
 غير الأليفة

DÉCRET 08-201 DU 
06/07/2008 

الوزارة المكلفة بالصيد  تسجيل 101203
البحري

مؤسسة الصيد البحرى 
 الصناعي

LOI N° 01-11 DU 
03/07/2001 

بالصيد الوزارة المكلفة  ترخيص 101205
 مؤسسة تربية المائيات البحري

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 07-208 DU 

30/06/2007 

 صــنـاعــة الـزيــوت وزارة الطاقة إعتماد 102305
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 04-89 DU 
22/03/2004 

 وزارة الطاقة إعتماد 102306
مـعـالـجة الزيـوت 
المـسـتـعـملـة و 
 تـجـديـدهـا

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 04-88 DU 
22/03/2004 

 تحــويـل الزفـت وزارة الطاقة ترخيص 103211
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 97-435 DU 
17/11/1997 

و             وزارة الصحة ترخيص 104207
 السكان

صناعة المنتجات 
 الصيدلية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°93-114 DU 

12/05/1993 

 وزارة الفلاحة إتفاق مسبق 104223
المنـتوجـات صـنع 

للاستعمال   الصـيدلانيـة 
 البيطـري

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 90-240 DU 

04/08/90 

 بناء خلايا الآلات الطائرة وزارة الداخلية إعتماد 105407
DÉCRET EXÉCUTIF  

N°09-410 DU 
10/12/2009 

 وزارة الداخلية إعتماد 105409
بناء و ترآيب التجهيزات 

متن ، التسلح ، آلات على 
 الطائرات

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 
أو /وزارة الدفاع و ترخيص 105414

 DÉCRET EXÉCUTIF صناعة الأسلحة الحربيةالداخلية
N° 98-96 DU 
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18/03/1998 

أو /وزارة الدفاع و ترخيص 105415
 الداخلية

صناعة أسلحة الصيد 
 والدفاع

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 98-96 DU 
18/03/1998 

 وزارة الداخلية إعتماد 105503
صناعة الأجهزة 

الراديوآهربائية و 
 الإلكترونية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

صنع تجهيزات ، عتاد و  وزارة الداخلية إعتماد 105512
 لوازم الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

صناعة العتاد الهاتفي  وزارة الداخلية إعتماد 105514
 والتلغرافي

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

صناعة التجهيزات  وزارة الداخلية إعتماد 105515
الحساسة الخاصة بالطرق

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

صناعة التجهيزات  وزارة الداخلية إعتماد 105607
 بالرؤيةالحساسة الخاصة 

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

صناعة التبغ و أعـواد  هيئة تنظيم سوق التبغ ترخيص 107510
 الكبريت

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°04-331 DU 

18/10/2004 

 الولايـــة ترخيص 108125
تفصيل ، صنع العلم 
الوطني و الشارات 

الحاملة للعلم الوطني و 
 الأعلام الصغيرة

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 99-252 DU 

07/11/1999 

مؤسسة الحماية ضد  وزارة الداخلية إعتماد 109208
 السرقة

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 
الوزارة المكلفة بالصيد  تسجيل 202807

 LOI N° 01-11 DU مؤسسة الصيد الحرفيالبحري
03/07/2001 

بالجملة للمشروبات تجارة  الولاية رخصة 301102
 الكحولية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°75-59 DU 
29/04/1975 

توفر معرض على  301112
الوآيل تاجر الجملة  الولايـــة مستوى سوق الجملة

 للخضر و الفواآه
DÉCRET EXÉCUTIF 

N°12-111 DU 
06/03/2012 

 INSTRUCTION N°43 مجـمــع تـجـاري الولايـــة ترخيص 301119
DU 29/04/2007 

 وزارة الداخلية إعتماد 305003
تجارة بالجملة للأجهزة ، 

  معدات و توريدات 
 الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF    
N°09-410 DU 

10/12/2009 

 وزارة الداخلية إعتماد 305010

تجارة بالجملة لكل 
المعدات و المواد 
المرتبطة بميدان 

الإتصالات ، راديو 
لواحقها و إتصالات ، 

 قطع غيارها

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

 وزارة الداخلية إعتماد 305022
تجارة بالجملة للسيارات 

المستعملة لكل الأرضيات 
 السياحية و النفعية

  

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

أو /وزارة الدفاع و ترخيص 307104
 الداخلية

لأسلحة تجارة بالجملة 
 الصيد

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 98-96 DU 
18/03/1998 

تجارة بالجملة للمنتجات  وزارة الصحة و السكان ترخيص 308001
 الصيدلانية و البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 93-114 DU 

12/05/93   - DÉCRET 
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EXÉCUTIF N° 90-240 
DU 04/08/1990 

للمواد تجارة بالجملة  الولايـــة ترخيص 308002
 الصيدلانية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 93-114 DU 

12/05/1993 

تجارة بالجملة للمواد  وزارة الفلاحة إتفاق مسبق 308003
 البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 90-240 DU 

04/08/1990 

 وزارة الفلاحة إعتماد 309002
تجارة بالجملة للبذور ، 
الحبوب ، النباتات و 
منتجات أخرى للبستنة

DÉCRET 
EXÉCUTIFN° 07-100 

DU 29/03/2007 

 تجارة بالجملة للزيوت وزارة الطاقة ترخيص 310002
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 04-89 DU 
22/03/2004 

 وزارة الطاقة ترخيص 310003
تجارة بالجملة لغاز 
البوتان البروبان و 

 خليطـهـما

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 97-435 DU 

17/11/1997 

 هيئة تنظيم سوق التبغ ترخيص 402501
إستيراد و تصدير التبغ 

الخام أو المصنع و 
 الكبريت

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-331 DU 

18/10/2004 

 وزارة الطاقة ترخيص 403102
إستيراد و تصدير 

المحروقات الصلبة، 
 السائلة و الغازية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 97-435 DU 

17/11/1997 

الطاقةوزارة  ترخيص 403103 إستيراد و تصدير  
الزيوت، الزفت و الشحوم

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°97-435 DU 

17/11/1997 

406201 
  

 ترخيص

  

 الولايـــة

إستيراد و تصدير المواد 
و المعدات الصيدلانية و 

 البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 93-114 DU 

12/05/1993- DÉCRET 
EXÉCUTIF N° 90-240 

DU 04/08/1990 

إستيراد و تصدير المواد  الولايـــة ترخيص 406202
 الصيدلية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 93-114 DU 

12/05/1993 

إستيراد و تصدير المواد  وزارة الفلاحة إتفاق مسبق 406203
 البيطرية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 90-240 DU 

04/08/1990 

 وزارة الداخلية إعتماد 407004
استيراد و تصدير 

التجهيزات الحساسة 
 الخاصة بالطرق

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

  

  

408408 
  

 إعتماد

  

 وزارة الداخلية

إستيراد و تصدير آل 
المعدات و المنتجات 

المرتبطة بميدان 
المواصلات و الإتصال 

 اللاسلكي

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

الداخليةوزارة  إعتماد 410302  
إستيراد و تصدير 

تجهيزات و معدات و 
لوازم الأمن و الحماية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°09-410 DU 

10/12/2009 

 وزارة مكلفة بالصناعة إعتماد 410316
إستيراد و تصدير 

السيارات، و عتاد النقل، 
اللواحق و قطع الغيار 

 )وآيل(

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 07-390 DU 

12/12/2007 

إستيراد و تصدير معدات      410318
الملاحة الجوية و 

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 
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 إعتماد

  

 

 وزارة الداخلية
الفضائية، أجزاؤها، 
 لواحقها و قطع الغيار

10/12/2009 

 وزارة مكلفة بالصناعة إعتماد 410326
إستيراد و تصدير 

  السيارات للإستعمالات 
)وآيل(المتخصصة 

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 07-390 DU 

12/12/2007 

أو /وزارة الدفاع و ترخيص 410330
 الداخلية

إستراد و تصدير أسلحة 
 الصيد

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 98-96 DU 
18/03/1998 

410335 
  

 إعتماد

  

وزارة الداخلية و الوزارة 
 المكلفة بالصناع

استيراد و تصدير 
السيارات المستعملة لكل 

السياحية و الأرضيات 
 النفعية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°09-410 DU 
10/12/2009 ET  

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 07-390 DU 

12/12/2007 

 الولايـــة رخصة 501115
تجارة بالتجزئة 

للمشروبات الكحولية 
 للأخذ

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 75-59 DU 
29/04/1975 

501206 
  

 ترخيص

  

 وزارة التجارة
 إيدع الخبز

NOTE CIRCULAIRE 
DU MINISTÈRE DU 
COMMERCE N°152 

DU 20/06/2004 
 LOI N° 85-05 DU صـيــدلـيــة وزارة الصحة و السكان ترخيص 502119

16/02/85 

503319 
 

إعتماد

 

وزارة الداخلية

تجارة بالتجزئة للسيارات 
المستعملة لكل الأرضيات 

 السياحية و النفعية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

504203 
  

 إعتماد

  

 وزارة الداخلية

  

تجارة بالتجزئة لمعدات، 
   تجهيزات و توريدات 

الحماية و الأمن، قطع 
  غيارها

 و لواحقها

DÉCRET EXÉCUTIF   
N°09-410 DU 

10/12/2009 

أو /وزارة الدفاع و ترخيص 507101
الداخلية

تجارة بالتجزئة لأسلحة 
الأسلحةتجارة ( الصيد 

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 98-96 DU 18/03/98 

تجارة بالتجزئة لمعدات  وزارة الداخلية إعتماد 507210
 المواصلات

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

511220 
  

 قرار اعتماد

  

 الولايـــة

التزويد بالماء الموجه 
للإستهلاك البشري 
بواسطة الصهاريج 

 المتحرآة

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°08-195 DU 

06/07/2008 

سياحي أو ( فندق و مطعم  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601101
 لا

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 00-130 DU 

11/06/2000 

فنادق السياحة بدون  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601102
 مطعم

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 00-130 DU 

11/06/2000 

فنادق الشباب و ملاجئ  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601103
 بهدف الربح

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 00-130 DU 

11/06/2000 

إستغلال مسا حا ت  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601104
 التخييم

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 00-130 DU 

11/06/2000 
  DÉCRET EXÉCUTIF قرى العطلالوزارة المكلفة بالسياحةترخيص601105
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N° 130 DU 11/06/2000 

 فندق عائلي الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601107
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 00-130 DU 
11/06/2000 

 فندق ، حانة و مطعمَ الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601108
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 00-130 DU 
11/06/2000 

 موتيل الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601109
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 00-130 DU 
11/06/2000 

 مرآب سياحي الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601111
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 00-130 DU 
11/06/2000 

601112 

  

  

 ترخيص

  

  

 الولاية

مراآز العطل و الترفيه 
 للشباب

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°12-117 DU 
11/03/2012, 

MODIFIANT ET 
COMPLÉTANT  

LE DÉCRET N°86-341  
DU 23/12/1986 

المنازل السياحية  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601113
 المفروشة

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°2000-46 DU 

01/03/2000 

 السياحيةالإقامات  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601114
DÉCRET EXÉCUTIF  

N°2000-46 DU 
01/03/2000 

 ).مطعم(إطعا م آامل  الولاية رخصة 601201
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 75-59 DU 
29/04/1975 

مطعم ، مقهى محطات  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 601203
 الطرق

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 00-130 DU 

11/06/2000 

آشك المشروبات،  الولاية رخصة 601206
 الفطائر و المثلجات

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 75-59 DU 
29/04/1975 

  DÉCRET N° 75-59 مقهى و مطعم الولاية رخصة 601207
DU 29/04/1975 

  DÉCRET N° 75-59 .مطعم  الولاية رخصة 601208
DU 29/04/1975 

  DÉCRET N° 75-59 حـانة و مطــعـم الولاية رخصة 601209
DU 29/04/1975 

 DÉCRET N° 75-59 DU مقهي الولاية رخصة 601301
29/04/1975 

محلات إ ستهلاك  الولاية رخصة 601302
المشروبات الكحولية

DÉCRET N° 75-59  
DU 29/04/1975 

  DÉCRET N° 75-59 قــاعــة شــاي الولاية رخصة 601303
DU 29/04/1975 

الموزعات الآلية إستغلال  الولاية رخصة 601304
 للقهوة و المشروبات

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 75-59 DU 
29/04/1975 

 مقهــى مغنــى الولاية رخصة 601305
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 75-59 DU 
29/04/1975 

 LOIN° 85-05 DU نظاراتي وزارة الصحة و السكان ترخيص 602102
16/02/1985 

 الولاية رخصة 602103
 مؤسسات إستشفائية ،
مصحات و مرا آز 
صحية متخصصة

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 07-321 DU 

22/10/2007 
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خدمات خاصة لسيارات  الولاية رخصة 602104
 الإ سعاف

LOI N° 85-05 DU 
16/02/85 

 مخبر التحاليل وزارة الصحة و السكان ترخيص 602105
DÉCRET EXÉCUTUF  

N° 76-141 DU 
23/10/76 

 LOI N° 85-05 DU التصوير الطبي الولاية رخصة 602110
16/02/1985 

 ديار الإقامة الصحية وزارة الصحة و السكان إتفاق مسبق 602113
DÉCRET EXÉCUTIF 

N°08-103 DU 
30/03/2008 

602202 
  

 ترخيص
الوزارة المكلفة بحماية 

 الطبيعة

مؤسسة حيازة الحيوانات 
غير الأليفة ، حديقة 

  الحيوانات

   

  

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 95-321 DU 

18/10/1995 

 آراء القاعات الولايـــة ترخيص 603003
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-207 DU 
04/06/2005 

نقل جماعي للمسافرين  مديرية النقل للولاية ترخيص 604101
 في المناطق الريفية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

النقل للولايةمديرية  ترخيص 604102  
النقل الجماعي للمسافرين 
في المناطق الحضرية 
وضواحيها و ما بين 

 الولايات

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

نقل آخر خاص  مديرية النقل للولاية ترخيص 604104
 للمسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

للولايةمديرية النقل  ترخيص 604105 نقل البضائع على آل  
 المسافات

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

 مديرية النقل للولاية ترخيص 604106
نقل و تسليم للمنتوجات 
المبردة وا لمنتوجات 

 الغذائية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

604108 
 ترخيص

  
 الموجهنقل الأشخاص  مديرية النقل للولاية

LOI N°11-09 DU 
05/06/2011 

MODIFIANT ET 
COMPLÉTANT LA 

LOI N°01-13 DU 
07/08/2001 

 نقل و توزيع آل البضائع مديرية النقل للولاية ترخيص 604109
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 04-415 DU 
20/12/2004 

نقل عمومي بري و طني  مديرية النقل للولاية ترخيص 604110
 و دولي للمسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

نقل و توزيع المنتوجات  مديرية النقل للولاية ترخيص 604111
 البترولية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

نقل و توزيع غاز البترول  مديرية النقل للولاية ترخيص 604112
 المميع

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 04-415 DU 

20/12/2004 

مساعد نقل البضائع عبر  مديرية النقل للولاية اعتماد 604113
 الطرقات

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-473 DU 

13/12/2005 
 DÉCRET EXÉCUTIFنقل المواد الخطرة عبر وزارة النقلترخيص604115
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 DU 01/12/2003 452-03 الطرقات
نقل المسافرين بواسطة  وزارة النقل تنازل 604201

 الحديد يةالسكك 
LOI N° 01-13 DU 

07/08/2001 

نقل البضائع بالسكك  وزارة النقل تنازل 604202
 الحديد ية

LOI N° 01-13 DU 
07/08/2001 

  
 LOI N° 98-06 DU النقل الجوي للأشخاص هيئة مكلفة بالطيران ترخيص 604301

27/06/1998 

 النقل الجوي للبضائع هيئة مكلفة بالطيران ترخيص 604302
LOI N° 98-06 DU 

27/06/1998 

  
 LOI N° 98-06 DU خدمات جوية للنقل هيئة مكلفة بالطيران ترخيص 604303

27/06/1998 

604605 
  

 إعتماد

  

 إدارة الجمارك

تخزين ( مخازن عامة 
واقع تحت النظام 

 الجمرآي

ORDONNANCE N° 
95-27 DU 30/12/1995 
PORTANT LOI DES 
FINANCES POUR 

1996 
 LOI N° 01-286 DU مؤسسة خدمات الموانيء وزارة النقل ترخيص 604607

24/09/2001 

إستئجار وسائل نقل  مديرية النقل للولاية إعتماد 604609
 البضائع و المسافرين

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-473 DU 

13/12/2005 

 مدرسة تعليم السياقة الولايـــة إعتماد 604612
ARRÊT 

INTERMINISTÉRIEL 
DU 15/09/1979 

 مدارس السياقة الولايـــة إعتماد 604613
ARRÊT 

INTERMINISTÉRIEL 
DU 15/09/1979 

 وسيط الشحن مديرية النقل للولاية إعتماد 604614
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-473 DU 
13/12/2005 

السمسرة البحرية ، مودع  وزارة النقل ترخيص 604615
الحمولاتالسفن و 

LOI N° 01-286 DU 
24/09/2001 

 و آيل نقل البضائع مديرية النقل للولاية إعتماد 604616
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-473 DU 
13/12/2005 

وآيل معتمد لدى الجمارك وزارة المالية إعتماد 604617
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 99-197 DU 
16/08/1999 

تزويد البواخر و  وزارة الطاقة ترخيص 604620
 الطائرات بالوقود

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 97-435 DU 

17/11/1997 

 محــطــات الطــرق الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 604621
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 00-130 DU 
11/06/2000 

 تعبئة غاز البترول المميع وزارة الطاقة ترخيص 604623
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 97-435 DU 
17/11/1997 

مدرسة تعليم قيادة  - وزارة النقل إعتماد 604624
 المرآبات الجوية

LOI N° 98-06 DU 
27/06/1998 

مدرسة الملاحة البحرية - وزارة النقل إعتماد 604625

LOI N° 98-06 DU 
27/06/1998 

  
  DÉCRET EXÉCUTIF وآيل السفينةوزارة النقلإعتماد604633
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N° 09-183 DU 
12/05/2009 

 وآيل الحمولة وزارة النقل إعتماد 604634

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 09-183 DU 

12/05/2009 

  

 السمسار البحري وزارة النقل إعتماد 604635
DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 09-183 DU 12 /05/ 

2009 

 مؤسسة سينمائية وزارة الثقافة و الإعلام ترخيص 605004
LOI N° 11-03 DU 

17/02/2011 
RELATIVE À LA 

CINÉMATOGRAPHIE 

 توزيع الأفلام وزارة الثقافة و الإعلام ترخيص 605005
LOI N° 11-03 DU 

17/02/2011 
RELATIVE À LA 

CINÉMATOGRAPHIE 

نشر و توزيع المنتجات  وزارة الثقافة و الإعلام ترخيص 605006
 السمعية البصرية

LOI N° 11-03 DU 
17/02/2011 

RELATIVE À LA 
CINÉMATOGRAPHIE 

605009 

ترخيص

  

 

 الولايـــة
إستغلال قاعات 

الإستعراضات ، التسليات 
 والترفيهات الأخرى

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 05-207 DU 

04/06/2005 

605010 

ترخيص

  

 

مؤسسة إستغلال  الولايـــة
 الإستعراضات العمومية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 05-207 DU 

04/06/2005 

 LOI N° 99-06 DU وآالة السفر والسياحة الوزارة المكلفة بالسياحة رخصة 605012
04/04/1999 

 مـنـشـأة ريــاضــيـة الولايـــة قرار اعتماد 605015
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 91-416 DU 
02/11/1991 

مؤسسة الرياضات المائية  الولايـــة قرار اعتماد 605016
 لغرض الربح(

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 91-416 DU 

02/11/1991 

لغرض (مرآب رياضي  الولايـــة قرار اعتماد 605017
 الربح

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 91-416 DU 

02/11/1991 

 دور الحضانة الولايـــة رخصة 605018
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 92-382 DU 
13/10/1992 

 قاعة ألعاب الولايـــة ترخيص 605019
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-207 DU 
04/06/2005 

 .استغلال الملهى الولايـــة ترخيص 605025
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-207 DU 
04/06/2005 

استغلال الحانة  الولايـــة ترخيص 605026
 ).النادي الليلي(الليلية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-207 DU 

04/06/2005 

(      استغلال المرقص الولايـــة ترخيص 605027
 ).الديسكوتيك

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-207 DU 

04/06/2005 
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إستغلال إستعراضات  الولايـــة ترخيص 605028
 السيرك

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-207 DU 

04/06/2005 

 دليل في السياحة الوزارة المكلفة بالسياحة إعتماد 605030
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 06-224 DU 
21/06/2006 

 المراقبة التقنية للسيارات وزارة النقل إعتماد 606101
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 03-223 DU 
10/06/2003 

 ترخيص 606103
المرآز الجزائري 
لمراقبة النوعية و 

التغليف

مخبر مراقبة النوعية و 
 المطابقة

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 02-68 DU 
06/02/2002 

البيئةوزارة  إعتماد 606208  جمع النفايات الخاصة 
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 09-19 DU 
20/01/2009 

 LOI N° 91-08 DU مؤسسة إئتمان مالي هيئأت أخرى مستخرج 607003
27/04/1991 

 LOI N° 91-08 DU مؤسسة المحاسبة هيئأت أخرى مستخرج 607008
27/04/1991 

المصف الوطنى  مستخرج 607009
 مؤسسة معمارية للمهندسين المعماريين

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 94-07 DU 
18/05/1994 

هيئة خاصة لتنصيب  هيئأت أخرى إعتماد 607011
 العمال

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 07-123 DU 

24/04/2007 

أو /وزارة الدفاع و ترخيص 607012
 مؤسسة الحراسة والأمن الداخلية

DÉCRET 
LÉGISLATIF  
N° 94-65 DU 
19/03/1994 

مؤسسة إستغلال خدمات الوزارة المكلفة بالإتصال إعتماد 607025
 الأنترنيت

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 2000-307 DU 

14/10/2000 

المقهى (سيبر مقهى  الولاية ترخيص 607026
 الإلكتروني

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-207 DU 

04/06/2005 

مؤســســة التكوين في  وزارة الصحة و السكان إعتماد 607027
 مجال الشبه الطبي

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 98-371 DU 

23/11/1998 

مـؤســســة خـاصـة  الولايـــة إعتماد 607033
 للتـكوين المـهـنـي

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 01-419 DU 

20/12/2001 

وزارة مكلفة بالتربية  ترخيص 607040
 الوطنية

مؤسسة خاصة التعليم و 
 التربية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N° 04-90 DU 
24/03/2004 

 استغلال قاعة الفيديو الولايـــة ترخيص 607044
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-207 DU 
04/06/2005 

استغلال المكتبة  الولايـــة ترخيص 607045
 )الميدياتيك(  الإعلامية 

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 05-207 DU 

04/06/2005 

 .المائيةاستغلال الحظيرة  الولايـــة ترخيص 607046
DÉCRET EXÉCUTIF  

N° 05-207 DU 
04/06/2005 

 DÉCRET EXÉCUTIFمتعامل في العروض وزارة الثقافة و الإعلامرخصة607048
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 N° 06-218 DU الثقافية
18/06/2006 

 الخبير المحاسب وزارة المالية إعتماد 607050
DÉCRET EXÉCUTIF 

N°11-30 DU 
27/01/2011 

المالية وزارة إعتماد 607051  محافظ الحسابات 
DÉCRET EXÉCUTIF 

N°11-30 DU 
27/01/2011 

 المحاسب المعتمد وزارة المالية إعتماد 607052
DÉCRET EXÉCUTIF 

N°11-30 DU 
27/01/2011 

صنع الإختام و طوابع  الولايـــة ترخيص 609003
 الإمضاءات

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 96-427 DU 

03/11/1996 

 وزارة الداخلية إعتماد 610004
مؤسسة شبكات 

المواصلات السلكية واللا 
 سلكية

DÉCRET EXÉCUTIF    
N°09-410 DU 

10/12/2009 

 وزارة الداخلية إعتماد 610008
تخطيط ، تسيير إستغلال 
و مراقبة استعمال مجال 
الذبذبات الكهربائية و 
الإتصالات اللاسلكية

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

 وآالة عقارية وزارة السكن إعتماد 611004
DÉCRET EXÉCUTIF 

N°09-18 DU 
20/01/2009 

 إدارة الأملاك العقارية وزارة السكن إعتماد 611006
DÉCRET EXÉCUTIF 

N° 09-18 DU 
20/01/2009 

 مؤسسة قرض إيجار وزارة المالية إعتماد 612101
ORDONNANCE N° 

96-09 
DU 10/01/1996 

 مؤســســة مــالــيـة محافظ البنك المرآزي إعتماد 612102

ORDONNANCE N° 
03-11  

DU 26/08/2003 

  

 بنك محافظ البنك المرآزي إعتماد 612103
ORDONNANCE N° 

03-11  
DU 26/08/2003 

صندوق التوفير  آوسوب إعتماد 612104
 والإحتياط

ORDONNANCE N° 
03-11DU 26/08/2003 

 مؤسسة التأمين وزارة المالية إعتماد 612105

  

  

ORDONNANCE N° 
95-07  

DU 25/01/1995 

  

شرآة تسيير بورصة  محافظ البنك المرآزي إعتماد 612106
 أ.ذ.ش( القيم المنقولة 

DÉCRETLÉGISLATIF  
N° 93-10 DU 
23/05/1993 

وسطاء في عمليات  آوسوب إعتماد 612107
 البورصة

DÉCRET 
LÉGISLATIF  
N° 93-10 DU 
23/05/1993 

 °ORDONNANCE N مكتب الصرف محافظ البنك المرآزي إعتماد 612201
03-11  
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DU 26/08/2003 

 وآيل الصرف آوسوب إعتماد 612202
DÉCRET 

LÉGISLATIF  
N° 93-10 DU 
23/05/1993 

وسيط تأمينات أو شرآة  وزارة المالية إعتماد 612203
 وساطة للتأمين

ORDONNANCE N° 
95-07  

DU 25/01/1995 
شرآة الرأسمال  وزارة المالية ترخيص 612208

 الإستثماري
LOI N° 06-10 DU 

24/06/2006 

 وزارة الداخلية إعتماد 613116
ترآيب و تصليح 

التجهيزات الكهربائية و 
الإلكترونية المهنية

DÉCRET EXÉCUTIF 
N°09-410 DU 

10/12/2009 

 وزارة الداخلية إعتماد 613125
ترآيب و تصليح معدات 

الأمن و الحماية من 
 السرقة

DÉCRET EXÉCUTIF  
N°09-410 DU 

10/12/2009 

تسيير واستغلال الفنادق و  الوزارة المكلفة بالسياحة ترخيص 616004
 وآالات السياحة و السفر

DÉCRET EXÉCUTIF  
N° 00‐130 DU 
11/06/2000 
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   2رقم ملحق 

  2012خاص ببعض النشاطات المقننة بعد ملحق ملحق 

 – 14م ت : نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات -

ترخيص يسلمه  .2014يوليو  12ل  32ج ر عدد  2014يونيو  26المؤرخ في  165

  .المدير الولائي للصيد البحري و تربية المائيات 

فيفري  1المؤرخ في  04 -15القانون رقم :  التصديق الإلكتروني  نشاط  مؤدي  خدمات  -

الصادرة  06يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين ج ر عدد  2015

  .ترخيص يسلم من سلطة ضبط البريد و المواصلات  .06ص  2015فيفري  10بتاريخ 

 2015فيفري  8المؤرخ في  58- 15المرسوم التنفيذي رقم : وكلاء المركبات الجديدة  نشاط -

 8الصادرة بتاريخ  05يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ج ر عدد 

  إعتماد  .13ص  2015فيفري 

 2015يونيو   23المؤرخ في  171-15المرسوم التنفيذي رقم : نشاط النقل المدرسي  -

رخصة إستغلال من  .2015يوليو   8الصادرة بتاريخ   37يتعلق بالنقل المدرسي  ج ر عدد 

  .مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا 

يتعلق بأنشطة  2015يوليو    15المؤرخ في   13-15القانون  رقم : نشاط سوق الكتاب   - 

تصريح مسبق لدى .21ص 2015يوليو   19الصادرة بتاريخ   39سوق الكتاب   ج ر عدد 

  .وزارة الثقافة 

 2015جويلية  15المؤرخ في  15 – 15القانون رقم : نشاط استيراد و تصدير  البضائع  -

المتعلق بالقواعد العامة  2003جويلية  19الصادر في  04 - 03يعدل و يتمم الأمر رقم 
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جويلية  29بتاريخ الصادرة  41المطبقة على عمليات إستيراد و تصدير البضائع ج ر عدد 

  .يمكن إخضاعه لرخص الإستيراد و التصدير . ص  201511

يحدد  06-98يعدل و يتمم القانون رقم 2015يوليو  15مؤرخ في  14- 15القانون رقم 

  .2015يوليو  29ل  41القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ج ر عدد 
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 3ملحق رقم 

صدر المرسوم الآتي ذكره ، بحثنا و نحن بصدد القيام بإجراءات إيداع الرسالة بعد الإنتهاء من 

  .و للأمانة العلمية سوف نقدم ملخص لمحتواه 

يحدد  2015أوت  29المؤرخ في  234-15ملخص لمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 

ي ج شروط و كيفيات ممارسة النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجار

و المنشور على الموقع الإلكتروني  7ص  2015سبتمبر  9الصادرة في  48ر عدد 

و قد ألغى هذا المرسوم المرسوم التنفيذي .   2015سبتمبر  21للجريدة الرسمية بتاريخ 

  . 40-97رقم 

كما أكد أنها مرتبطة بتحقيق عدة أهداف أي ، عرف هذا المرسوم النشاطات المقننة -

  .كما رأيناأهداف التقنين 

، بشأن التسجيل في السجل التجاري  08-04أكد هذا المرسوم على ما جاء في القانون  -

حيث يرتبط التسجيل في السجل التجاري بتقديم ترخيص أو إعتماد مؤقت يسلم من 

أما الشروع الفعلي للممارسة النشاط فيبقى متوقف على تسليم الرخصة ، الهيئات المؤهلة 

  .هائي بعد توفر جميع الشروط أو الإعتماد الن

رغم وجود  نصوص مؤطرة ، أكد أن النص المؤطر للنشاط من مصدر تنظيمي   -

من الدستور التي  37و مخالفة المادة ،  لنشاطات مقننة من مصدر تشريعي من جهة 

تؤكد أن جميع القيود التي توضع على مبدأ حرية التجارة و الصناعة يجب أن يكون 

  .ع من جهة أخرى مصدرها التشري

نص على بعض المسائل الهامة  التي يجب أن يتضمنها التنظيم المؤطر للنشاط المقنن  -

ملف طلب الترخيص أو الإعتماد :   40- 97و من بين ما أضافه مقارنة بالمرسوم   : 

يوما لتسلسم الترخيص المؤقت و ترك تحديد  15و تحديد مدة ، المؤقت و مدة سريانه 
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كم نص على دفتر الشروط الذي يخضع له صاحب . بالنسبة للإعتماد المؤقت المدة للنص 

و أيضا ضرورة أن يحدد التنظيم الخاص بالنشاط المقنن نماذج الرخص و ، النشاط 

  .الإعتمادات سواءا المؤقتة أو النهائية 

لدى حيث توضع ، أنشأ لجنة وزارية مشتركة تقوم بإعداد القانون المنظم للنشاط المقنن  -

  كما أن لها مهام متعددة ، وزير التجارة و تتكون من ممثلي عدة وزارات 
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  المراجع  -

  : النصوص القانونية و التشريعية - 1

 : الدساتير -

يتعلق بإصدار نص تعديل  1996ديسمبر 07مؤرخ في  338-96المرسوم الرئاسي رقم  -

ديسمبر  08الصادرة بتاريخ76عدد  ر ج 1996نوفمبر 28الدستور المصادق عليه في استفتاء 

  . 06ص  1996

   :النصوص التشريعية -

 06ر عدد  المتعلق بالمصالح الجوية ج 1964ويوني 08المؤرخ في 64/166قانون رقم  -

  64ص  1964 يوليو  16بتارخ  الصادر

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

  622ص   1966يونيو  10بتاريخ  ادرالص 48عدد  ج رو المتمم 

ج المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

   702ص  1966يونيو  11بتاريخ  الصادر  66عدد  ر

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ج  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

  990ص   1975سبتمبر  30بتاريخ  رالصاد 78عدد  ر

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

   1073ص  1975ديسمبر  19بتاريخ  الصادر 101ر عدد ج 

  29عدد  ر المتضمن القانون البحري ج 1976ر أكتوب 23مؤرخ في  76/80أمر رقم  -

   498ص  1976أفريل 10بتاريخ  الصادر
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ر عدد  من التنظيم العام للصيد البحري جالمتض 1976أكتوبر  23مؤرخ في  76/84أمر رقم  -

  595ص1977لسنة  30

 30عدد  ر يتضمن قانون المياه ج 1983يونيو 16مؤرخ في 83/17قانون رقم  -

  . 1895ص 1983يونيو  19بتاريخ  الصادر

ر عدد  المتعلق بالخدمة العمومية ج 1984فيفري  14مؤرخ في 10/  84قانون رقم -

  .195ص  1984فيفري  14بتاريخ  الصادر 07

الأراضي يحدد إنتقاليا قواعد شغل  1985غشت  13مؤرخ في  01- 85قانون رقم -

ص  1985أوت  14بتاريخ  الصادر  34قصد المحافضة عليها و حمايتها ج ر عدد

1186.  

يه الاستثمارات الخاصة المتعلق بتوج 1988جويلية  12مؤرخ في  25/ 88قانون رقم -

  . 274ص  1988جويلية  13بتاريخ  لصادرا  28عدد ر الوطنية ج

 6عدد ر تعلق بحماية المستهلك جالم 1989 فيفري 07مؤرخ في  89/02قانون رقم  -

  .154ص  1989فيفري  08بتاريخ  الصادر

لسياحة و السفر ج ر المتعلق بوكالات ا 1990فيفري  19المؤرخ في  05-90القانون رقم  -

   318ص  1990فيفري  21بتاريخ  الصادر 8عدد 

 الصادر 14تعلق بالإعلام ج ر عدد ي 1990أفريل  03المؤرخ في  07 – 90القانون رقم  -

  . 1990أفريل  04بتاريخ 

 عدد16 ر المتعلق بالنقد و القرض ج 1990أفريل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -

  . 20ص  1990أفريل  18بتاريخ   صادرال
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 عدد  35 ر المتعلق بالمحاسبة العمومية ج 1990أوت  15مؤرخ في  90/21قانون رقم  -

  .1131ص  1990سبتمبر  15بتاريخ  الصادر

 36عدد ر المتعلق بالسجل التجاري ج 1990ت أو 18المؤرخ في  90/22قانون رقم  -

 1145ص   1990أوت  22تاريخ ب الصادر

 ر المتعلق بترقية الاستثمار ج 1993أكتوبر 05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم -

  .03ص  1993أكتوبر  10بتاريخ الصادر  64عدد 

يحدد شروط ممارسة أعمال  1993ديسمبر  04مؤرخ في  93/16رقمالمرسوم التشريعي  -

ص   1993ديسمبر15بتاريخ  الصادر  80عدد ر سة و نقلها جحراسة الأموال و المواد الحسا

07.  

بتاريخ  الصادر 3عدد  ر متعلق بالتأمينات ج 1995جانفي 25مؤرخ في  95/07أمر رقم  -

  .  03ص  1995مارس  08

تحكم الصناعة يحدد القواعد العامة التي  1996جانفي  10رخ في مؤ 96/01أمر رقم  -

  .16ص   1996جانفي 14بتاريخ  الصادر 3عدد  ر التقليدية والحرف ج

المتعلق  90/22 يعدل ويتمم قانون رقم 1996جانفي  10مؤرخ في  96/07قانون رقم  -

  . 10ص   1996جانفي  14بتاريخ  لصادرا 3عدد  ر بالسجل التجاري ج

 الصادر 37لمياه ج ر عدد يتضمن قانون ا 1996جوان  15مؤرخ في  13 – 96لأمر رقم ا

   1996جوان 15بتاريخ 

يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم  1996-07-09الصادر بتاريخ  96/22رقم  مر الأ -

بتاريخ  الصادر 43و إلى الخارج ج ر عدد  الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من

   10ص 07-1996- 10
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 عتاد الحربي والأسلحة والذخيرة جالمتعلق بال 1997جانفي  21مؤرخ في  97/06أمر رقم  -

  .04ص   1997جانفي  22بتاريخ  لصادرا 6عدد ر 

  47عدد  ر المتعلق بالقانون البحري ج 1998ويوني 25مؤرخ في  98/05قانون رقم  -

  .03ص   1998يوليو  27بتاريخ  لصادرا

عامة التي تحكم الطيران يحدد القواعد ال 1998يوليو 27مؤرخ في  98/06قانون رقم  -

  .03ص  1998يوليو  28بتاريخ  الصادر  48عدد  ر المدني ج

 واعد العامة المتعلقة بالفندقة جالذي يحدد الق 1996جانفي  06مؤرخ في  99/01قانون رقم  -

  . 03ص   1999جانفي  10بتاريخ  لصادرا  2عدد  ر

م نشاط وكالة يحدد القواعد العامة التي تحك 1999أفريل  04مؤرخ في  99/06قانون رقم  -

  . 11ص   1999أكتوبر  07بتاريخ  صادرال  24عدد  ر السياحة والأسفار ج

المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000غشت  05مؤرخ في   2000/03قانون رقم  -

 .    03ص  2000غشت  06بتاريخ  الصادر  25عدد  ر واللاسلكية جوالمواصلات السلكية 

 98/06يعدل ويتمم القانون رقم  2000ديسمبر  06المؤرخ في  2000/05قانون رقم  -

  75عدد  ر عامة المتعلقة بالطيران المدني جيحدد القواعد ال 1998يونيو  27المؤرخ في 

  . 04ص   2000ديسمبر  10بتاريخ   صادرال

  47عدد  ر المتعلق بتطوير الاستثمار ج 2001غشت  30مؤرخ في  2001/03أمر رقم  -

  .  04ص  2001غشت   22بتاريخ  الصادر

  35عدد  ر المتضمن قانون المناجم ج 2001يو يول 03الصادر بتاريخ  01/10قانون رقم  -

  . 03ص   2001يوليو  04بتاريخ  لصادرا
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ر .يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ج 2001يوليو  03مؤرخ في  11/ 01قانون رقم  -

  . 03ص  36عدد  2001يوليو  08بتاريخ  صادرال

ر  ضمن توجيه النقل البري وتنظيمه جالمت 2001أوت  07مؤرخ في  01/13قانون رقم  -

  .  04ص  44عدد 

تحليل ح واعتماد مخابر المحدد لشروط فت 2002فيفري  02مؤرخ في  02/68قانون رقم  -

  . 36ص  2002فيفري  13بتاريخ  الصادر 11عدد  ر النوعية ج

ال والاستغلال السياحي المتعلق بالاستعم 2003فيفري  17مؤرخ في  03/02القانون رقم  -

  . 02ص  11ر عدد  للشواطئ ج

  الصادر  25عدد  ر المتعلق بالمنافسة ج 2003يوليو  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  -

  .  25ص   2003و يولي 20بتاريخ 

المتعلق بحماية البيئة في اطار  2003جويلية  19المؤرخ في  10 -03القانون رقم  -

6ص  2003يوليو  20الصادر بتاريخ  43التنمية المستدامة ج ر عدد    

بتاريخ  الصادر 44علق بالعلامات ج ر عدد المت 2003يوليو  19مؤرخ في  06-03قانون  -

  22ص  2003يوليو  23

الذي يحدد  98/06يعدل ويتمم القانون رقم  2003أوت  13مؤرخ في  03/10الأمر رقم  -

ص   2003أوت  13بتاريخ  الصادر 48ر عدد  عامة المتعلقة بالطيران المدني جالقواعد ال

05   

يحدد القواعد العامة المطبقة على  2004يونيو  23المؤرخ في  02- 04القانون رقم 

   03ص  2004يونيو  27بتاريخ  الصادر 41 عددالممارسات التجارية ج ر 
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الصادرة  50ر عدد  يتعلق بالمحروقات ج 2005أفريل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  -

  . 3ص  2005أفريل  29بتاريخ 

 ر الصادر 60عدد   المتعلق بالمياه ج 2005غشت  04ي مؤرخ ف 05/12قانون رقم  -

  .3ص  2005 سبتمبر 04بتاريخ 

  07-05يعدل و يتمم القانون رقم  2006جولية  29المؤرخ في  10-06رقم القانون  -

  3ص  2006جولية  30بتاريخ  الصادر 48لق بالمحروقات ج ر عدد المتع

ال الاستثماري ج ر يتعلق بشركة الرأسم 2006يونيو  24المؤرخ في  11 – 06قانون رقم  -

  .3ص  2006يونيو  25بتاريخ  الصادر 42عدد 

المؤرخ في  95/07يعدل ويتمم الأمر رقم  2006فيفري  20مؤرخ في  04-06قم قانون ر -

  المتعلق بالتأمينات 1995جانفي  25

المتعلق  03-01يعدل و يتمم الأمر رقم  2006يوليو  15المؤرخ في  08-06القانون رقم  -

  .17ص  2006يوليو  19بتاريخ  الصادر 47بتطوير الاستثمار ج ر عدد 

 بشروط ممارسة الأنشطة التجارية جيتعلق  2004غشت  04مؤرخ في  08/04قانون رقم  -

  .4ص  2004أوت  18بتاريخ  الصادر 52ر عدد 

 المتعلق 03-03المعدل و المتمم للقانون  2010غشت  25المؤرخ في  05-10القانون رقم -

   10ص  2010غشت  28بتاريخ  الصادر 46بالمنافسة ج ر عدد 

 02-04المعدل و المتمم للقانون رقم  2010غشت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم  -

 2010غشت 18بتاريخ  الصادر 46سات التجارية  ج ر عدد يحدد القواعد المطبقة على الممار

  . 11ص 
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يتضمن تنظيم الصفقات  2010أكتوبر  07مؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم  -

  .3ص  2010أكتوبر  7بتاريخ  لصادرا  58ر عدد  العمومية ج

علق تمال 07-05يعدل و يتمم قانون  2013فيفري  20المؤرخ في  01-13القانون رقم -

   2013فيفري  24بتاريخ  الصادر 11بالمحروقات ج ر عدد

 04- 08المعدل و المتمم للقانون رقم  2013يوليو  23المؤرخ في  06-13القانون رقم -

ص  2013يوليو  31بتاريخ  الصادر 39نشطة التجارية ج ر عدد الأالمتعلق بشروط ممارسة 

33  

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و  2015فيفري  1المؤرخ في  04 -15القانون رقم  -

  .06ص  2015فيفري  10بتاريخ  الصادر 06الالكترونيين ج ر عدد  التصديق

 11-01يعدل و يتمم القانون رقم  2015أفريل  2المؤرخ في  08- 15القانون رقم  -

ص  2015أفريل  8بتاريخ  الصادر 18ربية المائيات ج ر عدد المتعلق بالصيد البحري و ت

21   

 04 - 03يعدل و يتمم الأمر رقم  2015جويلية  15المؤرخ في  15 – 15القانون رقم  -

إستيراد و تصدير  المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات 2003جويلية  19الصادر في 

  .11ص  2015جويلية 29بتاريخ  الصادر 41البضائع ج ر عدد 

 : النصوص التنظيمية -

  : المراسيم التنفيذية -

رس النشاط المتضمن وضع فه 1980ماي  10مؤرخ في  80/137المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 744ص   1980ماي  13بتاريخ  الصادر  20عدد  ر الاقتصادي والمنتجات ج
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ع المتعلق برقابة الجودة وقم 1990جانفي  30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 202ص   1990جانفي  31بتاريخ  لصادرا  5عدد  ر الغش ج

يتعلق برخص استغلال مؤسسة  1992يوليو  08مؤرخ في  92/285المرسوم التنفيذي رقم  -

 1992يوليو   12بتاريخ   الصادر  53ر عدد  أو توزيعها ج/نتجات الصيدلانية وإنتاج الم

  .1470ص 

ن المتعلق بأعمال البحث ع 1993أوت  04مؤرخ في  93/191المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 5ص  1991غشت  8بتاريخ  الصادر 52ر عدد  المواد المعدنية واستغلالها ج

ة يحدد كيفيات تسليم رخص 1994مارس  19مؤرخ في  94/65المرسوم التنفيذي رقم  -

ح بعض الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوض

  . 05ص   1994مارس  23بتاريخ  الصادر  16عدد  ر الشروط التقنية للممارسة ج

 يتضمن صلاحيات وتنظيم 1994أكتوبر  17مؤرخ في  94/319المرسوم التنفيذي رقم  -

 . 3ص  1994 أكتوبر  19بتاريخ  الصادر 67ر رقم  وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ج

الداخلية يحدد صلاحيات وزير  1994أوت  10المؤرخ في  247-94المرسوم التنفيذي رقم  -

 1994أوت 21بتاريخ  رالصاد 53و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ج ر عدد 

   15ص 

نظم استغلال الموارد ي 1995أكتوبر  21مؤرخ في  95/323التنفيذي رقم المرسوم  -

  . 5ص  1995أكتوبر  25بتاريخ  الصادر  63ر عدد  المرجانية ج

قدرة شركات متعلق بحدود  1995أكتوبر  30مؤرخ في  95/343المرسوم التنفيذي رقم  -

  .22ص  1995أكتوبر  31بتاريخ  الصادر  65ر عدد  التأمين على الوفاء ج
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الأدنى  يتعلق بالحد 1995أكتوبر  30الصادر بتاريخ  95/344المرسوم التنفيذي رقم  -

  .24ص  1995أكتوبر  31بتاريخ  الصادر 65ر عدد لرأسمال شركات التأمين ج

المتعلق بمدونة النشاطات  1997جانفي  18مؤرخ في  97/39المرسوم التنفيذي رقم  -

   1997جانفي 19بتاريخ  الصادر  5عدد  ر لسجل التجاري جلخاضعة للقيد في االاقتصادية ا

  . 06ص 

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات  1997جانفي  18مؤرخ في  97/40المرسوم التنفيذي رقم  -

جانفي  19بتاريخ  لصادرا  5عدد  ر لخاضعة للقيد في السجل التجاري جوالمهن المقننة ا

  . 07ص   1997

اطات الصناعة    يحدد قائمة نش 1997أفريل  30مؤرخ في  140/ 97م المرسوم التنفيذي رق -

  . 07ص   1997ماي  04بتاريخ  الصادر  27عدد  ر والحرف وعملها ج

متعلق بإدارة الأملاك العقارية ال 1997ماي  10مؤرخ في  97/154المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 07ص   1997ماي  11بتاريخ  الصادر 28عدد ر  ج

يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم  1998مارس  18مؤرخ في  98/96المرسوم التنفيذي رقم  -

  17عدد  ر عتاد الحربي والأسلحة والذخيرة جالمتعلق بال 21/01/1997المؤرخ في  97/06

  . 1998مارس  23بتاريخ  الصادر

اعات استغلال ق يحدد شروط 1998أفريل  28مؤرخ في  98/127المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 32ص   1998جانفي  26بتاريخ  الصادر  25عدد  ر اللعب وكيفياته ج

يتضمن تنظيم النشاطات  1997نوفمبر 17المؤرخ في  435-97المرسوم التنفيذي رقم -

 الصادر 77ج رعدد  تعبئة غازات البترول المميع  و توزيع المواد البترولية والمتعلقة بتخزين 

  .03ص  1997نوفمبر  26بتاريخ 
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يحدد شروط استغلال الذي  2000فيفري  26مؤرخ في  2000/43المرسوم التنفيذي رقم    -

  . 09ص   2000مارس  05الصادر بتاريخ   10عدد  ر ج الخدمات الجوية و كيفيلته 

الذي يعرف المؤسسات  2000مارس  01مؤرخ في  2000/46المرسوم التنفيذي رقم   -

 05بتاريخ  الصادر  10عدد  ر كذا كيفيات استغلالها جوسيرها و الفندقية ويحدد تنظيمها

  . 09ص   2000مارس 

يحدد شروط وكيفيات إنشاء  2000مارس  01مؤرخ في  2000/48المرسوم التنفيذي رقم  -

 09ص   2000مارس  05بتاريخ  الصادر  10عدد  ر لات السياحة والسفر واستغلالها جوكا

.  

ل خدمات يحدد شروط استغلا 09/04/2000مؤرخ في  2000/81المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 4ص   2000أفريل   12في   الصادر  21عدد  ر النقل البحري وكيفياته ج

يعدل ويتمم المرسوم  2000أكتوبر  26مؤرخ في  343-2000المرسوم التنفيذي رقم  -

لسجل التجاري لخاضعة للقيد في االمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية ا 97/39التنفيذي رقم 

 .  2000جانفي  31بتاريخ  الصادر  94عدد  ر ج

نظيم نشاطات المتضمن ت 2001ديسمبر  09مؤرخ في  01/396المرسوم التنفيذي رقم  -

  .  10ص  2001جانفي  09بتاريخ  الصادر  75عدد  ر صنع التبغ وتوزيعه ج

صادقة على اتفاقية يتضمن الم 2002جانفي  14مؤرخ في  02/40المرسوم التنفيذي رقم  -

 الصادر  4عدد  ر لممنوحة لشركة الطيران الخليفة جامتياز استغلال خدمات النقل الجوي ا

  . 5ص  2002جانفي  16بتاريخ 
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يتضمن المصادقة على اتفاقية  2002جانفي  14مؤرخ في  02/41المرسوم التنفيذي رقم  -

 الصادر 4عدد  ر يران أنتينيا جلممنوحة لشركة الطامتياز استغلال خدمات النقل الجوي ا

  .   9ص  2002جانفي  16بتاريخ 

يتضمن المصادقة على اتفاقية  2002جانفي  14مؤرخ في  02/42المرسوم التنفيذي رقم  -

 الصادر 4عدد  ر ممنوحة لشركة الطيران ايكوايرا جامتياز استغلال خدمات النقل الجوي ال

  . 14ص  2002جانفي  16بتاريخ 

السندات  يحدد كيفيات منح 2002فيفري  06مؤرخ في  02/65التنفيذي رقم  المرسوم -

  . 09ص   2002فيفري  13بتاريخ  رالصاد 11عدد  ر المنجمية واجرءات ذلك ج

ل محدد لشروط الاستغلا 2004سبتمبر  05مؤرخ في  04/274المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 04ص 56ر عدد  السياحي للشواطئ وكيفيات ذلك ج

يحدد شروط منح امتياز  2004نوفمبر  21المؤرخ في   373/  04لمرسوم التنفيذي رقم ا -

نوفمبر  24بتاريخ  صادرال  75عدد  ر ة لتربية المائيات وكيفيات ذلك جمن أجل إنشاء مؤسس

  . 16ص   2004

يحدد الشروط المتعلقة  2004ديسمبر  20في   مؤرخ  04/417المرسوم التنفيذي رقم  -

 82عدد  ر المسافرين عبر الطرق وتسييرها ج بإنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة

  .  30ص   2004ديسمبر  22بتاريخ  لصادرا

يحدد شروط وكيفيات فتح  2005يونيو  04مؤرخ في  05/207المرسوم التنفيذي رقم  -

 05ص  2005يونيو  05بتاريخ  الصادر  39عدد  ر والترفيه ج تغلال مؤسسات التسليةواس

.  
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ط المتعلق بممارسة نشا 2006جوان  18مؤرخ في  06/218المرسوم التنفيذي رقم  -

  .11ص  2006جوان  21بتاريخ  الصادر  41عدد  ر المتعامل في العروض الثقافية ج

الدي يحدد شروط و كيفيات  2007فيفري 19المؤرخ في  69-07المرسوم التنفيذي رقم  -

 2007فيفري  21بتاريخ  الصادر13المياه الحموية ج ر عدد منح امتياز استعمال و استغلال 

  .07ص  

يحدد إجرآءات منح امتياز  2007نوفمبلا  7المؤرخ في  342-07المرسوم التنفيذي رقم  -

ص  2007نوفمبر  14بتاريخ  الصادر 71وسحبه ج ر عددنقل المحروقات بواسطة الأنابيب 

06   

قوق امتياز خدمات يحدد مبلغ ح 2008فيفري  13مؤرخ في  08/58المرسوم التنفيذي رقم  -

  . 16ص   2008فيفري  24بتاريخ  لصادرا  9عدد  ر النقل البحري ج

المتعلق بشكل التصريح  2008مارس  24المؤرخ في  08/98المرسوم التنفيذي رقم  -

 26بتاريخ  الصادر  16عدد  ر مقرر منح المزايا وكيفيات ذلك ج بالاستثمار وطلب منح

  . 03ص  2008مارس 

المتضمن الموافقة على  2008نوفمبر  27مؤرخ في  08/386المرسوم التنفيذي رقم  -

لشركة ذات لفائدة ا ERLLالتنازل عن الامتياز المنجمي الممنوح للتجمع الصناعي والتجاري 

  . 10ص   2008ديسمبر  07بتاريخ  لصادرا  69عدد  ر الأسهم أسيك الجزائر ج

التنظيم المتعلق بممارسة يحدد  2009جانفي  20رخ في مؤ 18-09المرسوم التنفيذي رقم -

   04ص  2009جانفي  25بتاريخ  الصادر 06مهنة الوكيل العقاري ج ر عدد 

ضمن نشاط جمع المت 2009جانفي  20مؤرخ في  19 – 09المرسوم التنفيذي رقم  - -

  .8ص   2009جانفي  25بتاريخ  الصادر   6عدد  ر النفايات الخاصة  ج
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يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  2010يوليو  14المؤرخ في  10/186المرسوم التنفيذي رقم  -

لات السياحة والسفر المحدد لشروط إنشاء وكا 2000مارس  05الصادر في  2000/48رقم

  . 04ص  2010يوليو  21بتاريخ   الصادر  44ر عدد  واستغلالها ج

المحدد لكيفيات منح  2011يونيو  12المؤرخ في 220-11رقم  نفيذي تال رسوم مال  -   

امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح  أو المعادن 

ل  34من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو بالنسبة للحاجيات الخاصة ج رعدد 

07ص  2011يونيو  19   

يحدد كيفيات منح امتياز  2011سبتمبر  26المؤرخ في  340-11نفيذي رقم المرسوم الت -

استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية و البحيرات 

 2011أكتوبر  2 بتاريخ  الصادر 54لتطوير النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي ج ر عدد 

    4ص

يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2012ماي  6المؤرخ في  205- 12رقم المرسوم التنفيذي  -

 29لمياه الحموية ج ر عدد يحدد شروط و كيفيات منح امتياز استعمال و استغلال ا 69 – 07

   07ص  2012ماي  13بتاريخ  الصادر

يحدد شروط و كيفيات ممارسة  2015فيفري  8المؤرخ في  58-15المرسوم التنفيذي رقم -

  .13ص  2015فيفري  8بتاريخ  الصادر 05ركبات الجديدة ج ر عدد كلاء المنشاط و

   : القرارات الوزارية -

يحدد شروط حيازة شركات  1996ديسمبر  31القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

عدد  ر ارية وحملها واستعمالها ونقلها جالحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة الن

  .  26ص   1996ماي  28بتاريخ  الصادر  33
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يحدد المعايير المشترطة لتخزين  1997مارس  22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

بتاريخ   الصادر  55عدد  ر الذخائر من طرف شركات الحراسة ج الأسلحة وقطع الأسلحة و

  .03ص   1997غشت  20

يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى  2001جانفي  06القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

 04بتاريخ  الصادر 15عدد ر  ها جمع حيازة وحمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات المتعلقة ب

  .27ص  28ص   2001مارس 

يحدد قوائم المواد المعدنية المستخرجة ج ر  2002ديسمبر  30القرار الوزاري المؤرخ في _

  .2003 سبتمبر 28الصادرة بتاريخ  58عدد 

المتعلق بتحديد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب  2005أكتوبر  29القرار المؤرخ في  -

  . 2005ديسمبر  27بتاريخ  لصادرا 79عدد ر  تغلال مؤسسات التسلية والترفيه جرخصة اس

    : الأنظمة -

نوك سيير البيحدد قواعد الحذر في مجال ت 1991أوت  14مؤرخ في  91/09النظام رقم  -

المعدل والمتمم  737ص  1992مارس  29بتاريخ  الصادر  24عدد  ر والمؤسسات المالية ج

يوليو  23بتاريخ  لصادرا  39عدد  ر ج 1995أفريل  20المؤرخ في  95/04بالنظام رقم 

  . 22ص   1995

يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية  1993جانفي  03مؤرخ في  93/01النظام رقم  -

ر  فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية ج إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية وشروط إقامةوشروط  

  .    20ص  1993مارس  14بتاريخ  الصادر 17عدد 

  :الكتب -
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الطبعة الأولى دار : الكتاب الأول: التراخيص الإدارية: أبو العينين محمد ماهر -

 . 2006أبو المجد للطباعة مصر 

 دون ذكر دار النشر  قانون النشاط الاقتصادي :الأزهري محمد الجيلالي البدوي -

2006. 

منشورات : عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها: محمد عبد المجيد إسماعيل -

 .  2003الحلبي الحقوقية لبنان 

منشورات الحلبي الحقوقية : قانون الأعمال والشركات: البستاني سعيد يوسف -

 . 2004لبنان 

 . 2007جسور للنشر والتوزيع الجزائر  القرار الإداري: بوضياف عمار -

دار النهضة العربية  السلطة التقديرية للإدارة: لوهابالبرنزجي عصام عبد ا -

 . 1971القاهرة 

دراسة تأصيلية مقارنة في القانون : الضوضاء: حماية السكينة العامة: داود الباز -

 . 2004الإسكندرية دار الفكر الجامعي : الإداري البيئي والشريعة الإسلامية 

 . 1997مكتبة المذبولي القاهرة : الإدارة العامة: عباس علي حبيب -

-  2005منشورات جامعة دمشق : العقود الإدارية: مهند نوح -الحسين محمد -

2006. 

منشأة المعارف : الأسس العامة للعقود الإدارية: عبد العزيز عبد المنعم خليفة -

 . 2003الإسكندرية 

الجرائم السياحية في التشريع المصري دار النهضة العربية : عادل محمد خير -

 . 1993القاهرة 

العقود الإدارية  04القانون الإداري علما وعملا مجلد رقم : الخاني عبد الإلاه -

1986  

 . 2004دون ذكر دار النشر : قانون العقوبات الاقتصادي: رباح غسان -
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 . 2011نشر والتوزيع عمان دار قنديل لل: العقود الإدارية: مازن ليلو راضي -

ابن خلدون للنشر : الكامل في القانون التجاري الجزائري: صالح  زراوي فرحة -

 . 2003والتوزيع النشر الثاني الجزائر 

: قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري والمقارن: السراج عبود -
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